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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فلق�د اعت�اد كث�ر م�ن المؤلف�ين أن يتقدم�وا لإخوانه�م 
مم�ن يرونهم أهلًا للتزكي�ة والقبول الع�ام بطلب تقديمهم 
عليه�ا،  والثن�اء  تزكيته�ا،  لغ�رض  للق�راء  مؤلفاته�م 
وترويجه�ا. وحي�ث إنن�ي اخ�رت أن يك�ون المُؤَلَّف هو 
م لمُؤَلّفهِ من حيث عنوانه ومحت�واه وذلك لأن بعض  الُمقَ�دِّ
المؤلف�ات الم�راد التقديم له�ا لا ترتقى إلى مس�توى التزكية 
ف�إذا تم�ت تزكيته�ا كان ذل�ك تغري�راً بالق�راء وإحراج�اً 
للمُزك�ى، وأخش�ى  أن يك�ون ه�ذا المؤل�ف م�ن تل�ك. 
 لذلك لم يك�ن مني التوجه إلى أي أح�د بالتقديم للكتاب.
فالكت�اب عنوانه محف�ز لقراءته، ومواضيع بحوثه تس�اعد 
على التحفيز، ومُوَلّفِ�هُ معروف لدى إخوانه طلبة العلم بما 

لا يزيده التقديم ولا ينقصه.
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وبع�د فهذا كتابي »بحوث وفتاوى في الحج والعمرة« أقدمه لك 
أخي القارئ العزيز وهو مجهود مُقِلٍ من العلم يصدق عليه قول الله 
تعالى: ﴿ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی﴾ )الإسراء:85( ويش�تمل 
ه�ذا الكتاب ع�لى ثمانية مباح�ث تتعلق بالس�عي ومعن�ى المحاذاة 
والإفاض�ة م�ن عرف�ة قبل غ�روب الش�مس، وذبح ه�دي التمتع 
والق�ران قبل يوم النحر. والرمي قبل الزوال. ومجموعة من أحكام 
الحج وأسراره. وعلة الرخص بقصر الرباعية أيام الحج. ومجموعة 

فتاوى تتعلق بالحج والعمرة تجاوزت مائة وستين فتوى.

أرج�و الله تعالى أن يكون هذا مني علما نافعا يصلني بما ينقطع 
به عملي بعد الممات، وأن ينفع به إخواني المسلمين والله المستعان. 
وهو حس�بي ونع�م الوكيل وص�لى الله على نبينا محم�د وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

   
                المؤلف 

                                 عبدالله بن سليمان المنيع







 في حكم الإفاضة من عرفات قبل 
غروب الشمس عنها
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله وصلى الله وس�لم على رس�ول الله محمد 

وعلى آله وصحبه وبعد:

الواقع أن الحج بحكم اعتباره أحد أركان الإسلام، وأن أداءه 
مفلروض عى كل مسللم ومسللمة بشروطه. يترتب على أدائه 
من مشلاكل الازدحام في مواطن المناسلك في الطواف والسلعي 
والوقوف بعرفة والإفاضة إلى مزدلفة ومنى والدفع منها وإليها، 
وكذللك الأمر فيا يتعلق برمي الجلار مما ظهرت آثاره بجلاء في 
هلذه الأعوام بحكم تكاثر الحجلاج وتزايدهم عاماً بعد عام ولا 

شك أن لكل مشكلة حلَّها والتقليلَ من الإشكال فيها.

وَيعتلرُ الكثيُر ملن المهتمين بأبحاث الحج ومشلاكله أن من 
أهم مشلاكل الحلج التجمع في عرفة والانلراف منها. وكان 
من أهم الإشلكال في ذلك التقيد با عليه بعض أهل العلم من 
وجلوب الانتظلار في الانلراف منهلا حتى غروب الشلمس 
واسلتحكام غروبهلا، مملا كان له أثلر عظيم في حصول المشلقة 
والعنلاء عى الحجاج وعلى الجهات المختصلة بالأمن والمرور 
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والمرافلق الصحية، وعليه فقد جرى مني بحث حكم الوقوف 
بعرفة حتى غروب الشمس والنظر في  أقوال بعض أهل العلم، 
ومنها قول من قال إن ذلك مسلتحب وليس واجباً، وحيث إن 
الحجاج ليسلوا على مذهب واحد ملن المذاهلب الفقهية وإنا 
منهلم الحنفية والمالكية والشلافعية والحنابلة وغيرهم فإلزامهم 
بمذهلب معلين يخالف مذهبهم يحتاج إلى نظلر. فمن المصلحة 
العامة الأخذ با يقلل المشقة ويجلب التيسير وفق ما ذكره أهل 

العلم في ذلك با لا يتعارض مع النصوص الشرعية.

وتحقيقلاً لقول الله تعالى: ﴿ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ﴾ 
)الحج:٧٨( وقولله صلى الله عليه وسلم: »يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا« 

وما ذكرته عائشلة ر عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قالت:»ما خُيرِّر صلى الله عليه وسلم 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثاً«.

وقلد جعلت هلذا البحث في صيغة سلؤال تتللوه الإجابةُ عنه 
وذلك عى النحو التالي: 

س�ؤال: هل يجوز لمن وقف من الحجاج بعرفلة نهاراً أن يدفع 

منها قبل غروب الشمس؟
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الج�واب: الحملد لله. المشلهور للدى بعلض أهلل العللم أن 

الوقوف بعرفة حتى غروب الشلمس أحلد واجبات الحج. وأن 
ملن دفع من عرفة قبل غروب الشلمس ولم يعلد إليها حتى طلع 

فجر يوم النحر فعليه دم. واستدلوا عى ذلك بالعقل والنقل.

أملا النقل فبا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله »خذوا عني مناسلككم«.
وأنه صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس.

وأما العقل فقالوا: ليجمع الحاج وهو في عرفة بين الليل والنهار.

قلال ابلن قدامة ل رحمله الله ل في المغني: »ويجلب عليه الوقوف 
إلى غروب الشلمس ليجمع بين الليلل والنهار في الوقوف بعرفة 
فلإن النبي صلى الله عليه وسلم وقلف بعرفة حتى غابت الشلمس.. فإن دفع قبل 
الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء إلا مالكاً فإنه قال: 
لا حلج له. قال ابلن عبد الر: لا نعلم أحداً ملن فقهاء الأمصار 
قال بقول مالك – إلى أن قال – وعى من دفع قبل الغروب دم في 
قلول أكثر أهل العلم منهم عطاء والثوري والشلافعي وأبو ثور 

وأصحاب الرأي ومن تبعهم«.)1( ا.هل.

)1( المغني: ج5 ص 2٧2-2٧3، طبعة هجر.
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وقال المرداوي في الإنصاف:

وقولله »ومن وقف نهلاراً ودفع قبل غروب الشلمس فعليه 
دم. هلذا المذهب وعليه الأصحاب. وعنله لا دم عليه كواقف 

ليلًا«.)1( ا.هل.

وذهلب مجموعة من أهلل العلم إلى أن الوقلوف بعرفة حتى 
غروب الشلمس من مستحبات الوقوف بعرفة، ومن دفع منها 

قبل غروب الشمس فلا دم عليه كواقف ليلًا.

قال النووي في المجموع: »الرابعة: إذا وقف في النهار ودفع قبل 
غروب الشمس ولم يعد في نهاره إلى عرفات هل يلزمه الدم؟ فيه 
قولان سلبقا، الأصح: أنه لا يلزمه، وقال أبو حنيفة وأحمد يلزمه 
– إلى أن قلال – وإذا دفلع بالنهلار ولم يعد أجلزأه وقوفه وحجه 
صحيح سلواء أوجبنلا الدم أم لا. وبه قال عطلاء والثوري وأبو 
حنيفلة وأبو ثور وهو الصحيح ملن مذهب أحمد. قال ابن المنذر 
وبله قال جميع العللاء إلا مالكاً. وقال مالك: المعتمد في الوقوف 
بعرفة من الليل فإن لم يدرك شليئاً من الليل فقد فاته الحج. وهو 

)1( الإنصاف: ج5، ص 30.
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روايلة عن أحمد. واحتج مالك بلأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غروب 
الشلمس وقال لنا »خلذوا عني مناسلككم«. واحتلج أصحابنا 
بحديث عروة بن مضرس السلابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من شلهد 
صلاتنا هذه يعني الصبح وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهاراً 

فقد تم حجه« وهو حديث صحيح.
والجلواب علن حديثهلم أنه محمول على الاسلتحباب، وقال 

الجمع بين الليل والنهار يجب لكن يجر بدم«)1(. ا.هل.
وقال السلاعاتي في الفتح الربلاني: »ومنها أن يجمع في الوقوف 
بعرفة بلين الليل والنهار.. وهذا الجمع سلنة عند الأئمة الثلاثة، 

وقال الإمام مالك بوجوبه«)2( ا.هل.

وذكر الشليخ محمد الشنقيطي المسألة والخلاف فيها وما يختار 
ملن الأقوال منها وذلك في كتابه أضواء البيان فقال: »والحاصل 
أن الوقلوف بعرفلة ركن ملن أركان الحج إجماعلاً. وأن من جمع 
بلين الليل والنهار من بعلد الزوال فوقوفه تلام ولا دم عليه عند 
الجمهور خلافاً للالكية القائلين بلزوم الدم وأن من اقتر عى 

)1( ج٨، ص11٨.
)2( الفتح الرباني: ج12، ص125.
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النهار دون الليل لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور العلاء 
حجه صحيح منهم الشلافعي وأبو حنيفة وعطاء والثوري وأبو 
ثور وهو الصحيح من مذهب أحمد. ولكنهم اختلفوا في وجوب 
اللدم. فقلال أحمد وأبو حنيفلة يلزمه دم، وعن الشلافعية  قولان 
أحدهما: لا دم عليله وصححه النووي وغيره، والثاني:عليه دم، 
قيلل وجوبلاً، وقيل اسلتناناً وقيل ندبلاً، والأصح أنه سلنة عى 
القلول بله كا جزم به النووي. وأن ما قبلل الزوال من يوم عرفة 
ليس وقتاً للوقوف عند جماهير العلاء خلافاً للإمام أحمد ل رحمه 

الله ل وقد رأيتَ أدلةَ الجميع.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما من اقتر وقوفه عى الليل 
دون النهار، أو من بعد الزوال دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلًا 
عدم لزوم اللدم. أما المقتر عى الليل فلحديث عبد الرحمن بن 
معمر الديلي ؤ الذي قدمناه قريبًا وبينا أنه صحيح وفيه عند 
أحمد والنسائي: »فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة 
جملع فقد تم حجله« ولفظ أحمد المذكور بواسلطة نقل ابن حجر 
في التلخيص. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثابت: »فقد تم حجه« 
مرتبًلا عى إتيانه عرفلة قبل طلوع فجر يوم النحر نص صريح في 
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أن المقتلر عى الوقوف ليلًا أن حجه تلام. وظاهر التعبير بلفظ 
التلام عدم لزوم الدم ولم يثبت ما يعارضه من صريح الكتاب أو 

السنة. وعى هذا جمهور أهل العلم خلافًا  للالكية.

وأما المقتر عى النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس 
الطائلي وقلد قدمناه قريبًا وبينلا أنه صحيح، وبينلا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قلال فيه: »وقد وقف قبل ذللك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه 

وقضى تفثه«.

وقوله صلى الله عليه وسلم: »فقد تم حجه« مرتبا له بالفاء عى وقوفه بعرفة ليلًا 
أو نهارًا يدل عى أن الوقوف نهارًا يتم حجه بذلك، والتعبير بلفظ 
التام ظاهر في عدم لزوم الجر بالدم كا بيناه فيا قبله ولم يثبت نقل 
صريح في معارضة ظاهرِ هذا الحديث. وعدمُ لزوم الدم للمقتر 
عى النهار هو الصحيح من مذهب الشافعي لدلالة هذا الحديث 

عى ذلك كا ترى والعلم عند الله تعالى)1( ا.هل.

ويتضلح مملا تقدم من النصلوص عن أهل العللم فيمن اقتر 
وقوفله في عرفلة على النهلار دون شيء من الليل أن ملن القائلين 

)1( جل5، ص259.
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بعدم ترتيب دم عليه مَنْ يلي:

1 – الإمام أحمد في الرواية المروية عنه)1(.

النلووي حيلث قلال في المجملوع: »الأصلح أنله لا يلزمله   – 2
دم«)2(.

3 –السلاعاتي حيث ذكر أن الجمع في الوقوف بين الليل والنهار 
في عرفة سنة عند الأئمة الثلاثة)3(.

4 – الشليخ محمد الشلنقيطي حيث قال: »أما ملن اقتر وقوفه 
على الليلل دون النهار، أو النهار من بعد اللزوال دون الليل 

فأظهر الأقوال فيه دليلًا عدم لزوم الدم)4(.

ونظلرًا لما يعانيه حجلاج بيت الله الحرام من المشلقة والضرر 
الباللغ نتيجلة منعهم ملن الإفاضة من عرفلات إلى مزدلفة قبل 
غروب الشلمس. وحجة منعهم من ذلك ليتم للحاج التحققُ 
أنه وقف بعرفة في النهار وفي جزء من الليل، وحيث إن لهذا المنع 

)1( الإنصاف: جل4، ص3.
)2( المجموع: جل ٨، ص11٨.

)3( الفتح الرباني: جل 12، ص 125.
)4( أضواء البيان: جل5 ص259.
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أضراراً بالغة عى الحجاج بعد انرافهم إلى مزدلفة؛ حيث إنه 
لا يتيلسر لبعضهم الوصولُ إلى مزدلفلة إلا بعد منتصف الليل 
وقد لا يصل بعضهم إلا بعد طلوع الفجر حيث يفوت عليهم 
نسلكُ المبيت بمزدلفة فضلًا عا يلاقيه الحاج ومَنْ في رفقته من 
النساء والولدان من المشقة والضرر في الإفاضة من عرفة، وبعد 
ذلك في التوقف المتكرر والتعرض لحوادث المرور إلى غير ذلك 
من أنواع الضرر والمشلقات. وحيث إن المشلقة تجلب التيسلير 
وأن ملع العسر يسراً وأن رسلول الله صلى الله عليه وسلم ما خلير بين أمرين إلا 

اختار أيسرهما ما لم يكن إثا.

ونظلراً إلى أن القلول بوجلوب الوقلوف بعرفلة إلى غلروب 
الشلمس محلُّ اجتهادٍ ونظرٍ بين أهل العلم وليس للقول بوجوبه 
مستند صريح من قول أو فعل أو تقرير ممن له حق الأمر والنهي 

والإيجاب والاستحباب وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وحيث الأمر ما ذكر فإن من التيسير عى حجاج بيت الله الحرام 
وعى حكومتنا الرشليدة ممثلةً في أجهزة الأملن والمرور والرعاية 
الصحيلة والغذائية والإعلامية وغيرها. لاشلك أن من التيسلير 
الأخلذ بقول من قال بجواز إفاضة الحلاج من عرفة قبل غروب 
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الشلمس إذ هو قول قوي قال بصحته وبدفلعِ الإيرادِ عليه، وأن 
الأخذ به لا يرتب عى الحاج دماً قال بذلك شيخنا الشيخ الأمين 
محمد الشلنقيطي ل رحمله الله تعالى ل حيث قلال: »فأظهر الأقوال 
فيه دليلًا عدمُ لزوم الدم – وقال أيضاً – وأما المقتر عى النهار 
دون الليل فلحديث عروة بن مضرس – إلى أن قال – فقوله صلى الله عليه وسلم: 
»فقلد تم حجله« مرتباً بالفاء عى وقوفه بعرفلة ليلًا أو نهاراً يدل 
عى أن الواقف نهاراً يتم حجه بذلك، والتعبير بلفظ التام ظاهر 
في عدم لزوم الجر بالدم.. ولم يثبت نقل صريح في معارضة  ظاهر 
هذا الحديث، وعدم لزوم الدم للمقتر عى النهار هو الصحيحُ 

من مذهب الشافعي لدلالة هذا الحديث عى ذلك«. ا.هل.

وملن الإجابة عن الاسلتدلال بوجوب الوقلوف بعرفة حتى 
غروب الشلمس قوله صلى الله عليه وسلم: »خذوا عني مناسلككم«. وأنه وقف 

حتى غابت الشمس.

من الإجابة عن ذلك: أن فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون عى سبيل الوجوب  
وقد يكون عى سبيل الاستحباب، وقد يكون عى سبيل الإباحة 
ولا يَتَعلينَّ أحلدُ هذه الأحلكام الثلاثة دون غليره إلا بنص قولي 

صريحٍ في المسألة نفسها.
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وقولله صلى الله عليه وسلم في حديلث علروة بلن ملضرس: »وقد وقلف قبل 
ذللك بعرفة ليلًا أو نهاراً فقد تم حجله وقضى تفثه«. دليل ظاهر 
عى أن وقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة حتى غابت الشلمس ليس عى سلبيل 
الوجلوب. وكثليٌر ملن أفعالله صلى الله عليه وسلم في الحلج جلاءت عى سلبيل 
الاستحباب كإقامته بنمرة حتى زوال الشمس، وأدائه صلى الله عليه وسلم أعال 
يلوم العيلد – عيد الأضحلى – في حجه مرتبلة. حيث رمى جمرة 
العقبلة ثلم حلق ثم أفاض إلى مكة فطاف ثم سلعى. وقره صلى الله عليه وسلم 
الرباعية في منى ومعه الحجاج من الآفاق ومن مكة ولم يكن ذلك 
الفعل منله صلى الله عليه وسلم موجباً للقول بوجوبه، ولا الاحتجاج عى القول 

بالوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: »خذوا عني مناسككم«.

فأفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج دائرة بين الوجوب والاستحباب، فإذا كان 
الفعل مقابلًا بقول من رسلول الله صلى الله عليه وسلم  يدل عى الاستحباب، أو 
لإقراره صلى الله عليه وسلم من كان مخالفاً لذلك الفعل كالإقامة بنمرة يوم عرفة 
حتى زوال الشمس، فإن غالب الحجاج معه صلى الله عليه وسلم ولم يقيموا بنمرة، 
ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، فإذا كان الفعل مقابلًا بمثل ما ذكر فلا 
يتجله القول بلأن من وقف بعرفة نهلاراً يجب عليه أن يسلتمر في 

وقوفه حتى تغرب الشمس وإن لم يفعل فعليه دم.
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والاحتجلاج للوجلوب وللزوم اللدم بقولله صلى الله عليه وسلم: »خلذوا عنلي 
مناسككم« غير ظاهر.

أملا إذا كانت أفعالله صلى الله عليه وسلم مقرونة بأقوالله الدالة عى الوجوب 
وبإقراره كالإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والإفاضة 
منها إلى مزدلفة والرمي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق والطواف 
لللوداع فهلذه الأفعلال المقرونة بأقوالله مضاف إليهلا قوله صلى الله عليه وسلم: 

»خذوا عني مناسككم« تدل عى الوجوب.

وبهلذا يتضلح أن وقوفله صلى الله عليه وسلم  في عرفلة حتى غروب الشلمس 
فعل، وأن هذا الفعل قابله قولهُ صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: 
»وقلد وقف قبلل ذلك بعرفة ليللًا أو نهاراً فقد تلم حجه وقضى 
تفثله« وقوفله صلى الله عليه وسلم بعرفلة حتلى غروب الشلمس يعتر ملن قبيل 

الاستحباب والعلم عند الله تعالى. والله المستعان.

وأما قولهم في الاحتجاج لوجوب الوقوف بعرفة حتى غروب 
الشمس: »وذلك ليجمع بين الليل والنهار« فهو احتجاج معارض 
بحديث عروة بن مضرس وفيه: »وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو 
نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه«. وبحديث عبد الرحمن الديلي وفيه: 
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 »فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه« 
ومعلارض بلا عليه أكثر أهلل العلم من أن من وقلف بعرفة ليلًا 
دون شيء من النهار فحجه صحيح ولا دم عليه، وقد مر بنا قول 
الشليخ محمد الشلنقيطي من أن من اقتر عى الليلل دون النهار 
فوقوفله تام ولا دم عليه عند الجمهور خلافاً للالكية. فهذا الذى 
وقلف في الليلل دون شيء ملن النهار لم يجملع في وقوفه بين الليل 
والنهلار ومع ذللك قالوا بتام حجه، وأنه لا دم عليه. وبهذا يظهر 
التعارض بين القول بتام حج من وقف بعرفة ليلًا دون شيء من 
النهلار وأنه لا دم عليه مع أنه لم يجملع في وقوفه بين الليل والنهار 
وبين القلول بوجوب الوقلوف بعرفة حتى غروب الشلمس لمن 
وقلف نهاراً ليجمع في وقوفله بين الليل والنهار فإن لم يفعل فعليه 
دم، وبهلذا يتضح أن القول بوجوب الوقوف بعرفة حتى غروب 
الشلمس ليتم له الجمع بين الليل والنهار معارض بحديثي عروة 
بلن مضرس وعبلد الرحمن الديللي، ومنتقض بالقلول بعدم لزوم 
الدم عى من اقتر وقوفه عى الليل دون النهار، حيث لم يجمع في 
وقوفله بين الليل والنهار ولم يوجب عليه دم عند أكثر أهل العلم 
وقد ذكر الشيخ عبد الله بن جاسر ل رحمه الله ل في كتابه )مفيد الأنام 
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ونلور الظللام في تحرير الأحلكام لحج بيت الله الحلرام( أن الأئمة 
الأربعة أجمعوا عى وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشلمس. 
ا.هل. قول فضيلته بإجماعهم عى ذلك قول غير صحيح. فالإمام 
ماللك ل رحمله الله ل يلرى أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشلمس 
ركلن ملن أركان الحج، من دفع من عرفة قبلل ذلك فلا حج له. 
وقد تقدم النقل عن ابن قدامة ل رحمه الله ل من كتاب المغني ومن 
ذلك قوله: »فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة 
الفقهلاء إلا مالكاً فإنه قال: لا حج له. قال ابن عبد الر: لا نعلم 

أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك«.)1( ا.هل.

وقلال النووي في المجملوع: »وقال مالك: المعتملد في الوقوف 
بعرفة من الليل فإن لم يدرك شيئاً من الليل فقد فاته الحج«. ا.هل.

وللشلافعي ل رحمه الله ل في حكم الوقلوف بعرفة حتى غروب 
الشمس قولان أصحها: أنه لا يلزمه دم، لأنه غير واجب.

قال النووي ل رحمه الله ل في  كتابه المجموع: »الرابعة: إذا وقف 
في النهار ودفع قبل غروب الشلمس ولم يعد في نهاره إلى عرفات 

)1( المغني: جل5، ص 2٧2.
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هل يلزمه الدم؟ فيه قولان سبقا، الأصح: أنه لا يلزمه. وأجاب 
رحمه الله عن استدلال الإمام مالك واحتجاجه لقوله بأن الوقوف 
بعرفة حتى غروب الشمس ركن من أركان الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقلف حتى غربت الشلمس وقال: »لتأخذوا عني مناسلككم« 
فقال: والجواب عن حديثهم أنه محمول عى الاستحباب، أو أن 

الجمع بين الليل والنهار يجب لكن يجر بدم«.)1( ا.هل.

وقال شليخنا الشليخ محمد الأمين الشلنقيطي في معرض بحثه 
هذه المسلالة ما نصله: »ولكنهلم اختلفوا في وجوب اللدم. فقال 
أحملد وأبو حنيفة يلزمه دم، وعن الشلافعية قولان أحدهما: أنه لا 

دم عليه وصححه النووي وغيره. 

الثاني: عليه دم، قيل وجوباً، وقيل استناناً، وقيل ندباً، والأصح 
أنه سنة عى القول به كا جزم به النووي«.)2( ا.هل.

وقال أبو الحسلن المرداوي في كتابه الإنصاف ما نصه: »قوله: 
من وقف نهاراً ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم. هذا المذهب 

)1( جل ٨ ص11٨.
)2( أضواء البيان: جل 5، ص259.
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وعليه الأصحاب. وعنه لا دم عليه كواقف ليلًا«.)1( ا.هل.

وقال السلاعاتي في الفتح الربلاني: »ومنها أن يجمع في الوقوف 
بعرفلة بلين الليل والنهلار  - إلى أن قال - وهذا الجمع سلنة عند 

الأئمة الثلاثة، وقال الإمام مالك بوجوبه«)2( ا.هل.

وبلا ذكرنا يتضلح أن وجوب الوقوف بعرفلة حتى غروب 
الشلمس محلل خلاف بين العللاء وليس إجماعاً كلا ذكر ذلك 
الشليخ ابن جاسر ل رحمه الله. فالأصح عند الشلافعية أنه سنة.
وللإمام أحمد ل رحمه الله ل رواية بأنه سنة وأنه لا دم عى من دفع 
قبل غروب الشمس كالواقف ليلًا. ومالك لا يري الوجوب، 
وإنا يرى ذلك ركناً من أركان الحج، فالقول بالإجماع يعني أنه 
لا خلاف بين أهل العلم في ذلك وهذا من الشيخ ابن جاسر. 

غلير صحيلح فقد ظهلر فيا تقلدم وجلود الخللاف القوي في 
ذلك.

ثلم ناقلش الشليخ عبدالله ل رحمله الله ل الاسلتدلال عى عدم 

)1( الإنصاف: جل 4 ص3.
)2( الفتح الرباني: جل12، ص 125.
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الوجلوب بحديلث عروة بن مضرس فقال: »فلإن قيل حديث 
علروة بن مضرس بن أوس بن حارثة يدل عى جواز الدفع من 
عرفة قبل غروب الشلمس – وذكر لفظه– قلنا لا يدل حديث 
علروة هلذا عى جلواز الدفلع من عرفلة قبل غروب الشلمس 
لوجوه منها إن قوله صلى الله عليه وسلم: »وقد وقف بعرفة ليلًا أو نهاراً« يفسره 
فعلله صلى الله عليه وسلم فإنله صلى الله عليه وسلم وقف بالمسللمين نهاراً إلى غروب الشلمس. 
فعللم من هذا أن الوقوف إلى غروب الشلمس واجب ونسلك 
من مناسك الحج لمن وافى عرفة نهاراً وقد قال صلى الله عليه وسلم: »خذوا عني 

مناسككم«)1( ا.هل.

هلذا الوجله اللذي ذكلره رحمله الله فيه نظلر ومحلل للنقاش. 
ففعلله صلى الله عليه وسلم قد يكون عى سلبيل الوجوب وقد يكون عى سلبيل 
الاسلتحباب وقد يكون عى سلبيل الإباحة ولا يتعين أحد هذه 
الأحكام الثلاثة دون غيره إلا بنص لفظي صريح في الفعل نفسه 
وقولله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة: »وقلد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو 
نهلارا فقد تم حجه وقلضى تفثه«. دليل جلي عى أن وقوفه صلى الله عليه وسلم في 

عرفة حتى غابت الشمس ليس فيه دليل عى الوجوب.

)1(  مفيد الأنام: جل2، ص 3٨.
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وكثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج جاءت عى سلبيل الاسلتحباب 
كإقامته بنمرة حتى زوال الشلمس، وأدائله صلى الله عليه وسلم أعال يوم النحر 
في حجله مرتبلة، وقلره صلى الله عليه وسلم الرباعية في منى ومعله الحجاج من 
مكة ومن الآفاق. هذه الأفعال منه صلى الله عليه وسلم ليست واجبة بإجماع أهل 
العللم ولا يصلح الاحتجاج للقول بوجوبهلا بقوله صلى الله عليه وسلم: »خذوا 
عني مناسلككم«. فتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم: »خذوا عني مناسككم« لا 
يدل عى وجوب كل فعل فعله  صلى الله عليه وسلم في الحج حتى يأتي دليل لفظي 
يؤيد القول بالوجوب. ثم إن طلب تفسلير لقوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف 
قبلل ذلك بعرفلة ليلًا أو نهلاراً فقد تم حجه وقلضى تفثه. طلب 
تفسير لذلك والحال أن هذا القول صريح واضح بينّن غير معارض 
بقول صريح مثله.طلب تفسلير لذلك من فعل يحتمل الوجوب 
والاستحباب والإباحة طلب فيه نوع من التعسف في الاستدلال 
 والبعلد عن مناهج أهلل العلم في البحلث والتحقيق والتحري. 

والله المستعان. 

الاسلتدلال  رده  في  الله  رحمله  ذكرهلا  التلي  الوجلوه  وملن 
بحديلث علروة قولله: ومنهلا: أن حديلث علروة بلن مضرس 
قلد وقلف  للو كان  ليللًا؛ لأنله  بعرفلة  أنله وقلف  يلدل على 
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لي  فهلل  صلى الله عليه وسلم  للنبلي  قلال  ملا  العظيلم  الجملع  ملع  نهلاراً  بهلا 

 

من حج؟ 

ولما كان عروة قد وافى عرفة ليلًا صار يتحرى في وقوفه وينتقل 
ملن موضع إلى آخر وقلال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما تركت من جبل إلا 
وقفلت عليه فهل لي من حج؟ لأنه قد شلك في صحة وقوفه من 
عدمها إلى آخر ما ذكره الشليخ ابن جاسر. ويمكن مناقشلة هذا 
الوجه بأمرين: أحدهما ليس في الحديث نص عى وقت وقوف 
علروة هل كان ليلًا أم نهاراً والقول إن عروة وقف ليلًا يفتقر إلى 

ما يسنده ويؤيده وهذا مفقود. 

الثان�ي: عى فرض أن علروة وافى عرفة ليللًا فليس في إجابة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  عروةَ ما يفرق في حكم الوقوف بين الليل والنهار 
وإنا سلاوى بينها صلى الله عليه وسلم فقال:»وقد وقلف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو 

نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه«.

فسلواء وقف عروة بليل أم بنهار فلا اعتبار بوقت وقوفه وإنا 
الاعتبار بقوله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعد ذلك ليلًا أو نهاراً فقد تم حجه 

وقضى تفثه.
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قال الشليخ محمد الشلنقيطي في تفسليره أضواء البيان: وقوله 
صلى الله عليه وسلم: »فقد تم حجه« مرتباً له بالفاء عى وقوفه بعرفة ليلًا أو نهاراً 
يلدل عى أن الواقلف نهاراً يتم حجه بذللك والتعبير بلفظ التام 
ظاهلر في علدم لزوم الجر بالدم كلا بيناه فيا قبلل ولم يثبت نقل 

صريح في معارضة ظاهر هذا الحديث«. ا.هل.

وذكر الشليخ عبدالله بن جاسر ل رحمله الله ل من الوجوه: »أنه 
للو كان الدفع من عرفة قبل غروب الشلمس جائزاً لرخص صلى الله عليه وسلم  
للضعفة أن يتقدموا من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس خوفاً 
من الزحام الذي لا نظير له في سلائر المشاعر كا رخص للضعفة 

أن يتقدموا بعد غيبوبة القمر من مزدلفة إلى منى«.ا.هل.

هلذا الوجله كغيره ملن الوجلوه السلابقة فيه نظلر، وقابل 
للنقلاش. ولو قال هذا القول غير الشليخ عبلدالله بن جاسر ل 
رحمه الله ل ذلك الرجل الذي عرف المشاعر كلها حجراً حجراً 
وفجلاً فجلاً لو قال هذا غليره لقيل بعذره كا قيل بعذر شليخ 
الإسلام ابن تيمية ل رحمه الله ل حينا قال بأن وادي عرنة فاصل 
بلين عرفة ومزدلفلة لجهله تلك الديار. ولكن الشليخ عبد الله 
يعرف عرفة ويعرف الأرضَ الواسلعة المُتّنجه منها إلى مزدلفة  
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كلا أنه يعرف الأرض الضيقة المتجلهَ منها الطريق من مزدلفة 
إلى منلى والحجلاج في عهد رسلول الله صلى الله عليه وسلم يفيضلون من عرفة 
ملن كل وجه فليلس عند ضعيفهم حرج أو مشلقة، فالأرض 
واسعة والطرق متعددة والحاجة للتعجل في الإفاضة من عرفة 

ة كا هي الآن. قبل غروب الشمس غير مُلحِّن

ولهلذا لم ينقلل علن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحلداً من أصحابه اسلتأذن 
في الترخلص في الاسلتعجال بالإفاضلة ملن عرفة قبلل عموم 
الحجاج فأذن له أو منعه بخلاف الدفع من مزدلفة إلى منى فقد 
وجد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من استأذن فأذن له؛ لأن الدفع 
ملن مزدلفة يكون في آخر الليل ولضيق الطرق المؤدية إلى منى، 
ولأن الضعفلة من الحجاج ينالهم من مشلقة التنقل في مشلاعر 
الحج ما ينالهم فهم في حاجة إلى الاستقرار. ومنى مقر استقرار 
يستطيع الضعيف أن يستجمع نشاطه في الإقامة فيها يومَ العيد 
وأيلامَ التشريق. وقد أجلاب رحمه الله عن قولله صلى الله عليه وسلم في حديث 
علروة: »فقد تم حجه« قلال: أي أدرك الوقوف بعرفة ولم يفته 
الحج، وهذا التفسير منه رحمه الله مقبول من حيث الجملة. فمن 
وقف بعرفة ليلًا أو نهاراً فقد تم وقوفه. ولا يخفى أن ترتيب دم 
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الجلران عى من وقف بعرفة نهاراً ثم أفاض منها قبل الغروب 
يتعلارض مع القول بتلام الوقوف؛ لأن دم الجلران هذا يعني 

النقص في الوقوف بعرفة فكيف يقال لشيء تام بأنه ناقص؟

ولقد تكرم عليَّ فضيلة الشليخ إبراهيلم الصبيحي أحد قضاتنا 
الكلرام بإهدائلي نسلخة من كتلاب له مختلر فيه رد على القول 
بجلواز الإفاضة من عرفة قبل غروب الشلمس واسلتدل فضيلته 
لرده بقولله تعلالى: ﴿ک  ک  گ  گ  گ   گ﴾ 
 )البقرة:199( والناس لا يفيضون إلا بعد غروب الشمس. أ. هل 
وأتمنلى ملن فضيلته أن يرجلع إلى الآية وما قبلها ليلدرك أن الأمر 
بالإفاضلة من حيث أفاض النلاس يتعلق بالإفاضة من مزدلفة إلى 

منلى  قلال تعلالى: ﴿چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڈ   ڈ   ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ  
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ  
گ   گ﴾ )البقرة: 19٨-199( والمشلعر الحرام كا هو 
معلوم في مزدلفة وليس في عرفة فأمر الناس بالإفاضة أمر بالإفاضة 
من مزدلفة وليس من عرفة فلعل فضيلته يعيد النظر في استدلاله. 
وفصل الأمر في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: »من شهد صلاتنا هذه ووقف 
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معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهاراً فقد تم 
حجله وقضى تفثه« وفي ختلام هذا البحث أكرر القول أن الموجب 
لبحث هذه المسلألة والوصول بذللك إلى نتيجة أن الوقوف بعرفة 
حتى غروب الشلمس ليس واجباً موجباً للدم وإنا هو سلنة عى 

رأي مجموعة من أهل العلم كا مر النقل عنهم.

الموجلب لذلك هو ما يعانيله الحجاج في عرفة من منعهم من 
الإفاضة منها حتى اسلتحكام غروب الشلمس والمشقة البالغة 
وما تعانيه الدولة ممثلة في أجهزة المرور والأمن العام من المشاق 
والكلفلة في التنظيم والترتيلب أخذاً بالتزام ملا لا يلزم. فالأمر 
الشرعي في  ذلك ميسر والحمد الله عى فضله وتفضله وتيسيره 
وأكلرر القلول بأن من وقلف بعرفة حتى غروب الشلمس فقد 
أصاب سلنة رسلول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من خلاف العلاء ل رحمهم 
الله ل في حكم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، ومن أفاض 
من عرفة قبل غروب الشمس فلا دم عليه وغاية ما يقال عنه بأنه 
ترك أمراً مسلتحباً من مسلتحبات الوقوف بعرفة والله المستعان 
وصلى الله عى نبينا محمد وعى آلله وصحبه أجمعين والحمد لله 

رب العالمين.





 المسجد الحرام
 فضله، حدوده، خصائصه
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله الذي جعل المس�جد الح�رام مثابة للناس 

وأمناً وجعله مباركاً وهدًى للعالمين، وفرض على عباده 

حج بيته العتيق من استطاع إليه سبيلا، وجعله حرماً 

آمناً. وصلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين القائل 

لمك�ة: والله إني لأعلم أن�كِ أحب البقاع إلى الله ولولا أن 

قوم�ي أخرجوني منكِ م�ا خرجت. اللهم صلِّ وس�لّم 

على رس�ولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

وبعد:

فللا يخفى أن مكة المكرمة أمُّ القرى وأحبُّ البقاع إلى الله تعالى 
اختارهلا الله سلبحانه وتعلالى لتكلون مقلرَّ بيته الحلرام وخصها 
سلبحانه بصفاتٍ وخصائصَ لا تكلون لأي بقعة من أرض الله، 
فجعل الحج إليها أحد أركان الإسلام، وجعلها حرماً آمناً تُجبى 
ها بمضاعفة أجور الأعال الصالحة  إليه ثمراتُ كل شيء، وخصّن
دَ إرادة الإلحاد فيها بظلم معصية موجبة للعذاب  فيها، وجعل مُجرّن

الأليلم قلال تعلالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   
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ۇ      ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   ھھ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ )آل عمران: 96 - 9٧(.

وقال تعلالى: ﴿ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ )الحلج: 25(، وقلال 

ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ﴿چ   تعلالى: 
ڌ﴾ )العنكبوت: 6٧(. 

وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكثيُر من النصوص الريحة 
في فضلل مكلة المكرمة وما تمتاز به من صفلات اختصت بها دون 

غيرها ومن ذلك ما يلي: 

أ-إن مكلة المكرمة هي المسلجدُ الحلرامُ وأن مضاعفة الأعال 
الصالحة في كامل أرضها ليس ذلك خاصاً بمسجد الكعبة وهذا 

قول أكثر أهل العلم ومحققيهم ويستدلون عى ذلك با يلي: 

1-قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾ )الإسراء:1( 
والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم ومحققيهم أن رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم أُسِري بله ملن بيلت أم هلانئ وبيتها في شلعب علي 
وهلو من أحيلاء مكة المكرمة قريبُ من المسلجد الحرام إلا 
أنله ليس منه، ومع ذلك جاء النلص القرآني بأن الله أسرى 
لُ عى أن المسلجد الحرام  بعبده من المسلجد الحرام وهذا يدّن

هو مكةُ المكرمةُ ومسجد الكعبة جزء منها. 

2- إجماع المسلمين إلا من شذ عى أن المشرك لا يدخل مكة قال 
تعلالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ )التوبة: 2٨( 
وهذا النهي عام في جميع أراضي مكة ومشتملاتها مما هو داخل 
حدودها. والتعبير عن مكة المكرمة بالمسجد الحرام يدل عى 
ذلك. وإجماع المسللمين على منع الكافرين ملن دخول مكة 

تطبيق لهذا النص الريح من كتاب الله. 

3- من المعلوم من سليرة رسلول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه أقام في الأبطح 
عنلد دخوله مكة المكرمة فاتحلاً لها عشرين يوماً وكذلك أقام 
في الأبطلح  في قدومه إلى مكة حاجاً حجة الوداع حتى رجع 
إلى المدينة بعد الحج وقد قدم قبل الحج بأربعة أيام وكان صلى الله عليه وسلم 
يصلي في الأبطح ومعه أصحابه رضوان الله عليهم الصلوات 
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الخملس كل يلوم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتقل إلى مسلجد 
الكعبة ليصلي فيه مدة إقامته في مكة ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أتقى عباد 
الله وأخشاهم لربه وأكثرهم حرصاً عى تتبع مضاعفة الأجر 
والمثوبة، فلو كان المسجد الحرام مقصوراً عى مسجد الكعبة 
 وأن مضاعفلة الصللاة خاصة بمسلجد الكعبلة لما رضي صلى الله عليه وسلم 
بفلوات مضاعفلة أجلر الصلاة، فيصللي في ملكان ليس من 
المسلجد الحلرام، حيلث إن الصللاة في المسلجد الحلرام بائة 
ألف صلاة فيا سلواه غير المسلجد النبوي والمسجد الأقصى 
فصلاتله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابله في الأيطح، والأيطلح ليس من 
مسلجد الكعبلة يدل عى أن المسلجد الحرام هلو عموم مكة 

المكرمة ومنه الأبطح. 

4- يقلول الله تعلالى عن مشركلي قريلش: ﴿ٹ   ٹ  ٹ 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ 
)الفتلح: 25( وقريش صدوا رسلول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن 
مكة ومن ذلك مسلجد الكعبة كا منعوهم من تقديم الهدي 
بًلا إلى الله، ومعللوم أن الهلدي لا يُذبلح إلا في فجاج مكة  تقرّن

قال صلى الله عليه وسلم: »وكل فجاج مكة طريق ومنحر«. 
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5- قال الله تعالى في شأن وجوب هدي التمتع عى المتمتع ﴿ثى 
ثي جح جم حج حم خج خح﴾ )البقرة:196(، وإذا 
قيل بأن المسلجد الحرام هو مسلجد الكعبلة فهل يتصور بأن 
مسلجد الكعبة محلُّ سُلكنى أهل مكة؟ لا شلك أن المقصود 
بالمسجد الحرام هو عموم مكة المكرمة، وأهل العلم مجمعون 
ي المتمتع بالعملرة إلى الحج ليس عليه هدي لأنه  على أن المكِّر

من حاضري المسجد الحرام مكة المكرمة.

إقامتله  أن  الحديبيلة  صللح  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسلول  علن  روي   -6
فيهلا كانلت في الحللِ فلإذا جلاء وقلتُ الصللاة انتقلل ملن 
الحلل إلى الحلرم ابتغلاء مضاعفلة أجلر الصللاة وكان ابلن 
صلى الله عليه وسلم،  الله  رسلول  وفلاة  بعلد  ذللك  يفعلل  ء   عملر 
وقلد ذكر هلذا الإمامُ ابلن القيّنلم - رحمله الله - في كتابه زاد 
المعاد في هدي خير العباد، وذكر هذا غيره من أئمة المسلمين 
وعلائهلم، وهلذا دليلل قوي عى أن المسلجد الحلرام الذي 
يتضاعف فيه أجر الصلاة هو مكة المكرمة وجميع أراضيها من 
جميع الجهات مما هو داخل حدودها. وليس خاصاً بمسلجد 
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الكعبلة. ومَنْ قال بحر المسلجد الحرام في مسلجد الكعبة 
من أهلل العلم فهو قول مرجوح خال من أي دليل صريح. 
وبنلاءً عى الأخلذ بالقول المختار وهو أن المقصود بالمسلجد 
الحرام هو مكة المكرمة بمدلولها الواسلع وفق حدودها التي 
ذكرها أهلل العلم من فقهاء ومفسرين ومحدثين ومؤرخين، 
بناء عى ذلك فقد قامت لجنة علمية بتكليف من مجلس هيئة 
كبلار العللاء وتأييد من المقام السلامي بالنظر في حدود مكة 
المكرملة من جميع جهاتها وتقديلم مرئياتها نحو وضع أعلام 
يتضح منها ما كان حِلًا وما كان حرما )وكاتب هذا البحث 
أحلد أعضاء هلذه اللجنة( فقلد قامت اللجنة بلا كُلفت به 
حيلث تابعلت تنقلاتها حول محيلط مكة المكرملة، ووجدت 
أن الحكومات السلابقة قد قامت بوضلع أعلام محيطة بمكة 
المكرملة إلا أن الكثير من هذه الأعلام تهلدم ولم يبق منها إلاَّ 
بعلضُ قواعدها ملا بين أحجار ثابتة وأحجلار متناثرة حول 
هلذه القواعد وقد قامت اللجنة بتتبلع هذه الأعلام آخذة في 

الاعتبار المعايير الآتي ذكرُها: 
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1- يكاد علاء التاريخ لاسيا المؤرخين من أهل مكة أن يجمعوا 
عى أن سليل الحل لا يدخل الحرم وسليل الحرم لا يخرج إلى 
الحل. وقد اخترنا هذه القاعدة في مجموعة من قواعد الأعلام 
التي وجدتها اللجنةُ من الشلال والجنوب والشرق والغرب 
فظهلر للجنلة صحة هذا القلول وتملت القناعةُ بله فاعترته 
 اللجنلة أحلد المعايلير للحكم على أي علم ظهلر للجنة أنه 

من الأعلام. 

2- إذا وجلدت اللجنلة آثارًا تشلك بأنها آثار لعللم وهي متفقة 
مع قاعدة السليل وملع ما ذكره خلواص المؤرخين عن مكة 
المكرملة كالأزرقلي والفاسي والفاكهي فإنهلا تبحث في هذه 
الآثلار عا يدل عى أنها آثار عَلم وذلك بالنظر في هذه الآثار 

هل فيها بقايا مؤنِ البناء من جص أو نورة أو نحو ذلك.

3- في حلال وجلود آثار علم أو أكثر فلإن اللجنة تنظر فيا ذكره 
المؤرخلون كالأزرقلي والفاكهي والفاسي ملن التحديد هل 
مواقع هذه الأعلام تتفق مع التحديد الذي ذكروه في كتبهم؟ 

فإذا كان كذلك اعترت اللجنة هذه الآثار لتلك الأعلام.
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4- الاستنارة برأي أهل كل جهة من الجهات الأربع لمكة المكرمة 
من كبار السن وذوي المعرفة هل يعترون هذه الآثار لقواعد 
الأعلام متفقة مع الحد العام للحرم وذلك من جهتهم، حيث 
إن اللجنلة تصطحلب في خروجهلا بعلض المسلنين من أهل 
تلك الجهات وتستنير بآرائهم في ذلك. وبهذه المعايير الأربعة 
توصللت اللجنة إلى تحديد مواقع الأعللام لكامل محيط مكة 
المكرمة ملن جميع جهاتها الأربع، وقد اسلتغرق عمل اللجنة 
أكثلر ملن عشرين عاماً توصللت إلى تحديد أعللام الحرم من 
جميع جهاته الأربع وبلغ عدد الأعلام ألفاً ومائة وأربعة أعلام 
جرى تحديدها بتحديث كل علم عن طريق الأقار الصناعية. 
كا جرى وضع خرائط لكامل محيط مكة موضحا فيها مواقع 
تلك الأعلام وذلك بواسطة إدارة المساحة العسكرية في وزارة 
الدفلاع والطليران، واسلتعدت وزارة الداخليلة بتكليف من 
المقام السلامي بالبناء عى مواقع هذه الأعللام، وقد تم البناء 
بالفعل عى مواقع الأعلام التى عى الطرق العامة المتجهة من 

الجهات الأربع إلى مكة المكرمة وهذه الطرق هي:

1- طريق مكة – جدة السريع من الجهة الغربية.
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2- طريق مكة – جدة القديم من الجهة الغربية كذلك.

3-طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة من الجهة الشالية.

4-طريق مكة المكرمة إلى اليمن من الجهة الجنوبية.

5- طريلق مكلة المكرمة إلى الطائف عن طريلق جبل كرا وذلك 
من الجهة الجنوبية الشرقية.

6-طريلق مكة المكرمة – الطائلف عن طريق الشرائع وذلك من 
الجهة الشرقية.

٧ – طريق مكة المكرمة إلى الليث وذلك من الجهة الجنوبية.

وقلد انتهلت اللجنة ملن عملهلا في التحديد وختملت عملها 
بوضع الخرائلط الموضحة مواقع الأعلام عليهلا وتثبيت الأعلام 
بالإحداثيلات المربوطلة بالأقلار الصناعية المسلجلة للدى إدارة 

المساحة العسكرية في وزارة الدفاع.

ومن خصائلص مكة المكرملة أن الأعال الصالحلة يتضاعف 
أجرهلا كمضاعفة أجر الصلاة فيها عن غيرها وهذا قول بعض 
أهل العلم وقد استند أهل هذا القول عى آثار رُويت عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه ومن ذلك ما يلي:
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1-مضاعفلة الصلاة في المسلجد الحرام إلى مائلة ألف صلاة محل 
إجملاع من أهل العلم، لكن هل المضاعفة خاصة بالفرض أم 
أن كل ما يسلمى صلاة فهي صلاة مضاعفة؟ الذي يظهر أن 
عملوم النص في ذللك وانتفاء الدليل على تخصيص العموم 
حجلة لمن قال بالعموم وعليه فصللاة الفرض وصلاة النفل 
وصلاة الجنازة وصلاة الكسلوف والخسوف وصلاة سجود 
التلاوة والشلكر كلُّ ذلك صلاةٌ فهلي مضاعفة إذا فعلت في 
المسلجد الحرام. ومن أدلة مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام 

عى غيره.

حديلث عبلد الله بلن الزبلير حيث قلال: قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: 
»صللاة في مسلجدي هذا أفضلل من أللف صلاة فيا سلواه إلا 
المسلجد الحلرام وصلاة في المسلجد الحلرام أفضل ملن صلاة في 

مسجدي هذا بائة«.

وحديلث جابلر بن عبلد الله حيلث قال:قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: 
»صللاة في مسلجدي هذا أفضلل من أللف صلاة فيا سلواه إلا 
المسلجد الحلرام وصلاة في المسلجد الحلرام أفضل ملن مئة ألف 

صلاة فيا سواه«.
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2- مضاعفلة الأعلال الصالحة الملؤداة في المسلجد الحرام من 
صدقة وصيلام وذكر ونحو ذلك من أعال القرب قياسلاً 
عى مضاعفة الصلاة في المسلجد الحرام وللاستئناس بآثار 
رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها 
يقوي بعضاً ويشهد لها المعنى والعقل وفعل بعض السلف 

الصالح ومن ذلك: 

حديث عبد الله بن عباس ء قال: قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: 
»من أدرك شلهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب له 
مئلة ألف رمضان فيا سلواه وكتب له لكل يلوم وليلة عتق رقبة 
ولكل يوم حملان فرس في سلبيل الله«، وحديث عبد الله بن عمر 
ء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رمضان بمكة أفضل من ألف 
رمضلان بغير مكة«، وجاء عن الحسلن البلري ل رحمه الله ل أنه 
قلال: صوم يوم بمكة بائة ألف. وصدقلة درهم بائة ألف وكل 
حسنة بائة ألف. ومن حيث المعنى والعقل فإن القرب من العظيم 
وخدمتله ليلس كخدمته عن بعلد، فإن خدملة العظيم عن قرب 
يكون لهلا من التقدير ومضاعفة الأجر ملا لا يكون للخدمة عن 
بعد، وكذلك الأمر بالإساءة وسوء الأدب فعقوبتها أشد وأنكى 
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من عقوبة الإساءة من البعيد والنصوص الصحيحة الريحة في 
مضاعفة الصلاة في المسلجد الحرام عا سلواه تطبيق واضح لهذا 
المعنى. فالصلاة هي عمود الديلن وصلة العبد بربه ومضاعفتها 
في المسلجد الحرام محل إجماع بين أهل العلم لحصولها في حرم الله 
فكذللك الأعال الصالحلة في حرم الله أجرهلا مضاعف. ولابن 
القيلم رحمه الله في كتابه: زاد المعاد في هدي خير العباد قول وجيه 
في مضاعفة الحسنات في مكة المكرمة قياساً عى مضاعفة الصلاة 

فيها، وفضل الله واسع وكرمه شامل.

3- أجمع أهل العلم عى أن عمل السيئة في المسجد الحرام ليست 
كعملهلا فيا سلواه ملن حيث العقوبلة. حتلى إرادة المعصية 

والإلحاد بالظلم معصية قال تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ )الحلج: 25(، ولكلن اختلفلوا 
هل السيئة تتضاعف كا تتضاعف الحسنات من حيث العدد 
أم أن السليئة بكلر جرمها وحجمهلا، وتتضاعف من حيث 
الكيلف لا ملن حيلث العلدد؟ وقد أخلذ بالقلول بمضاعفة 
السليئة ملن حيث العدد عبلد الله بن العبلاس ء حيث 
اختلار الطائف مقراً لإقامته وعلل ذلك بأن سليئاته أكثر من 
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حسلناته. وأن السيئات تتضاعف في مكة عدداً كا تتضاعف 
الحسلنات فقلد روي عنله قوله: »ملالي ولبللد تتضاعف فيه 

السيئات كا تتضاعف فيه الحسنات«.

4– وملن خصائلص مكة ما ذهلب إليه بعض أهلل العلم إلى أن 
المسلجد الحرام يختص بجواز المرور بين المصلي وسلترته. وأنه 
لا يلزم وضع سلترة للمصلي في المسلجد الحرام، فقد كان صلى الله عليه وسلم 
يصللي عند مقام إبراهيم والطائفلون من ذكور وإناث يمرون 
أمامه ولم يضع سلترة بينه وبينهم. كا ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن عموم النهي. عن الصلاة النافلة المطلقة في أوقات النهي. 
مخصص بجواز الصلاة مطلقاً في المسجد الحرام كل وقت حتى 
أوقات النهي ويسلتدل على ذلك ألا يمنع ملن يطوف حول 
الكعبلة ليللًا ونهلاراً ولا يخفى أن من سلنن الطلواف ركعتين 
بعد الفراغ منه. وفي كامل الليل والنهار خمسلة أوقات نهي ولم 

تستثن أوقات النهي في منع صلاة الركعتين بعد الطواف.

5- وملن خصائلص مكلة توفلير الأملن والأملان والسللامة 
للحيوانات الوحشية المباحة للأكل من طيور وغيرها والنهي 
علن صيدها أو تنفيرها في المسلجد الحلرام وأن عى المخالف 



)52(

جلزاء مخالفته وذللك بمثل ما قتل من النعلم أو كفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره. 

وكذلك الأمر بالنسلبة لحاية أشجار مكة وحشيشها وأن عى 
قاطلع الشلجر أو محتش الحشليش جزاء ذلك حسلبا ذكره أهل 

العلم في بابه. 

وخلاصة القول أن للمسجد الحرام من الخصائص والمميزات 
ملا ليس لغيره من أرض الله وهذا نتيجلة كون مكة أحب البقاع 

إلى الله تعالى.

وقرار مجلس أمناء العواصم الإسلامية أن تكون مكة المكرمة 
عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 1426هل - 2005م قرار ينسبها 
إلى النقلص إلا في هذا العلام ومكة المكرمة منزهة عن ذلك إذ لا 
شلك أنها عاصمة لجميلع أرض الله تعالى مطلقلاً فهي أم القرى 
وملكان اختيلار بيت الله الحرام وأحب البقلاع إلى الله تعالى   فلا 
يجلوز لمسللم أن يعتقلد فضل غيرهلا عليها مطلقلاً في كل زمان 
وملكان كا لا يجوز أن يخص فضلهلا وتميزها بعام دون الأعوام 

السابقة أو اللاحقة. والله المستعان.



ص  في علة مشروعية الترخُّ

 

بقصر الرباعية في أيام الحج
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله وصلى الله وس�لم على رس�ول الله محمد 

وعلى آله وأصحابه وبعد 

اختللف العللاء القائللون بجلواز جملع وقلر حجلاج مكة 
المكرملة في عرفلة ومزدلفلة وكذلك القلر في منى ملع الحجاج 
 الآفاقلين للصلوات المكتوبة أيام الحلج. اختلفوا – رحمهم الله –
في تعليل إباحة الترخص بقر الرباعية وجمعها مع ما يجمع معها 
للحجاج ومنهم المكيون فى عرفة ومزدلفة وكذلك القر في منى. 
فذهب بعضهم إلى أن العلة في ذلك السلفر وقالوا: بأن السلفر لا 
يتحلدد بزمن معين ولا بمسلافة محلددة بل كل ما احتيلج فيه إلى 

الزاد والراحلة فهو سفر وهذا القول يشكل عليه الأمور التالية:

أولا: لا يلتردد القائلون بهذا أن القر في منى يوم العيد وأيام 

التشريلق ويلوم الترويلة قبلها ملشروع، حيث ثبت عن رسلول 
الله صلى الله عليه وسلم أنله كان يقلر الرباعيلة فيها، وجملع صلى الله عليه وسلم وقر فى عرفة 
ومزدلفة. وقد ثبت عن حر هذه الأمة عبد الله بن عباس ء 
أن منى من مكة ومكة من منى. فقد روى البيهقي في سلننه بسند 
صحيح علن ابن عباس ء قال: »إنلا النحر بمكة فنزهت 
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علن الدماء ومكة من منى«. وفي روايلة »ومنى من مكة«. وثبت 
عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم النحر بمنى أنه: »قال: أي بلد 
هذا؟.. فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بى«. فقد اعتر صلى الله عليه وسلم  
منلى من البللدة الحرام. والبللدة الحرام هي مكلة المكرمة. فمنى 

جزء من مكة المكرمة.

وقد كان معه صلى الله عليه وسلم فى حجته عدد كبير من الحجاج وفيهم حجاج 
مكة المكرمة وكانوا يأتمون به صلى الله عليه وسلم  في صلاتهم ولم يقل لهم: أتموا فإنا 
قوم سلفر. كلا ثبت قوله هذا في صلاتله في الأبطح عام فتح مكة 
المكرمة. وليس الذهاب من مكة إلى منى وإلى مزدلفة سفراً مبيحاً 
للترخص برخص السلفر. ولا يخفى أن المسلافة بين مكة ومنى فى 
زمن الرسلول صلى الله عليه وسلم أقل من المسلافة بين العوالي والمدينلة التي فيها 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم  ومع ذلك لم يثبت أن أحداً من أهل العوالي 
في المدينلة كان يقلر الصلاة. ولم يقل أحد ملن أهل العلم قاطبة 
بجلواز ذلك لأهل المدينة إذا ذهبلوا للعوالي ولا لأهل العوالي إذا 
جلاءوا إلى المدينة. ولم يكن ما بين المسلافتين – ملا بين مكة ومنى 
وملا بين المدينة والعلوالي – عامرا ببنيان، فمكة من منى ومنى من 
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مكة والسفر المعتر هو ما بين مكانين متغايرين في التسمية ويحتاج 
التنقلل ملن أحدهما إلى الآخر فى الغالب إلى اللزاد والراحلة. فإذا 
كان المكانان مشمولين باسم واحد فلا يعتر الانتقال من أحدهما 
إلى الآخر سفراً وإن تباعد ما بين المكانين كالأمر بالنسبة للرياض 
مثللا فإن ما بين شرق الرياض وغربه أو ما بين شلاله وجنوبه ما 
يقارب سلتين كيلا والكل يسلمى الرياض ولا أظن أن أحداً من 
أهلل العلم قاطبة يجيز لأهلل شرق الريلاض إذا انتقلوا إلى غربه 
أو العكلس أن يترخصلوا برخص السلفر فكذلك الأمر بالنسلبة 
لأهلل مكلة إذا انتقلوا إلى منى التي هي جزء من مكة ليس لهم أن 

يترخصوا برخص السفر إلا أن يكونوا حجاجاً.

ثاني�ا: لا نعللم أحلداً من أهل العللم ممن يعتلد بعلمه وقوله 

أجاز لمن انتقل من مكة إلى منى في غير يوم التروية وأيام التشريق 
الثلاثلة أن يترخلص بالقر. فللو كان علة ذلك السلفر في هذه 

الأيام لكان الحكم في الترخص عاماً في سائر أيام السنة.

ثالثا: الذي نعلمه من كلام أهل العلم وما عليه العمل والفتوى 

منلذ زملن بعيد أن من كان ملع الحجاج في منى وعرفلة ومزدلفة في 
خدمتهم أو رفقتهم ولم يحرم بنسك معهم وكان من أهل مكة أنه لا 
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يجوز له الترخص برخص القر والجمع في الصلاة مع الحجاج بل 
يجب عليه الإتمام، وأن يصلي كل فرض في وقته. فلو كانت العلة في 

ذلك السفر لجاز لهم ما جاز لإخوانهم الحجاج من أهل مكة.

وذهب الفريق الآخر من أهل العلم إلى أن علَّة الجمع والقر 
في عرفة ومزدلفة والقر في مني أيام الحج أن ذلك من خصائص 
النسلك وليس لأجل السلفر؛ حيث إن هذه الأماكن الثلاثة ولا 
سليا منلى ومزدلفة ليس الانتقلال إليها من مكة سلفراً. فإباحة 
الترخص في الصلاة جمعلاً وقراً للحجاج من أهل مكة لأجل 
النسلك، لا لأجل السلفر كا يدل عى ذلك أن القائلين بتحديد 
ملدة القر والجمع للمسلافر في حلال إقامته فى البللد غير بلده 
بأربعة أيام وبأن تكون مسافة السفر لا تقل عن مرحلتين – 4٨ 
ميلا – ويحتجون بإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم  فى مكة في الأبطح  أربعة 
أيلام ينتظر الحج وهو يقر الصلاة الرباعيلة إن القائلين بذلك 
قالوا للو كانت علة الجمع والقر أيام الحلج في عرفة ومزدلفة 
والقر في منى السلفر لكانت الأيام التلي عزم صلى الله عليه وسلم  عى الإقامة 
فيها علشرة أيام لا أربعة. فدل هذا على أن الجمع والقرليس 
لعللة السلفر وإنا هو ملن خصائص الحج. وقلد ذهب جمع من 
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العللاء إلى تحديلد زمن الإقامة للمسلافر في أي بللد بأربعة أيام 
إذا كان على نيلة الإقامة فيهلا فيجوز له الجملع والقر خلالها 
فإن كان ناوياً الإقامة لأكثر من ذلك لم يجز له الترخص برخص 
السلفر منذ وصوله البلد المسافر إليه. وحجتهم في هذا التحديد 
عزم رسلول الله صلى الله عليه وسلم  عى الإقامة في مكة المكرمة قبل الحج أربعة 
أيام انتظاراً للحج وهو فى هذه المدة يقر الصلاة الرباعية، وقد 
روى عنله صلى الله عليه وسلم أنه قلال فى إقامته بمكة عام الفتلح لمن يأتم به من 
أهلل مكة: أتموا أهل مكة فإنا قوم  سلفر. ولا يرد عى أهل هذا 

القول شيء مما ورد عى أهل القول الأول مما مر ذكره.

قال شليخنا الشيخ محمد الأمين الشلنقيطي في تفسيره أضواء 
البيلان الجزء الخامس ص262 ما نصله: وأظهر قولي أهل العلم 
عنلدي أن جميلع الحجلاج يجمعلون الظهلر والعلر ويقرون 
وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة يقرون العشاء وأن أهل مكة 
وغيرهم في ذلك سلواء وأن حديث أتملوا فإنا قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
في مكلة لا في عرفلة ولا في مزدلفة. وروى مالك بإسلناد صحيح 
في الموطلأ عن عمر بلن الخطاب ؤ أنه لما قلدم مكة صى بهم 
ركعتلين ثلم انرف فقال: يلا أهل مكة أتموا صلاتكلم فإنا قوم 
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سلفر ثلم صى ركعتين بمنلى ولم يبلغني أنه قال لهم شليئاً. وممن 
قال إن أهل مكة يقرون بعرفة ومزدلفة ومنى مالك وأصحابه 
والقاسلم بلن محمد وسلالم والأوزاعلي. وممن قلال إن أهل مكة 
يتملون صلاتهم في عرفة ومزدلفلة ومنى الأئمة الثلاثة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وعطاء ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري 
ويحيى القطان وابن المنذر كا نقله عنهم ابن قدامة في المغني وعزا 

النووي هذا القول للجمهور.

قال مقيده – الكلام للشنقيطي – عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى 
أن ظاهلر الروايلات أن النبي صلى الله عليه وسلم  وجميع ملن معه جمعوا وقروا 
ولم يثبت شيء يدل عى أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه في منى ولا 

مزدلفة ولا عرفة بل ذلك الإتمام في مكة. ا.هل.

وقلال رحمه الله بعد ذلك: وقد قدمنا قلول من قال: إن القر 
والجملع المذكلور لأهل مكة من أجل النسلك. والعللم عند الله 

تعالى. ا.هل.

وقولله رحمله الله وقد قدمنا قلول من قلال: إن القر والجمع 
لأهل مكة من أجل النسلك يحتمل أمريلن أحدهما قدمنا بمعنى 
ذكرنلا والثانى بمعنى اخترنا ولعل الاحتلال الثاني أقرب لأنه لم 
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يذكلر فيا تقلدم من قوله في تفسليره قول أحد قلال إنه من أجل 
النسك. والله أعلم.

إبراهيلم  بلن  محملد  الشليخ  سلاحة  شليخنا  فتلاوى   وفي 
– رحمله الله – الجزء السلادس ص٧ ما نصه: لكلن القريبين من 
عرفة لا يترخصون عند الأصحاب والقول الثاني: أن لهم الجمع 
والقر وهو الصحيح. وهذا جار عى أحد أصلين إما أن يقال: 
إن حكلم سلفر المناسلك غير حكم سلفر الأسلفار الأخرى. أو 
عى أصل آخر وهو اختيار الشليخ أن مسافة القر لم يثبت فيها 

تحديد. ا.هل.

واللذي يظهلر لي أن الجمع والقر للحجلاج ومن معهم من 
حجلاج مكة المكرملة في عرفة وفي مزدلفة وكذلك القر في منى 
أيلام الحلج من أجل النسلك وليلس لعلة السلفر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم  صى 
بالحجلاج في منى قلراً ومنهم حجاج مكلة ولم يأمرهم بالإتمام 
ولأن منلى من مكة فليس الانتقال إليها من مكة سلفراً ولا مبدَء 
سلفر خلافاً لملن قال ذلك، فقد جلاء في المغني لابلن قدامة قوله 
علن الإملام أحمد: قيلل لأبي عبلد الله فرجل أقام بمكلة ثم خرج 
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إلى الحلج، قلال: إن كان لا يريد أن يقيم بمكلة إذا رجع صى ثم 
ركعتلين وذكر فعل ابن عمر، قلال: لأن خروجه إلى منى وعرفة 

ابتداء سفر. ا.هل.

وللشليخ عبد الله البسلام – رحمه الله – قول عندي نصه بقلمه 
حيث يقول: القر في منى ليس لأجلها وإنا لأنها هى أول رحلة 

الحج المنتهي بعرفة ثم العودة منها إلى منى. ا.هل.

أقلول إن القول بتعليل القر فى منى بأنها أول مرحلة السلفر 
غير ظاهر؛ حيث إن المسلافر لا يبدأ بالأخذ برخص السفر حتى 
تكلون بيلوت بللده وراء ظهره ومن خلرج من مكلة إلى منى لا 
يلزال في مكة. ثلم إن من يترخص برخص السلفر ينتهي حقه في 

الترخص بانتهاء سفره بعودته إلى بلده.

قلال الشليخ محمد بلن إبراهيم – رحمله الله – في مجموع فتاواه 
ج2 ص321 قوله: إذا فارق عامر قريته.. وليس شرطاً ألا يراها 
بل لو لم يكن بينه وبينها إلا أذرع يسليرة لكن يشلترط أن يفارقها 
ويفلارق ما يتبعها فا دام في معمور من قصور وبسلاتين فلايزال 

فيها. ا.هل.
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وقال الشليخ الشلنقيطي في تفسليره الجزء الأول ص 466 ما 
نصله: يبتدئ المسلافر القر إذا جاوز بيوت بللده بأن خرج من 
البللد كلله ولا يقر في بيته إذا نوى السلفر ولا في وسلط البلد، 
وهلذا قول جمهلور العللاء منهلم الأئملة الأربعة وأكثلر فقهاء 
الأمصلار، وقلد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قلر بذى الحليفة، وعن 
مالك إنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة إن حكمها حكم البلد 

فلا يقر حتى يجاوزها. ا.هل.

وقد يأتي استشلكال مفاده هل للقر سبب غير السفر كا هو 
الحال بالنسلبة للجمع حيث يسلوغ الجمع لغير السلفر كالمرض 
والريح الباردة والمطلر والاضطرار، والجواب: نعم يجوز القر 
في الحلضر في حالة مقابلة العلدو والخوف من ترصده قال تعالى: 

بم  بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی    ﴿ی  
بى   بي  تج   تح  تخْ﴾ )النساء: ١٠١(. 

وقد أورد الشليخ الشلنقيطي في تفسيره هذه الآية استشكالاً 
 مفاده أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر بدليل مفهوم قوله تعالى: 
﴿ی  ی   ی  ئج﴾  فأجلاب عنه رحمه الله: بأن هذا الشرط 
لا مفهلوم له لجريه عى الغالب، وقلال: بأن جمهور العلاء عى 



)64(

أنهلا تصلى فى الحضر، وأجلاب عن بقيلة الإيرادات با شلفى 
وكفى. 

وذكلر رحمه الله تعلالى أن للعلاء في تفسلير القلر المراد بهذه 
الآية قولين:

أحدهما: أن القر قر كيفية. 

والقول الثاني: أن القر قر كمية.

قلال رحمه الله: وقلال جماعة: إن الملراد بالقلر في قوله تعالى: 
﴿ ئي  بج  بح  بخ﴾ هلو قر الصلاة فى السلفر ولا مفهوم 
مخالفلة  للشرط الذي هلو قوله: ﴿بم بى   بي  تج   تح  تخْ﴾؛ 
لأنله خرج مخرج الغالب حال نلزول هذه الآية، ثم ذكر رحمه الله 

الاحتجاج لهذا القول. 

وبا ذكرنا يتضح أن منى ليست أول مرحلة سفر من مكة لأنها 
جلزء من مكة فسلقط القول بلأن علة القر والجملع للحجاج 
السلفر بلا في ذلك حجاج مكلة المكرمة؛ لأن المسلافر لا يجوز له 
الأخذ برخص السلفر حتى يفارق بيوت بلده، وعرفنا مما نقلناه 
علن أهل العلم معنى مفارقة المسلافر بيوت بللده. كا يتضح أن 
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علة قر الصلاة ليست محصورة في السفر وإنا لمجموعة أسباب 
منها الخوف عند ملاقاة الأعداء سواء أكان في الحضر أم في السفر 

وكذلك للمتلبس بنسك الحج في أيامه.

وقلد يحتج للقلول بأن منى أول مرحلة سلفر للحجاج ومنهم 
حجلاج مكة با ذكلره بعض فقهلاء المذهب الحنبللي ومنهم ابن 
مفللح صاحلب الفلروع حيث قال: فلإن ودع ثم أقلام بمنى ولم 

يدخل مكة فيتوجه جوازه. ا.هل.

أقول: هذا القول مبني عى أن منى ليست من مكة، وقد تبين لنا 
سقوط هذا القول، فقد ساها صلى الله عليه وسلم في خطبته فيها يوم النحر بالبلدة 
الحلرام، والبلدة الحرام هي مكة. وقال ابن عباس: ومنى من مكة 
ومكلة من منى. وقلد أجمع القائلون بوجوب طلواف الوداع عى 
أن ملن طاف طواف الوداع ثم أقام بمكة في أي جزء من أجزائها 
أن عليه إعلادة الطواف ليصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت 
كلا أمر بذللك صلى الله عليه وسلم. أما إذا طاف ثم أقام في مكلة  في أى جزء من 
أجزائهلا فلا يصدق عليه أنه جعل آخر عهلده بالبيت حتى يعيد 

الطواف ثم يسافر بدون إقامة بعده ومنى جزء من مكة.



)66(

وبهذا يتضح سلقوط القول بجواز طلواف وداع من طاف ثم 
أقلام بمنلى بعلده. وأن الصحيلح أن هذا الطلواف لا يجزؤه عن 
طلواف اللوداع بعد إقامتله في منى؛ لأن حكمله حكم من طاف 
طلواف اللوداع ثم أقام بالأبطح مثلًا دون سلفر فلإن عليه إعادة 

طواف الوداع.

ويلكاد الإجماع ينعقد عى أنه لا يجوز لأهلل مكة عند انتقال 
أحدهلم إلى منى في غير أيام الحج أن يترخص بقر الصلاة أو 
جمعها مع ما يجمع معها في السلفر. ويتبلع هذا القول القولُ بأن 
من خرج من مكة إلى عرفة وهو غير حاج وهي منتهى خروجه 
ثلم عاد إلى مكلة أن الذي عليه جمهور أهل العللم أنه لا يحق له 
في خروجله هذا الترخص برخص السلفر. فلإذا اتجه القول بأن 
الترخلص بالقر للحجلاج في منى ومزدلفلة وعرفة من أجل 
النسلك فهلل هلذا خلاص في المشلاعر الثلاثلة – منلى وعرفة 
ومزدلفلة – مملن هو فى نسلك أم هو من خصائلص الحج فقط 
فمن تلبس بنسلك الحج جاز له الجمع والقر أيام الحج سواء 
أكان في أحد هذه المشلاعر الثلاثلة أم كان خارجها في أي مكان 

من مكة المكرمة؟
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ويظهر لي والله أعلم أن الجمع والقر أيام الحج من خصائص 
الحلج وليلس لأحد المشلاعر الثلاثة – منى، وعرفلة، ومزدلفة – 

اختصاص بذلك ويؤيد هذا القول ما يلي: 

أولا: صلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم ومعله علدد كبير ملن حجاج مكة 

المكرملة في منى وعرفة ومزدلفة فجمع وقلر فى عرفة ومزدلفة 
وقر في منى ولم يقل لمن معه من حجاج مكة أتموا فإنا قوم سفر 
كلا قال ذلك لأهل مكة وهم يصلون معه عام فتح مكة. وحينا 
أقرهلم صلى الله عليه وسلم  عى الجمع والقلر معه وهم حجاج لم يذكر لهم أن 
ترخصهم بالجمع والقر من أجل أنهم في أحد المشلاعر الثلاثة 
ولا يخفى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ملرأٌ علن التقصير في البلاغ والبيان فلدل هذا عى أن القر 
والجملع ملن خصائلص الحج وليس ملن خصائص المشلاعر في 
 الحج. وفي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – 
في الجزء التاسلع عشر ص252 ما نصه: المشهور عند العلاء أن 
هلذا القر خلاص بالحجاج من أهل مكة فقلط – إلى أن قال – 
ولكلن ملن أجازه للحجلاج فهو خاص بالحجاج ملن أهل مكة 

وهو الأصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام. ا.هل.
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ثانيا: ثبت من حديث جابر بن عبد الله وعائشة ء أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم صى الظهر يوم العيد بمكة حينا أفاض من منى 
إليها لطلواف الإفاضة. ففي صحيح مسللم عن جابر بن عبد 
الله ملن حديثله الطويل قلال: ثم ركب رسلول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض 
إلى البيت فصى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون عى 
زملزم فقال: انزعلوا بني عبد المطلب فللولا أن يغلبكم الناس 
على سلقايتكم لنزعت معكم.. الحديلث ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم  أنه 
أتلم الصللاة الرباعية طيلة وجلوده في مكة في حجلة الوداع لا 
قبل الحج ولا بعده حتى رجع صلى الله عليه وسلم  إلى المدينة ولا شك أنه حينا 
صى الظهر بمكة أم المصلين  صلاة الظهر وقد ائتم بإمامته جمع 
من حجاج مكة ولم يأمرهم بالإتمام ولا شك أنه قد أفاض معه 
علدد كبير لطواف الإفاضة من أهل مكة وغيرهم اقتداءً به صلى الله عليه وسلم  

 

وتنفيذا لأمره »خذوا عني مناسككم« فهذا دليل عى أن الجمع 
والقر للحجاج من خصائص الحج وليس للمشلاعر الثلاثة 
اختصاص بذلك، إذ لو كان ذلك خاصاً بالسفر أو في المشاعر 
لبلين ذلك رسلول الله صلى الله عليه وسلم إذ تأخير البيان علن وقت الحاجة لا 
يجوز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. وتأسيساً عى هذا القول 
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بأن الجمع والقر من خصائص النسك وأنه حكم عام لجميع 
الحجلاج الآفاقيلين وغيرهم ملن أهل مكلة وأنه ليلس خاصاً 

بالمشاعر الثلاثة تتفرع عنه المسائل الآتية:

أولاً: ملن أحرم بالحلج يوم التروية قبل دخلول وقت الظهر 

سلواء أكان آفاقيلاً أم كان مكيلاً فلإن له الترخلص بالقر يوم 
التروية ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة وله الجمع والقر يوم 
عرفة جمع تقديم يجمع فيها العر مع الظهر وله الجمع والقر 

ليلة جمع في مزدلفة.

ثانياً: من لم يحرم بالحج وإنا رافق الحجاج فى المشلاعر الثلاثة 

لأي غلرض من الأغراض كأن يكلون في خدمتهم أو في رفقتهم 
وكان من أهل مكة فلا يجوز له الترخص بالجمع والقر بل يجب 
عليله إتمام الرباعية من الصلوات الخمس المكتوبة وأن يصلي كل 
صلاة في وقتها؛ لأنه لم يكن متلبساً بنسك وليس مسافراً ولا يرد 
عى ذلك القول بأن القوم لا يشلقى بهم جليسلهم فإتمام الصلاة 

وأداؤها في وقتها ليس شقاءً.
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ثالثاً: من كان يريد النسك وقد جاء إلى منى يوم التروية حلالاً 

ومكلث فيها وهو حلال إلى أن ذهلب إلى عرفة فأحرم فيها وهو 
من أهل مكة فلا يجوز له الترخص بالجمع والقر قبل إحرامه؛ 
لأن الجمع والقر من خصائص النسك ولم يدخل أثناء وجوده 

في منى يوم التروية في النسك.

رابعاً: من أحلرم بالحج يوم التروية قبلل دخول وقت الظهر 

وكان ملن أهل مكة أو ممن لا يجوز له الترخص برخص السلفر، 
ولكنله لم يذهلب إلى منى إلا بعد صلاة العلر أو كان طيلة أيام 
التشريق يقضي النهار في مقر إقامته في مكة المكرمة في أي حي من 
أحيائها فعى القول بأن القر لأجل النسك فيجوز له الترخص 

بذلك ولو لم يكن في منى.

خامس�اً: من كان متعجلًا وكان من أهل مكة أو ممن ليس له 

حق الترخص برخص السفر فلا يجوز له الترخص بقر الصلاة 
بعد ذلك؛ لأن اختصاصه بالنسك قد انتهى بتعجله.

وخلاصلة القلول أن اللذى يظهلر لي – والله أعللم – وذللك 
بعلد تتبع أقوال أهل العللم – أن علة الترخص بالجمع والقر 
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للحجلاج في عرفة ومزدلفة والقر في منلى وإن كانوا من أهل 
مكة التلبس بالنسلك سلواء أكان الحاج في أحد هذه المشاعر أم 
كان في غيرها من أحياء مكة المكرمة وأن السفر ليس علة لذلك 
لكون الانتقال من مكة إلى منى لا يعتر سفراً ولا مبدء سفر لأن 
الترخص بالسلفر المبيح للأخذ برخص السفر يبدأ من مغادرته 
بيلوت بلده وأن تكون خلف ظهلره. ولا يخفى أن منى حي من 
أحياء مكة المكرمة كا مر الاستدلال لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم  في خطبته 
يلوم النحر في منى – أليسلت بالبلدة الحلرام – وبا ورد عن ابن 
 عباس أن منى من مكة – وليس ذلك مختصاً بالمشلاعر الثلاثة –

 منلى، وعرفة، ومزدلفلة. لانتفاء الدليلل بالتخصيص. وحيث 
إنني لم أر أحداً من أهل العلم أعطى هذه المسألة ما تستحقه من 
البحلث والنظر بمثل ما قلت وكتبت فإنني أعتر إبداء رأيي في 
هذه المسلألة إثارة لإخواني طلبة العلم للمساهمة في الوصول إلى 
حقيقلة القول فيهلا فمن التواصي بالحق تحريله والدعوة إليه مع 
الأخذ في الاعتبار أن الحجة لا يدفعها إلا حجة أقوى منها دليلًا 
واعتبلاراً. فلا يدفعها عناد مخالف، ولا قول ذي رفعة مقام، ولا 

قول ولو.



)٧2(

وحيث إن الظاهر أن علة الترخص لحجاج مكة المكرمة بالجمع 
في عرفة ومزدلفة والقر فيها وفى منى هو اختصاص نسك الحج 
بذلك وقد مر الاسلتدلال له وتعليله وتوجيهه وأقوال بعض أهل 
العللم، فقد يتجه القول بحر الترخص في عرفة ومزدلفة بالجمع 
والقر فقط وفي القر في منى دون الجمع؛ لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم  أنه 
جملع فى منى وقد صى خلفه وبإمامته عدد كثير من الحجاج ومنهم 
حجاج مكة فالأفضل الاقتصار عى ما وردت السنة العملية به وهو 
القر في منى دون الجمع.وأما جمع العر مع الظهر أو العشاء مع 
المغلرب في منى أيام التشريق فلم ينقل ذلك عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم  إذ 
الثابت عنه أنه كان يصلي كل وقت في وقته ويقر الرباعية كا أنه 
لم ينقلل عنله صلى الله عليه وسلم، النهي عن الجمع ولا يخفلى أن الترخص بالجمع 
أوسلع من الترخص بالقر؛ حيلث إن قر الرباعية لا يكون إلا 
في السلفر إلا في عرفة ومزدلفة وهذا الاسلتثناء على رأي من يرى 
أن الجملع والقر في مشلاعر الحج أيام الحلج من خصائص الحج 
وليس من أجل السفر ولا يخفى أن الجمع يصح في السفر كا يصح 
في الإقامة بوجود سلببه فيشرع الجمع للمريض وللحاجة وللمطر 
وللرد وللريح الشديدة وللمستحاضة ونحو ذلك. وبناء عى هذا 
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فمجموعلة من أهل العللم يرون جواز الجمع في منى وعدم الجمع 
أفضلل ويعلللون ذلك أن الأخلذ بالجمع أولى ملن الأخذ بالقر 

لسعة الرخصة في الجمع دون القر. والله أعلم.

ولعلائنا أقوال في ذلك منها ما جاء في رسائل وفتاوى شيخنا 
الشليخ محملد بن إبراهيم – رحمه الله – حيلث جاء في تقريراته 

ما نصه:

مس�ألة: منلى لم يكن النبلي صلى الله عليه وسلم  يجمع فيهلا ولا ثبت أنه جمع 

الصلاتين في منى حال نزوله. فهذا الجمع الذي يسلتعمله الناس 
لقلول الأصحاب والجاهلير: إن القر يلازمله الجمع. والقول 

الآخر أنه لا يلازمه. ا.هل.

وفي فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – سئل »هل يجوز 
للحجاج في منى جمع العر مع الظهر والعشاء مع المغرب«. 

فقلال: لا أعللم مانعلاً من جلواز الجمع؛ لأنله إذا جاز القر 
فجلواز الجمع من باب أولى؛ لأن أسلبابه كثليرة بخلاف القر 
فليس له سلبب إلا السلفر. ولكن تركه أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 

يجمع في منى لا في يوم التروية ولا في أيام التشريق. ا.هل.
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والخلاصلة في المسلألة أن الجملع في منى أيام التشريلق و العيد 
والترويلة جائلز وتركه أولى وأفضل اتباعاً لسلنة رسلول الله صلى الله عليه وسلم  
وقولله: »خذوا عنلي مناسلككم«. ومن جمع العر ملع الظهر 
والمغلرب مع العشلاء في منى أيلام التروية والعيلد والتشريق فلا 

يجوز الاعتراض عليه إلا لبيان الأفضل. والله أعلم.



 في معنى المحاذاة للمواقيت 
ومدى اعتبارها ميقاتاً للإحرام
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وس�لم على رس�وله 

الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فبنلاء عى رغبلة مجلس هيئة كبار العلاء المبلغة لي من سلاحة 
وتاريلخ   2/454 رقلم:  خطابله  بموجلب  المجللس  رئيلس 
1425/٧/14هلل بخصلوص إعلداد بحث في معنلى المحاذاة 
للميقات للاسلتعانة به في دراسلة محاذاة ميقلات الجحفة لمن كان 
على طريق الهجرة – الطريق السريع من مكلة المكرمة إلى المدينة 
المنلورة مملن يريد النسلك – فقلد كان مني إعلداد بحث مختر 

يشتمل عى المسائل التالية:

1 – معنى المحاذاة ومتى تعتر.

2 – مرور قاصد النسك عى أحد المواقيت هل يجب عليه الإحرام 
بالنسك منه. وإن كان أمامه ميقات آخر؟

3 – محلاذاة قاصلد النسلك لأكثر ملن ميقات في طريقله إلى مكة 
فمن أي محاذاة يحرم؟

4 – ملن كان طريلق قاصد النسلك بلين ميقاتلين أحدهما خلفه 
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والآخلر أمامه ولكنه لا يمر بواحد منهلا وإنا يمر بمحاذاة 
الميقات الذي أمامه فمن أين يحرم؟ 

هذه المسائل ستكون موضوع البحث والله المستعان.

المسألة الأولى: معنى المحاذاة:

جاء في اللسان والقاموس في مادة حذا أي المحاذاة وهي الإزاء 
والمجاورة. حاذا الشيء إذا وازاه وصار بجانبه.

ومحاذاة الميقات المعترة ما كانت يمين قاصد النسلك أو يساره 
ووجهه إلى مكة. كمحاذاة ذات عرق قرن المنازل ولا تعتر المحاذاة 
لملن كان وجهله غير اتجاه مكة كمن حلاذا ذا الحليفة ووجهه تجاه 

الغرب نحو البحر أو الشرق نحو نجد وما بعدها. والله أعلم.

المسألة الثانية: مرور قاصد النسك على أحد المواقيت:

إذا مر قاصد النسك عى أحد المواقيت وأمامه ميقات آخر كمن 
يمر بذي الحليفة ويأخذ بالطريق الساحلي إلى مكة المكرمة؛ حيث 
سيمر بميقات الجحفة فالذي عليه جمهور أهل العلم أن عليه أن 
 يحرم من أول ميقات يمر به لقوله صلى الله عليه وسلم: »هن لهن ولمن أتى عليهن من 

غير أهلهن«.
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قال الشيخ محمد الشنقيطي – رحمه الله – في كتابه أضواء البيان: 
أظهر قولي أهل العلم عندي أن أهل الشام ومر مثلا إذا قدموا 
المدينلة فميقاتهلم ذو الحليفة وليس لهم أن يؤخلروا إحرامهم إلى 
ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفة أو ما حاذاها لظاهر حديث ابن 
 عباس المتفق عليه »هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن«. ا.هل.

ج5 ص 333.

المسألة الثالثة:

إذا حلاذا قاصلد النسلك أكثلر من ميقلات في طريقله إلى مكة 
فعليله أن يحلرم من أقلرب محلاذاة ميقلات إلى مكلة يحاذيه كمن 
يلأتي من شلال المدينة شرقاً أو غرباً فأمامله من الشرق محاذاة ذي 
الحليفلة ومحلاذاة قرن المنلازل ولعل أقلرب هذه المواقيلت محاذاة 
قرن المنازل، ولهذا صلار توقيت ذات عرق لأهل العراق لكونها 
أقرب المواقيت الثلاثة محاذاةً. وهكذا إذا جاء من شال المدينة من 
الغرب فسليحاذي ذا الحليفة ثم يمر بعد ذلك بالجحفة. ومحاذاة 
ذي الحليفلة محاذاة بعيلدة ولهذا وقت صلى الله عليه وسلم لأهل البلدان الشلالية 
– الشلام ومر والمغلرب – الجحفة ولم تعتر لأهل هذه البلدان 

محاذاة ذي الحليفة لبعدها.
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المسالة الرابعة: 

إذا كان طريق قاصد النسك بين ميقاتين أحدهما خلفه والآخر 
أمامله ولكنه لا يمر بواحلد منها وإنا يمر بمحاذاة الميقات الذي 
أمامه وذلك كمن يسلك طريق الهجرة – الطريق السريع بين مكة 
والمدينة – أو من يدخل هذا الطريق من الشرق أو الغرب فميقات 
ذي الحليفة شالا عنه وهو خلفه وأمامه محاذاة ميقات الجحفة فقد 
صدر قرار هيئة كبار العلاء رقم 142 وتاريخ 11/19/140٧ 
أنه يحرم من محاذاة الجحفة من الكيلو 20٨ اتجاها إلى مكة المكرمة 

عى الطريق السريع.

وقد سلبق أن شلكل المجلس لجنة من فضيلة الشليخ سلليان 
العبيلد – رحمله الله – ومن مُعِد هذا البحث ومن فضيلة الشليخ 
عبلد العزيلز بن عبلد المنعم للنظلر في محاذاة الجحفة ملن الطريق 
السريع المتجه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وبعد قيام اللجنة 
بلا كلفها بله المجلس قدمت قراراً بالأكثرية بتوقيع الشليخ عبد 
العزيز العبد المنعم فقط وخالفتُ فيه هذا القرار وذكرت مخالفتي 

بوجهة نظر هذا نصها:



)٨1(

وقلد جرى منلا تبادل وجهلات النظلر في طريق إحلرام من 
يسلير عى هلذا الطريق وميقات ذي الحليفة خلفه شلالاً فاتجه 
رأي معالي الشليخ سلليان ومعالي الشليخ عبد العزيز »عى أن 
ملن يأتي لهذا الخط ملن الشرق أو الغرب مما بلين المدينة ونقطة 
المحاذاة بحيث لا يمر عى المدينة وإنا يلتقى بالخط عنها جنوباً 
يحلرم من بلده سلواء كانت شرق الخلط أو غربه وأنه لا حاجة 
لوضلع ميقات عى هذا الخط؛ لأن ملن جاء من المدينة فميقاته 
ذو الحليفة ومن كان عنها جنوباً فميقاته بلده سواء أكان شرقاً 
علن الخلط أو غربا عنه« وحيث لم يظهر لي صلواب هذا الرأي 

فقد صار مني التقدم للمجلس بإبداء رأيي با يلي:

إن للقادملين ملن المدينة إلى مكلة أحوالا يجلدر بي قبل ذكرها 
أن أشلير إلى أنله يتجه من المدينة إلى مكلة طريقان أحدهما طريق 
سلاحلي يمر ببدر والمسليجيد ومسلتوره ويسلتخدمه أهالي ينبع 
ويملر بمحاذاة الجحفة غرباً حيث تبعلد الجحفة عنه شرقاً قرابة 

تسعة أكيال.

الطريلق الثلاني طريلق الهجلرة – الطريلق السريلع – ويملر 
بمجموعلة وديان عليها مجموعة من القرى عن يمين الخط وعن 



)٨2(

يسلاره مارا بمحاذاة الجحفة عى الكيللو مائتين وثانية )20٨(. 
ويمر كذلك بمحاذاة ذات عرق في نقطة جرى تعيينها في خارطة 
وزارة المواصللات بين عسلفان وخليص وتبعلد عن الخط شرقاً 
بمقلدار مائة وعلشرة أكيال ومحاذاتها بعد محلاذاة الجحفة جنوباً. 
ويمكلن تصور حلال القادمين من شلال هلذا الطريلق إلى مكة 

للنسك فيا يأتي:

أولا: من يقدم من المدينة إلى مكة للنسك سواء أكان من أهلها 

أم ملن غيرهلم فهذا محكوم بقول رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »هلن لهن ولمن 
أتى عليهن من غير أهلهن« سلواء أكان طريقه الطريق السلاحلي 
أم طريلق الهجرة فلا يجوز له مجاوزة ذي الحليفة دون أن يحرم منها 
بنسلكه الذي أراده. قال الشليخ محمد الشلنقيطي – رحمه الله – في 
كتابله أضلواء البيان: أظهر قولي أهل العلم عندي أن أهل الشلام 
وملر مثلًا إذا قدموا المدينلة فميقاتهم من  ذي الحليفة وليس لهم 
أن يؤخلروا إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفة لظاهر 
حديلث ابن عباس المتفق عليه »هن لهلن ولمن أتى عليهن من غير 

أهلهن« وقس عى ذلك ا.هل.

ثانياً: من كان أهله دون ذي الحليفة مما يلي مكة المكرمة كأهل 
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بدر والمسيجيد وينبع ومستوره ورابغ وقد سلك الطريق الساحلي 
ولكنه لم يمر بالمدينة فلا شلك أنه دون ميقات ذي الحليفة، حيث 
إنله جنلوب غلرب ذي الحليفلة ولكنه سليمر بميقلات الجحفة 
فيحرم منه إذا مر به. ومن أحرم قبله دخل في كراهية الإحرام قبل 

الوصول إلى الميقات. انظر أضواء البيان ج5 ص341-33٨.

ثالثاً: من كان مقره بعد ميقات الجحفة جنوباً سلواء اسلتخدم 

الطريلق السلاحلي أو الطريلق السريع – طريق الهجرة – كسلكان 
الجمجوم وعسلفان وخليص وغيرها كمن كان جنوب الجحفة أو 
جنوب محاذاتها فميقاته من حيث أنشلأ نية النسك لقوله صلى الله عليه وسلم: »هن 
لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك فمن حيث 

أنشأ...«.

رابعاً: من كان مقره جنوب المدينة من الشرق أو الغرب وتقع 

محاذاة الجحفة جنوبه ويريد استخدام الطريق السريع سواء أكان 
مقلره شرق الطريلق السريلع أم غربله فيحرم من محلاذاة الجحفة 

وكلام أهل العلم صريح في ذلك ومنه ما يلي:

قال في فتح الباري الجزء الثالث ص391-390:
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والحكلم فيملن ليلس لله ميقلات أن يحلرم ملن أول ميقلات 
يحاذيه.ا.هلل. و قلال أيضاً: ثم إن مشروعيلة المحاذاة مختصة بمن 

ليس أمامه ميقات معين. ا.هل.

وقلال في أضواء البيلان ص332. الفرع الرابلع: اعلم أن من 
سللك إلى الحلرم طريقلاً لا ميقات فيهلا فميقاته المحلل المحاذي 
لأقرب المواقيت إليه كا يدل عليه  ما قدمناه في صحيح البخاري 
ملن توقيت عمر ذات علرق لأهل العراق لمحاذاتهلا قرن المنازل 

وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ا.هل.

وقلال في مفيد الأنام للشليخ عبلد الله بن جلاسر الجزء الأول 
ص٨0 وملن لم يمر بميقلات من المذكورات يحرم بحج أو عمرة 
وجوبلاً إذا علم أنه حاذى أقلرب المواقيت منه لقول عمر ؤ 
– انظلروا حذوهلا من طريقكلم – رواه البخلاري. اهل وفى ص 
٧5 وقالت الشافعية من سلك البحر أو طريقاً ليس فيه شيء من 
المواقيلت الخمسلة أحرم إذا حاذى أقرب المواقيلت إليه فإذا كان 
عنلد محلاذاة ذي الحليفة عى ميلين منها وعنلد محاذاة الجحفة عى 
ميل كان ميقاته الجحفة. اهل وقال في ص٧4 وفي منسلك الشيخ 
يحيلى الخطلاب من المالكية قلال مالك: ومن حج ملن البحر من 
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أهل مر والشام وشبهها أحرم إذا حاذى الجحفة. ا.هل.

وقال: وعند الحنفية أن من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين 
براً أو بحراً – اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً منها.ا.هل.

وبتأملل هذه النصوص يتضلح منها أن من لم يمر بميقات فإن 
ميقاته محاذاة أقرب ميقات من المواقيت إليه ولا شك أن من كان 
محله جنوب المدينة باسلتقامة أو ميلٍ يميناً أو شلالاً ثم يستخدم 
الطريلق السريلع في طريقله إلى مكة المكرمة فهلو لا يمر بميقات 
مطلقاً حتى يصل إلى مكة المكرمة. ولكنه سيمر بمحاذاة ميقاتين 
أحدهملا الجحفلة وتبعد المحاذاة عنها أربعلة وثانين كيلا والثاني 
ذات علرق وتبعلد المحاذاة عنهلا بائة وعشرة كيللا والنصوص 
صريحلة في أن المعتلر من المحلاذاة الأقلرب إلى الميقلات وأقرب 
الميقاتلين محاذاة الجحفة، وبنلاء عى هذا فأرى أن ميقات من كان 
دون المدينة المنورة جنوباً أو شالاً مستخدماً هذا الطريق السريع 
فلإن ميقاته محلاذاة الجحفة سلواء اتصلل بهذا الخلط السريع من 

الشرق أو من الغرب.

ولا يلرد عى القلول بوضع ميقلات عى الخط السريع سلواء 
أكان ذلك نصاً عى أنه وادي الجحفة أم محاذاةً لا يرد عليه القول 
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بأنه يمكن أن يسلتغله سلائقو سليارات نقل الحجاج من المدينة 
المنلورة إلى مكة المكرمة فيجعلونهلا ميقاتاً ويتركون الإحرام من 
ذي الحليفلة بحجة أن أمامهم ميقاتاً، فهذا الميقات الذي أمامهم 
وهلو الجحفلة ليس بدعلاً وإنا هلو ميقات وقته رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
والأخلذ بالمحاذاة حكم أجملع عى اعتباره فقهاء المسللمين عى 
اختللاف المذاهب. وقد كان هلذا الميقات  الجحفة أمام الحجاج 
المسلافرين ملن المدينة إلى مكلة ولم يكن وجوده أمامهم سلببا في 
تلاعلب السلائقين بجعل حجاجهلم يتركون الإحلرام من ذي 
الحليفلة ليحرموا من الجحفة عى الطريلق القديم. ولا يظهر لي 
جواز اعتبار هذا الطريق السريع – طريق الهجرة - مرراً لإيجاد 
حكلم جديد في طريقلة الإحرام لمن كان شرقله أو غربه إذا كان 

جنوب المدينة. 

خامس�ا: من كان مسليره شرق الخط السريلع كأهل الكامل 

ورهاط ومدركه وغيرهم وهو لا يستخدم هذا الخط السريع فإن 
مر في طريقه بذات عرق فهي ميقاته وإن حاذاها محاذاةً أقرب من 

محاذاة الجحفة فمحاذاتها هي ميقاته.

وهنلاك أملر أحب لفت النظر إليه ذللك الأمر يتلخص في أن 
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المتتبع للمواقيت يرى أنها وديان تعترض طريق من يقدم إلى مكة 
المكرملة. فذو الحليفة هلو وادي العقيق، وقلرن المنازل – وادي 
قرن المنازل. وقد أصدر ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه 
الله – فتلوى باعتبار وادي محرم هو الميقات نصاً لا محاذاةً وذلك 
باعتباره وادي قرن المنازل. ويلملم وادي يلملم، وقد كان أهل 
الجنوب يحرمون من السعدية قرية واقعة عى وادي يلملم وحينا 
تمت سلفلتة الطريق من الجنوب إلى مكة المكرمة – كان الطريق 
يبعد عن السعدية غرباً بميل إلى الجنوب بأكثر من عشرين كيلو 
متر – فاجتُهِد في الأمر من قِبَلِ التوعية الإسلامية وجعلوا مكانا 
اعتروه محاذيا للسلعدية ميقاتا عى الخط المسفلت وبعد مجموعة 
هَتْ إلى سلاحة الشليخ  من الاعتراضات عى هذا الترف وُجّن
عبلد الله بلن حميد – رحمله الله – كلفني أنا وفضيلة الشليخ عبد 
الله البسلام – رحمله الله – والشليخ صاللح الراجحي مستشلار 
إملارة مكة المكرمة للنظر في ذلك فذهبنا إلى السلعدية واجتمعنا 
بمجموعة من سكانها من كبار السن وسألناهم عن جبل يلملم 
فقالوا جميعاً ليس لدينا جبل يسمى يلملم وإنا الميقات هو وادي 
يلمللم هذا الوادي الذي أنتم فيه. فنظرنا فلم نجد حولنا جبالاً 
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تعتر وإنا الجبال تبعد عن السلعدية بقرابة سلبعين كيلا شرقاً، 
ونظرنلا إلى الوادي فإذا هلو واد فحل من فحول الأودية ونظرنا 
إلى المكان الذي جُعِل ميقاتا لمحاذاته السلعدية فإذا هو يبعد عن 
اللوادي مملا يلي مكة المكرملة عشرين كيلا متر بمعنلى أن القادم 
ملن الجنوب للنسلك يتجلاوز اللوادي بقرابة عشريلن كيلو ثم 
يحرم. فقدمنا تقريراً لساحة الشيخ عبد الله بن حميد بذلك. وقد 
أخذ بهذا القول إمامان من كبار علائنا في السلعودية هما ساحة 
الشليخ محمد بن إبراهيم المفتي العام للمملكة في وقته وسلاحة 
الشليخ عبلد الله بن حميد رئيلس المجلس الأعلى للقضاء. فقد 
صدرت فتوى الشليخ محملد بأن وادي محرم هلو امتداد لوادي 
السليل - قلرن المنازل - وأن وادي محرم ميقلات نصاً لا محاذاةً. 
وأصدر سلاحة الشليخ عبد الله بلن حميد فتوى بلأن يلملم وادٍ 
وأن ضفة الوادي الجنوبية هي ميقات يلملم نصاً لامحاذاة. وأيد 
الشليخ عبلدالله بلن حميد - رحمله الله -رأينا أن المحلاذاة في هذا 
غير معتلرة وأن الميقات هو الوادي نصاً من أي بقعة عى ضفة 
اللوادي الجنوبية، حيث إن الوادي يتجله بميول من الشرق إلى 
الغرب ليصب في البحر. وأنه ينبغي أن يجعل الميقات عى ضفة 
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 الوادي الجنوبية عى الطريق المسفلت المتجه من مكة المكرمة إلى 
مناطق جازان.

وبعد تقديمنا تقريرنا إلى ساحة الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه 
الله - أصدر أمراً عى وزارة الداخلية باعتباره وإنفاذه فجرى ذلك 

وتم وضع الميقات عى ما عيناه بمسجد ومرافقه.

والجحفة قرية عى وادي الجحفة من الشرق إلى الغرب ويمر به 
الطريق السريع – طريق الهجرة – وذات عرق واد كبير يتجه من 
الشرق إلى الغرب يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ عبد الله بن جاسر في 

منسكه.حيث قال ما نصه:

قال في الإقناع وهي قرية خربة قديمة وعرق هو الجبل المشرف 
عى العقيق. ا.هل.

وقلال: قال بعض متأخري الحنفيلة ذات عرق بعد المضيق إلى 
جهلة العراق وقبل العقيق فمن أحلرم منه فقد أحرم من الميقات 

بيقين. ا.هل.

وقال بعض الشافعية والأفضل في حق أهل العراق والمشرق أن 
يحرموا من العقيق وهو واد بقرب ذات عرق أبعد منها. ا.هل.
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وقال: وأما وادي العقيق فهو واد كبير معروف مشلهور وهو 
غير وادي العقيق الذي بقرب المدينة.

وقلال وقد رأى سلعيد بن جبلير رجلًا يريد أن يحلرم من ذات 
علرق فأخذه بيده حتلى خرج من البيوت وقطع اللوادي فأتى به 

المقابر فقال هذا ذات عرق الأولى. ا.هل.

أقصلد من هذا أنه يمكن الإحرام لمن يسلير عى هذا الطريق 
السريع وكان إنشلاؤه السفر مما كان جنوب المدينة المنورة سواء 
كان ملن اللشرق أو الغلرب عن الطريلق أن يحرم عنلد ملاقاته 

وادي الجحفة.

هلذه وجهة نظري فيا رغب المجلس المحترم تقديمه إليه ليتم 
التصور الأكثر وضوحاً في المسلألة والله المسلتعان وصى الله عى 

نبينا محمد وعى آله وصحبه وسلم.

وقلد صدر قرار هيئة كبار العللاء باعتبار المحاذاة عند الكيلو 
مائتين وثانية عى الطريق السريع - طريق الهجرة. والله أعلم.



 في حكم 
رمي الجمار قبل الزوال 

أيَّام التشريق
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لل�ه وصلى الله وس�لم على رس�ول الله محمد 

وع�لى آله وأصحابه وبع�د فهذا بح�ث مختصر في حكم 

رمي الجمار قبل الزوال اقتضاه حال الحرج والمشقة.

لا خلاف بين أهل العلم فيا أعلم أن رمي الجار أحد واجبات 
الحج وأنه لا يسلقط عن الحاج بالعجز عن أدائه بعد قيام وجوبه 
عليله مهلا كان حاله سلواء أكان صغيراً أم كان كبليراً،  ذكراً أم 
أنثلى، مريضاً أم صحيحلاً. وأن النيابة عن العاجز بالرمي جائزة 
إذا كان العجلز ثابتًلا غير مدعىً بله. وأن الرمي عبلادة لها وقتها 
المحدد للرمي فيها. وأن وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدأ من 
جواز الدفع من مزدلفة ليلة جمعِ إلى غروب الشلمس. وفي جواز 
رملي جمرة العقبة – ليللة اليوم الحادي عشر ملن أيام التشريق – 
خلاف بين أهل العلم والقول بجوازه  قول قوي عليه أكثر أهل 

العلم وبه الفتوى.

وأن العللاء مجمعون – إلا من شلذَّ – على أن رمي الجار أيام 
التشريق بعد الزوال هو ما ترأ به الذمة وتطمئن به النفس خروجاً 
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ملن الخلاف في ذلك؛ وهو أفضلل وقت للرمي. وأن رمي الجار 
ليلالي أيام التشريق قول لبعض أهل العلم، صدر بالأخذ به قرار 
مجللس هيئة كبار العلاء. فصار الإفتاء به والعمل عليه. وتَحَققَ 
به التيسيُر عى حجاج بيت الله الحرام. ومن مستند الأخذ به رفع 

الحرج ودفع المشقة.

وموضلوع البحلث: النظلر في توسليع وقت رمي الجلار أيام 
التشريق ليكون وقت الرمي لكل يوم منها كاملَ النهار مع كامل 
ليلته. لا يخفى أن جمهور أهل العلم لا يرون جواز رمي الجار أيام 
التشريق إلا بعد الزوال إلى الليل وأن الرمي قبل الزوال لا يجزئ 
ومن اكتفى به فعليه دم ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وقوله: »خذوا عني 

مناسككم«.

وهنلاك من أهلل العلم من قال: بجواز الرملي قبل الزوال 
لأن يوم العيد وأيام التشريق كلها وقت للرمي، وأن الأفضل 
والأتلم الرملي بعد اللزوال اقتلداءً برسلول الله صلى الله عليه وسلم. قال بهذا 
القول من العلاء عطاء وطاووس وأبو حنيفة وهو رواية عن 
أحمد في يوم النفر الأول وقال به إسلحاق ومحمد الباقر وجزم 
به الرافعي وحققه الأسلنوي وقال به ابن الجوزي وابن عقيل 
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ملن الحنابلة وقولهم هذا يلرد دعوى الإجماع على منع الرمي 
قبل الزوال.

واستدُل على قولهم بما يلي: 

أولاً: ليس في كتاب الله تعالى ولا في سلنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قول 

صريلح في تحديلد وقت الرمي بلدْءًا  من اللزوال وليس فيها نص 
صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال. 

والاحتجلاج على منع الرملي قبل اللزوال بفعلله صلى الله عليه وسلم وقوله: 
»خذوا عني مناسككم« غير ظاهر. فكثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج 

هي عى سبيل الاستحباب.

وكلام علاء الأصلول في تكييف فعله صلى الله عليه وسلم من حيث الوجوب 
أو الاسلتحباب أو الإباحة معللوم ومذكور في موضعه من كتب 
الأصلول، وأن مجرد الفعل  لا يقتضي شليئاً ملن ذلك دون غيره، 
وكثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم في أعال الحج كانت عى سبيل الاستحباب؛ 

ولم يحتج أحد عى وجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم: »خذوا عني مناسككم«.

عاء والسقاة برمي  ثانياً: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للرِّر

جملار اليومين من أيام التشريق متقدملاً أو متأخراً؛ ولم ينههم صلى الله عليه وسلم 
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علن الرمي قبل الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة منزه عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثالثاً: ذكر مجموعة من أهل العلم أن للحاج تأخيَر رمي جماره 

إلى آخلر يوم من أيام التشريق فيرميها مرتبة عى الأيام السلابقة، 
وذكلروا من تعليلل ذلك: أن أيلام التشريق مع يلوم العيد وقت 
واحلد للرمي، وأن الرمي آخر يوم لجميع أيام التشريق رمي أداء 
لا رمي قضاء. واسلتدلوا عى جواز ذللك بترخيصه صلى الله عليه وسلم للرعاء 

والسقاة بتقديم الرمي أو تأخيره. 

ولا يخفلى أن غالب العبادات لها أوقات تؤدى فيها ومن ذلك 
الصلاة. ومن أوقات الصللاة ما يكون أوله وقت اختيار وآخره 

وقت اضطرار كوقت الفجر ووقت العر ووقت العشاء. 

وأداء الصللاة في أول وقتهلا أو في آخلره سلواء أكان ذلك في 
وقت الاختيار أم في وقت الاضطرار يعتر أداءً لا قضاءً.

وقد قال بعض أهل العلم في تعليل القول بجواز الرمي قبل 
اللزوال بأن وقت الرملي بعضه وقت اختيلار وذلك من زوال 
الشلمس إلى غروبهلا، وبعضه وقلت اضطرار وهلو أول اليوم 

وليله.
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ولا نعللم خلافلاً بلين أهلل العللم في أن الصللاة في وقتهلا 
الاضطلراري جائزةً وتعتر أداءً لا قضاءً مع الإثم في التأخير بلا 
عذر. فقياس وقلت الرمي عى وقت الصلاة من حيث الاختيار 
والاضطرار قياس وارد. وقال بهذا بعض أهل العلم في تعليل أن 
كامل الرملي آخر يوم من أيام التشريق رميُ أداءٍ لا رمي قضاء. 
ومجموعة من أهل العلم قالوا: بأن كامل يوم العيد وأيام التشريق 

وقت واحد للرمي.

كا قالوا بأن الرمي نسلك واحد من تَرَكه أو ترك بعضَه فعليه 
دم واحلد. وأن الرملي عبلادة واحلدة لا تتعدد بتعلدد الجار ولا 
بتعدد أيام الرمي ولا تعرف عبادة مؤقتة  بوقت لا يجوز فعلها في 

بعض وقتها.

رابعاً: الترخيص للرعاة والسلقاة في تقديم رميهم أو تأخيره. 

مبعثه رفع الحرج ودفع المشقة والأخذ بالتيسير. 

ولا شك أن المقارنة بين المشقة الحاصلة عى الرعاء والسقاة في 
تكليفهلم برمي جمارهم مع الحجاج أيام التشريق وبين ما يحصل 
عليله الحجلاج في عرنا الحاضر من المشلقة البالغلة والازدحام 
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المميلت المقارنلة بلين الصنفلين مقارنة ملع الفارق بين المشلقتين 
ومضاعفلة الأثلر في الأخلير. ولئلن حصلل الترخيلص للرعاء 
والسلقاة بجلواز تقديلم رميهلم أو تأخليره لدفلع المشلقة ورفع 
الحرج فلإن الترخيص بتوسلعة الوقلت للحجاج تؤكلد جوازه 

الازدحاملاتُ المميتلة والله يقلول: ﴿ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  
ۓ﴾ )الحج: ٧٨(.

وملن القواعلد الشرعية: المشلقة تجلب التيسلير. احتال أدنى 
الضرريلن لتفويت أعلاهما. الحاجلة العامة تنزل منزلة الضرورة 

الفردية. إذا ضاق الأمر اتسع.
خامساً: الخلاف في حكم الرمي في الليل أقوى من الخلاف في 

حكم الرمي قبلل الزوال، حيث إن القولَ بجواز الرمي في الليل 
قلول ضعيلف، ومع ذللك صدر قرار هيئلة كبار العللاء بجواز 
الرمي في الليل إلى طلوع الفجر وذلك لرفع الحرج ودفع المشلقة 
والأخذ بالتيسلير ملع أن القول بعدم جواز الرملي في الليل قول 

جمهور أهل العلم.

ولكلن الفتلوى تتغلير بتغلير الأحلوال والظلروف فصدرت 
الفتوى بجواز ذلك. 
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سادساً: لا نظن وجود منازع ينازع في أن رمي الجار في عرنا 

الحاضر فيه من المشلقة وتعريض النفس للهللاك ما الله به عليم. 
م لدفع هلاك  ولا يخفلى أن الاضطرار يبيح للمسللم تناول الُمحرّن
النفلس غير بلاغ ولا عاد. فالاحتجلاج عى الجلواز بالاضطرار 
ة قد تكون سلبباً لجواز الممنوع كجمع  متجه، بل إن الحاجة الُملحِّن
صلاة الظهر مع العر وصلاة المغرب مع العشاء جمع تقديم أو 
تأخلير لمطلر أو برد أو ملرض أو غير ذلك من الأسلباب الُمعْتَرة 
وهذه الأسلباب المسلوغة ذلك أضعف من أسباب جواز الرمي 

قبل الزوال في عصورنا الحاضرة.

س�ابعاً: جلاء عن الشليخ عبد الرحملن بن سلعدي – رحمه 

الله– رواية من الشليخ عبدالله بن عقيل – رحمه الله – في كتابه: 
)الأجوبلة النافعة عن المسلائل النافعة في معرض تعليق الشليخ 
عبد الرحمن عى رسلالة الشليخ عبدالله بن محمود – رحمه الله – 
في جلواز الرمي قبل الزوال. قال الشليخ عبلد الرحمن ما نصه: 
ويمكن الاسلتلال عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت عليه الأسلئلة 
من سلأل علن التقديلم والتأخلير والترتيب »افعلل ولا حرج« 
وأحسلن من هذا الاسلتدلالِ الاسلتدلالُ بحديلث ابن عباس 



)100(

المذكلور حيث قال له رجل: رميت بعدما أمسليت قال: »افعل 
ولا حرج«.

ووجله ذلك أنله يحتمل أن قولله بعدما أمسليت أي بعدما زال 
الزوال لأنه يسلمى مساء ويحتمل أن يكون بعدما استحكم المساء 
وغابلت الشلمس فيكون فيله دلالة عى جلوازه بالليلل ودليل - 
أيضلاً – عى جوازه قبل الزوال؛ لأن السلؤال عن جواز الرخصة 
في الرمي بعد المساء كالمتقرر عندهم جوازه في جميع اليوم بل ظاهر 
حال السلائل يدل عى أن الرمي قبل الزوال هو الذي بخاطره إنا 

أشكل عليه الرمي بعد الزوال فلذلك سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكلر – رحمله الله – دليللًا آخر حيلث قال: إن أيلام التشريق 
كلها ليلها ونهارها أيام أكل وشرب وذكر لله وكلها أوقات ذبح 

ليلها ونهارها. وكلها عى القول الصحيح أوقات حَلْق.

وكلهلا يتعلق بهلا عى القلول المختار طواف الحج وسلعيه في 
حلق غير المعلذور، وإنا يتفاوت بعض هذه المسلائل في الفضيلة 
فكذللك الرملي – وقلال –: وفعِْللُ النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدل عى تعيين 

الوقت بل عى فضيلته فقط.
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وذكر – رحمه الله – ما نقله صاحب الإنصاف عن ابن الجوزي 
وعلن ابلن عقيلل في الواضح جلواز ذلك قبلل اللزوال في الأيام 

الثلاثة.

ثلم ختلم تعليقله- رحمله الله – بقولله: فأنلت إذا وازنت بين 
استدلال صاحب الرسالة واستدلال الجمهور رأيتها متقاربة إن 

ح. ا.هل.)1( لم تكن تكاد أدلته تُرَجِّر

وقد صدر من هيئة كبار العلاء أربعة قرارات: 

أحدها: بعدد 30 في شهر شعبان سنة 1392 هل.

والثاني: بعدد 31 في 2٨ شعبان 1394هل.

والثالث: بعدد 129 في ٧ ذو القعدة 1405 هل. 

والرابع: بعدد ٧٨ في 30صفر 1415هل. 

وكلهلا تؤكلد الأخذ برأي الجمهور في علدم جواز الرمي قبل 
الزوال. 

وقد ذُكرَِ في كل قرار دليل ذلك وتعليله. 

)1( ص 342 - 344. 
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وغني علن البيان القول بأن للقول وبالقلول بجواز الرمي قبل 
الزوال سلفًا من العلاء وتريرًا معتراً لهذا القول، وليس في القول 
به مصادمة لنص صريح من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 

أو شذوذ في القول به.

ونظراً إلى أن الاضطرار يقوَى ويتأكد في اليوم الأول من يومي 
النفر وأن قاعدة الترخيص للاضطرار مشروطة بالاختصار عى 
تغطية الحاجة الدافعة للاضطرار دون بغي ولاعدوان فَلَوْ صدرت 
الفتلوى بجواز الرملي قبل الزوال في يوم النفلر الأول لكان هذا 
القلول متفقًا مع قدر اللضرورة والاقتصار عليهلا، كا أنه متفق 
مع قول بعض القائلين بجواز الرمي قبل الزوال وتقييدهم ذلك 

باليوم الأول بالنفرة.

هذا ما تيسر ذكره والله المستعان.

 



 حكم السعي 
في توسعة الملك عبد الله – حفظه الله –
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وس�لم على رس�ول 

الله محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

لقلد سلئلت – علشرات الملرات – علر مجموعة من وسلائل 
الإعللام لدينا عن حكم السلعي في التوسلعة الأخيرة للمسلعى 
 التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله – حفظه الله –

 ونظلراً إلى وجلوب البيان مملن تظن فيه الثقلة والطمأنينة لقوله، 
ولأن المسألة محل نظر واختلاف في الحكم.

فقد اسلتخرت الله تعالى في الإجابة عن ذلك لا سليا والمسألة 
الآن صارت محل أخْذ وردٍّ واختلاف في الفتوى  بين منع وإجازة 
مملا أوجد بلبللة وقلقاً واضطراباً بين مجموعة ملن الناس. وعليه 
فأبدأ إجابتي بهذا الدعاء: »اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه 
وأرني الباطلل باطللًا وارزقنلي اجتنابه، وأعوذ بلالله أن أقول ما 
ليس لي به علم ولا حق. سلبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت 

ولينا ومولانا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير«.

الواقلع أن فكرة توسليع أرض المسلعى انطلقلت من مجموعة 
دوافع: 
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أحدها: شلعور حبيبنا ومليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين 

المللك عبد الله – حفظله الله – بواجبه الفعلي نحو مسلؤوليته عن 
وصفله بخادم الحرملين الشريفين بلضرورة القيام بتوفير وسلائل 
الأمن وأنواعه وأجناسله لحجاج وعلار بيت الله الحرام والحيلولة 

دون كل ما يؤثر عى ذلك.

الثان�ي: تزايد أعلداد الحجاج والمعتمريلن – عاما بعد عام - 

مملا يوجب الأخذ في الاعتبلار هذا التزايلد وضرورة العمل عى 
مقابلتله بلا يؤمن لهم الراحلة والاطمئنان والسللامة ملن نتائج 
وسللبيات هذه الزيادات المتتابعة ولاشلك أن هذه مسؤولية ولي 

الأمر وحكومته – أعانهم الله ووفقهم –. 

ثالثا: ما تقدمت به جهات فنية في العارة والبناء من أن المبنى 

الحالي للمسلعى قد لا يحتمل هلذه الزيادات المتتابعة من الحجاج 
والعلار. كلا تقدمت تلك الجهلات الفنية بالتوصيلة بهدم المبنى 
الحلالي وإعلادة بنائه. وعليله فقد اتجله لخادم الحرملين الشريفين 
العزم عى هدم المبنى الحالي للمسلعى وإعادة بنائه وظهرت لدى 

ة لذلك. جلالته فكرة توسعة عرض المسعى للحاجة الُملحَّ
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وأخذ – حفظه الله – بالمبدأ الثابت المتخذ من ملوك بلادنا بدءاً 
بالمللك عبد العزيز – رحمه الله – ومن بعلده أبناؤه الملوك: الملك 
سلعود، والملك فيصل، والملك خاللد، والملك فهد – رحمهم الله 
– والمللك عبلد الله – حفظله الله وأعزه – وذللك برجوعهم إلى 
علاء البلاد في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأمور الدين ومقتضياته 
وأخذ قراراتهم بذلك من حيث الجواز أو المنع. فقد طلب خادم 
الحرملين الشريفلين الملك عبلد الله – حفظله الله – انعقاد مجلس 
هيئلة كبلار العلاء في جلسلة اسلتثنائية في مكلة المكرمة وعرض 
عليهلم عن طريق سلمو الأمير متعلب بن عبد العزيلز – حفظه 

الله– مسألة توسعة عرض المسعى للاضطرار لذلك.

وبعلد النظلر والتأمل من قِبَلل المجلس قرر المجللس بالأكثرية 
عدم الموافقة عى ذلك؛ حيث إن المسلعى الحالى قد صدر بتحديده 
قرار من أكابر علاء البلاد في وقته. وقد خالف ذلك القرار بعض 
أعضاء المجلس وقرروا الموافقة عى التوسلعة بشرط أن التوسلعة 
يجب ألا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة – والتوسعة المطلوبة 
لم تخلرج علن أن تكون بين الصفا والمروة – وبذلك يكون السلعي 
في هذه الزيادة سلعياً بلين الصفا والمروة.. وحيث إن المسلالة محل 
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خلاف بلين أعضاء هيئة كبار العلاء: بعضهلم يقول بعدم جواز 
التوسعة وبعضهم يقول بالجواز، فقد اتجه لولي الأمر الأخذ برأي 
الفريلق القائل بالتوسلعة، ولكنه – حفظله الله – أَحَبَّ الاحتياط 
للراءة الذمة واسلتكال ملررات القرار ملن جلالته بالتوسلعة؛ 
فطللب البحث عمن يشلهد عى وضلع جبلي الصفلا والمروة قبل 
تغيرهما بالتوسلعة القائمة – توسعة الملك سعود رحمه الله- فتقدم 
مجموعة شلهود من كبار السن أصغرهم قد تجاوز عمره – سبعين 
عاما–، وصدر بشهادة – سبعة منهم – صك شرعي من المحكمة 
العاملة بمكلة المكرمة على أنهم يشلهدون بمشلاهدتهم أن الصفا 
يمتد شرقا عن وضعه الحالي بأكثر من التوسعة المقترحة من الملك 

عبدالله ارتفاعاً واتصالاً وامتداداً وأن المروة مثل ذلك.

وأنهلم يعرفلون ويشلهدون أن امتدادهملا شرقلاً كان مقاربلاً 
بالارتفاع ارتفاع الصفا والمروة.

وفي المحكملة الآن إجلراءات بإثبلات شلهادة – ثلاثة عشر – 
 شاهدا يشهدون بمثل ذلك. وبعد النظر من جلالته – حفظه الله– 
في وجهلة نظلر المخالفلين وقرار المؤيدين للتوسلعة ملن أعضاء 
هيئلة كبلار العللاء وبعد الاطللاع عى شلهادة الشلهود بامتداد 
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جبللي الصفلا والمروة شرقلا إلى أكثر ملن التوسلعة المطلوبة وأنه 
امتلداد قائم مقلارب.. في ارتفاعله ارتفاع جبلي الصفلا والمروة، 
وحيث إن الزيادة المقترحة توسلعة للمسلعى لا تخرج عن كونها 
بلين الصفا والمروة، وليس هناك نص شرعي من كتاب الله تعالى 
ولا من سلنة رسلوله محمد صلى الله عليه وسلم بحر عرض المسلعى في عرضه 
الحلالي. فقد اختار ولي الأمر المللك عبد الله – حفظه الله– القول 
بجواز التوسعة، وأمر بتنفيذ ذلك بعد أن بذل جهده في التحري 

والتثبت. 

نسلأل الله- تعالى - أن يديم توفيقه ويأخذ بناصيته إلى ما يحبه 
الله ويرضاه. 

ولجلالتله – حفظله الله – سلابقة من الملك فهلد – رحمه الله– 
في اختيلار ملا يلراه محققلاً للمصلحة العاملة ومتفقاً ملع المقتضى 
الشرعلي أو غلير مخالف لله، وذلك فيلا يختلف فيله مجلس هيئة 
كبار العلاء فقد صدر من مجلس هيئة كبار العلاء قرار في مسألة 
الحرابة وذلك بالأكثريلة ويقضي القرار أن عى القاضي أن يحكم 
في دعلوى المحاربلة بالإثبلات أو عدمه وفي حلال حكمه بثبوت 
 دعلوى الحرابة يحكم با يلراه فيا جاء في آية الحرابلة، قال تعالى: 
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ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   ﴿چ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ ژ   ڑ  
ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ )المائلدة: 33(. وقلال 
بعض أعضاء الهيئة – وهم أقلية – : يجب عى القاضي أن يقتر 
حكمله عى إثبلات الحرابلة من عدمله، وفي حال الإثبلات يكل 
القلاضي أمر الحكلم بالعقوبة للولي الأمر ليختار ملن العقوبات 
المنصلوص عليها في آية الحرابة ما يختلاره. وبعد رفع القرار لولي 
الأملر الملك فهد – رحمله الله – اختار الرأي الثاني – رأي الأقلية 

–وأمر باعتاده وتبليغه للمحاكم للأخذ به.

فهذه سابقة لولي الأمر في اختياره ما يراه من أقوال مجلس هيئة 
كبلار العلاء في حال اختلافهلم. ولا يلزم أن يكون ما يختاره هو 
رأي الأكثريلة، وإنلا يختار ملن أقوالهم ما يراه محققلاً للمصلحة 
متفقلاً مع المقاصلد الشرعية غير مخالف لنلص صريح من كتاب 

الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وبنلاءً على ملا تقدم ذكلره من ظهلور فكرة توسلعة المسلعى 
ودواعيها وما تلاها من خطوات حتى انتهت إلى تنفيذ التوسلعة 
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بلا رآه ولي الأمر وأمر به وبصفتي أحد أعضاء هيئة كبار العلاء 
فقد اشلتركت ملع الهيئة في النظلر في حكم التوسلعة وكنت ممن 
يري عدم  جواز التوسعة لصدور قرار من كبار علائنا ومشايخنا 

الأجلاء السابقين بحر عرض المسعى في عرضه الحالى. 

وبعلد إعادتي النظلر والتأملل والأخذ في الاعتبلار بمجموعة 
أمور أذكرها – فيا بعد – فقد رجعت عن قولي بمنع التوسلعة. 

وقلت بجوازها الأخذ بها. 

هذه الأمور هي: 

أولا: لم يكلن قرار كبار علائنا السلابق والذي بموجبه جرى 

توسلعة المسلعى سابقاً في عهد الملك سلعود – رحمه الله – إلى ما 
هو عليه قبل توسعة الملك عبد الله، لم يكن ذلك القرار مبنياً عى 
نلص ملن كتاب الله تعالى ولا من سلنة رسلوله محمد صلى الله عليه وسلم بحر 
عرض المسلعى عى عرضه قبل التوسلعة الثانيلة، وإنا كان مبيناً 
على الاجتهاد بأن ملا بين الصفا والمروة هو المسلعى الحالي طولاً 

وعرضاً. 
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ثانيا: قامت البينة العادلة من سبعة شهود يتبعهم  ثلاثة عشر 

شلاهدا يشلهدون بمشلاهدتهم جبل الصفا ممتدا امتدادا بارتفاع 
مسلاوٍ لارتفاع الصفا حالياً وذلك نحو الشرق الشلالي إلى أكثر 
من عشريلن متراً عن جبل الصفا الحالي، وكذلك الأمر بالنسلبة 
لجبل المروة، وشهاداتهم صريحة في امتداد الجبلين )الصفا والمروة( 

امتداداً متصلًا بها وبارتفاعها وذلك نحو الشال الشرقي. 

ثالث�اً: حيث إن المسلألة من مسلائل الاجتهلاد ولم يكن القول 

بجلواز التوسلعة مصادماً نصاً ملن كتاب الله تعالى ولا من سلنة 
رسلوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقلد ثبت أن الزيادة المقترح توسلعة المسلعى 

بهلا لا تخرج عا بين الصفلا والمروة وقد قال الله تعالى: ﴿ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  

گ  گ   ڳ﴾ )البقرة: 15٨(.
رابع�اً: حيث إن الخلاف في توسلعة الملك عبلد الله: هل هي 

من المسلعى أم لا؟ هو خلاف في عرض المسلعى لا في طوله فقد 
اطلعت عى القرار الصادر من المشلائخ: عبد الملك بن إبراهيم، 
وعبلد الله بلن دهيلش، وعللوي عباس مالكلي، وذللك بتاريخ 
13٧4/9/23 هل وبرقم: )35( المؤيد من ساحة الشيخ/ محمد 
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بن ابراهيم – رحمهم الله – والذي هو أهم مستند لمن عارض من 
 أعضلاء هيئة كبار العلاء توسلعة الملك عبلد الله – حفظه الله –
 وقلد جاء في القلرار المذكور مانصله: ولم نجلد للحنابلة تحديداً 
لعرض المسعى.ا.هل. وجاء في القرار بعد إيرادهم نصاً من المغني 
ونصوصاً من أقوال أهل العلم بخصوص طول المسلعى. قالوا: 

هذا كلامهم في الطول ولم يذكروا تحديد العرض. ا.هل.

 وجاء في القرار نقل نص عن الرملي– أحد علاء الشافعية – 
من كتابله شرح المنهاج ما نصه: ولم أر في كلامهم ضبط عرض 
المسلعى وسلكوتهم عنله لعلدم الاحتيلاج إليله فلإن الواجلب 
اسلتيعاب المسلافة التي بين الصفا والمروة كل مرة. ا.هل. وجاء 

في القرار-:

وفي حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ما نصه: الظاهر أن التقدير 
لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها عى التقريب إذ لا نص فيه يحفظ 
من السنة ا.هل. أقول أنا/ عبد الله المنيع: بل في عرض المسعى نص 

صريح من كتلاب الله تعالى وهو آية: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ﴾ 
)البقرة: 15٨(. فهذا نص صريح من كتاب الله تعالى عى أن عرض 
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المسلعى هو عرض جبلي الصفا والمروة من الغرب إلى الشرق وقد 
قامت البينة العادلة عى أن توسلعة الملك عبد الله لم تتجاوز عرض 

الجبلين )الصفا والمروة( من الغرب إلى الشرق.

خامس�اً: ليس في الجبال ذات الأهمية والاعتبار جبل عرضه 

لا يتجلاوز عشرين متراً. فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا 
وعرض جبل المروة أقل من عشرين متراً؟

والشهود يشهدون عى أن امتداد كل واحد منها أكثر من ذلك 
با يزيد عن مساحة التوسعة المقترحة والتي جرى تنفيذها.

سادساً: لا يجوز لطالب العلم أن يتمسك بقول قال به ثم تبين 

له أن غيره من الأقوال أصح منه دليلًا. فيجب عليه أن يرجع عنه، 
فالحق أحق أن يتبع وفي هذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ؤ ملا نصه: لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه 
رأيك فهديت فيه لرشلدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا 

يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التادي في الباطل. ا.هل.

وحيث اختار ولي الأمر القول بجواز التوسعة وقد قال بهذا القول 
بعض أعضاء هيئة كبار العلاء وولي الأمر هو الحاكم العام.
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والقاعلدة الفقهية أن حكلم الحاكم يرفع الخلاف في قضية من 
قضايا مسائل الخلاف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم با لا 
يخالف نصاً صريحاً من كتاب الله أو من سلنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو با انعقد 

عليه إجماع الأمة. 

ولا شلك أن التوسلعة محققلة للمصلحلة في خدملة ضيلوف 
الرحمن، وفي الأخذ بها دفع للأضرار المحتمل وقوعها عليهم. 

وحيلث إن الشلهادة بامتلداد جبللي الصفلا والملروة شرقاً عن 
وضعها الحالي با لايقل عن عشرين متراً يعتر من قبيل الإثبات 

المقدم عى نفي من ينفي ذلك.

وبنلاءً عى – ماسلبق ذكلره – من أن التوسلعة لا تتجاوز ما بين 
الصفا والمروة، فالسلعي فيها سعي بين الصفا والمروة؛ فلا يظهر لي 
مانع شرعي من صحة توسلعة المسلعى عرضاً با لا يتجاوز ما بين 
الصفا والمروة وأن السعى في هذه الزيادة سعي بين الصفا والمروة. 

هذا ما ظهر لي.... والله أعلم.

عضو هيئة كبار العلاء

عبدالله بن سليان المنيع
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وقف�ات م�ع فضيل�ة أخ�ي الش�يخ صال�ح الفوزان 

بخصوص توسعة المسعى 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وبعد.

فقد اطلعتُ عى مقالة بعنوان: )الصفا والمروة من شعائر 
الله وش�عائر الله لا تغُ�ر( منسلوبة لمعالي الدكتلور صالح 

الفلوزان عضلو هيئة كبار العللاء. هذه المقالة منشلورة في موقع 
من مواقع الإنترنت وهي اعتراض عى توسلعة المسعى التوسعة 
التلي أمر بها خادم الحرمين الشريفلين الملك عبد الله – حفظه الله 

وأعزه –.

وقبل أن أدخل مع فضيلته في مداولة، أسجل في هذه المداخلة  
رأيي في فضيلته فهو حفظه الله ذو أهلية ومكانة في العلم والقول 
والفتلوى وأنه – حفظه الله – من أتقلى علاء بلادنا وأصلحهم 
وأقواهلم صلرًا على بيان الحق والصلدع في أدائه وقلد كفانا – 
حفظله الله – الكثلير من الردود عى من يسلتحق اللرد عليه من 
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رويبضلة ونطيحلة ومترديلة، فجلزاه الله خليًرا وجعلل ذلك في 
موازيلن حسلناته وقولي هلذا لايعني ادعلاء العصملة لفضيلته 

فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون.

كلا أننلي لا أدعي العصمة لنفسي فأنا ممن يشلملهم قول الله 
تعالى: ﴿ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی﴾ )الإسراء: ٨5(.

حينلا كانت عزمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله– عى 
توسلعة المسلعى عُلرض ذلك على هيئة كبلار العللاء – وكنت 
أحدهم – وكنت أنا وفضيلته من المعترضين عى التوسعة ولكن 
بعلد أن اتضح لي الأمر وثبلت ثبوتًا يَصِلُ إلى حد اليقين بأن هذه 
التوسعة  لا تخرج عن بينية مابين الصفا والمروة، حيث شهد أكثر 
من ثلاثين شلاهدًا أماملي وأمام معالي الشليخ/ صالح الحصين 
ومعلالي الشليخ/ عبلدالله المطلق. كلهم يشلهدون بمشلاهدتهم 
ومعاينتهم جبلي الصفا والمروة قبل التوسلعة السعودية الأولى في 
عهد الملك سعود – رحمه الله – وأنها ممتدان نحو الشرق الشالي 
بأكثر من توسعة الملك عبد الله – حفظه الله – وبارتفاع متقارب 
من أول الجبل مما يلي الحرم إلى آخره مما يلي شعب علي هذا بالنسبة 

عَى بالنسبة لجبل المروة. لجبل الصفا ومما يلي الُمدّن
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وأصغر هؤلاء الشهود يتجاوز عمره السبعين عاماً. 

وقد تم تسجيل شهاداتهم  من قبل لجنة علمية ذات اختصاص 
قضائي وعى مستوى شرعي معتر، وسيخرج بكامل شهاداتهم 
صلك شرعلي من المحكمة – إن شلاء الله – وبعلد أن اتضح لي 
الأملر رجعت عن الاعلتراض وظهر لي أن التوسلعة توفيق من 
رب العالملين لخادم الحرمين الشريفين وأنها لا تتجاوز البينية بين 

الصفا والمروة.

وبهلذا يتضح أن توسلعة الملك عبدالله للمسلعى لم تخرج من أن 
تكون بين المشلعرين – الصفا والمروة– وأنها داخلة في مدلول قول 

الله تعالى: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    
ک  گ  گ  گ  گ   ڳ﴾ )البقرة: 15٨(. والمقصود من 

قوله تعالى: ﴿ڳ﴾ أي بينها – بين الصفا والمروة –. 

وبعلد أن اتضحلت لنا هلذه البينلة العادلة التي هي في مسلتوى 
التواتلر كان من كثير من أعضاء مجلس هيئلة كبار العلاء التراجع 
علن الاعتراض عى توسلعة المللك عبد الله والقلول بجواز ذلك، 
والفتوى بأن السعي في هذه التوسعة هو سعي بين الصفا والمروة.
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وما كنت أظن أن أحداً بعد ذلك يعترض عى جواز التوسلعة 
وأنها جزءٌ من عرض المسلعى – لا سليا – من أعضاء هيئة كبار 
العلاء حتى رأيت وقرأت مقالة حبيبنا وشليخنا الشليخ صالح 

الفوزان حفظه الله وأنار له الطريق. 
وعند سلاعي بهذه المقالة كنت شلديد الحلرص عى الاطلاع 
عليهلا لعلل فيها من الحجلة والدليل عى المنع ملا نجهله، فأنا لا 
أبعلد عمن قيل عنه: علمت شليئاً وغابت عنك أشلياء، وحينا 
قلرأت هذه المقاللة وجدتها سراباً كنت أحسلبه ملاءً، وعليه فلي 
ملع فضيلتله في مقالله هذا وقفلات أرى ضرورة نشرهلا للتنوير 

والتبصير وتصحيح الفهوم وقدياً قيل: الحقيقة بنت البحث.

الوقفة الأولى:

ركلز فضيللة الشليخ وقلال وأعاد وكلرر واحتلج بمجموعة 
نصلوص ملن كتلاب الله تعلالى  ومن أقلوال أهل العللم عى أن 

الصفا والمروة من شعائر الله وأنها لا تُغير.
فهلل أحد نازع في ذلك حتى يحتلاج الأمر من فضيلته إلى مثل 
هذا القول وتكراره والاسلتلال عليه والاعتراض عى من يقول 

بأنها ليسا من شعائر الله؟
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فكل علاء المسلمين – قاطبة – يقولون: بأن الصفا والمروة من 
شعائر الله ويجب ألا تغير. فا هما الصفا والمروة؟ 

هلل هما على سلبيلٍ حلري عرضها طلرفي ما بين المسلعى 
السلابق لتوسعة الملك عبدالله وأن ما خرج عن عرضها لا يعتر 

من الصفا ولا من المروة؟ 
إذا قال شليخنا ذلك فلا دليله من كتاب الله تعالى أو من سلنة 
رسلوله محملد صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابلة والتابعين وغيرهم من 
أهل العلم. فالصفا جبل والمروة جبل وقد شلهد ثلاثون شلاهداً 
ملن كبار السلن بأنهلم يعرفون الجبللين وقد شلاهدوا امتدادهما 
خارج طرفي المسلعى قبل توسلعة الملك سلعود با يدخل توسعة 
الملك عبد الله فيا بين الجبلين – جبلي الصفا والمروة – فأي تغيير 

في المشعرين – الصفا والمروة – يا أخي صالح؟ 
فالمسلعى السلابق وما لحقه من توسلعة الملك عبد الله لا يزال 

مسعى. والسعي فيه سعي بين المشعرين – الصفا والمروة –.

الوقفة الثانية: 

قال – حفظه الله – بعد أن أورد نصاً في صفة سعي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنه سلعي بين الصفا والمروة وقال: »خذوا عني مناسككم« 
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قلال فضيلتله: والبينيلة تقتلضي ألا يخلرج علا بينها في السلعي. 
ونحن مع فضيلته فيا قال بأن السلعي لا يصح إلا أن يكون بين 
المشعرين الصفا والمروة. لكننا نقول هداك الله وأرشدك للحق – 
 هل لديك دليل عقلي أو نقلي من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
على أن التوسلعة خارجلة علن بينية ما بلين الصفا والملروة؟ ألا 
يكفيك ثلاثون شلاهداً كلهم أكر منك سناً – وغالبهم من أهل 
مكلة وأهل مكة أدرى بشلعابها كلهم يشلهدون شلهادة لا لبس 
فيهلا ولا غملوض ولا احتال عى أنهم شلاهدوا – قبل توسلعة 
الملك سلعود – جبلي الصفا والمروة ممتدين نحو الشلال الشرقي 
إلى ما خلف توسعة الملك  عبد الله فهل البينية مفقودة في التوسعة 

الأخيرة؟ 

يا فضيلة الشيخ: أنت تعلم و مثلك الآن لا يُعَلَّم أن دم المسلم 
حرام فإذا كان محصناً وثبت عليه الزنا بشلهادة أربعة شهود حل 
دمه وتعلين إقامة حد رجمه. وكذلك الأملر فيمن ثبت عليه قتله 

أخاه المسلم عمداً عدواناً يقتل قصاصاً بشهادة عدلين. 

فأين هذا من شهادة ثلاثين شاهداً منهم عالم من علاء المسلمين 
وفقهائهم ومفتيهم وهو ساحة الشيخ عبد الله بن جرين – رحمه 
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الله – ومنهلم قلاضٍ أمضى في القضلاء في مكة المكرملة أكثر من 
أربعين عاماً وهو فضيلة الشيخ/ سليان العمرو.

ألا يكفيلك ذلك بأن هذه التوسلعة لا تخرج عن أن تكون بين 
الصفا والمروة؟ 

الوقفة الثالثة: 

يقلول فضيلته: بأن المسلعى قضية دينية لا دخلل للرأي فيها. 
فهلل – حفظك الله – دخلت الآراء السياسلية أو الاقتصادية أو 

الأدبية فيها؟ 

أليس القول بأن التوسلعة الجديدة هي تطبيق عملي للبينية بين 
الصفا المروة؟

فالأمر لم يتجاوز أن يكون المسلعى قضية دينية لا دخل للرأي 
فيها.

أللدى فضيلتكم دليل ملن كتاب الله أو من سلنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو 
من أي عالم من علاء المذاهب الإسللامية عى أن هذه التوسعة 
خارجلة عن البينية بين الصفلا والمروة وهل قال أحد من علاء 

المسلمين أن السعي في المسعى من قضايا الخلاف.
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الوقفة الرابعة: 

 احتلج فضيلتله بقلرار اللجنلة المشلكلة في عهد الملك سلعود 
– رحمه الله – والمؤيد قرارها من شليخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 

– رحمه الله – فهذا احتجاج في غير محله لما يلي: 

قلرار اللجنة عالج  تعرجات المسلعى من حيلث الطول  وأما 
العلرض فقلد جلاء في القلرار أن اللجنة اطلعت على كلام أهل 
العلم في المذاهب الإسللامية، وذكرت بلأن الحنابلة لم يذكروا في 
كتبهم فيا اطلعتْ عليه اللجنةُ نصوصًا تتعرض لعرض المسعى. 
ضْ له من قبل  وبعض الشلافعية قالوا: بأن عرض المسعى لم يُتَعَرّن

أصحابهم لعدم الحاجة إليه. ا.هل. 

والمسلألة تتعللق بعلرض المسلعى لا بطوله، وعرض المسلعى 
قلدره علرض الجبللين المشلعرين – الصفا والمروة– فمن سلعى 
بلين الصفا والمروة سلواء أكان سلعيه بلين طرفي الجبللين مما يلي 
عَلى أم كان  الحلرم أم بلين طرفي الجبللين مما يلي شلعب علي والُمدّن
سلعيه بين وسلطي عرض الجبللين– الصفا والملروة – كل ذلك 
ف بهلا – أي سلعى بينهلا– وقد  سلعي يصلدق عليله أنله طلوّن
ثبلت بأن توسلعة الملك عبد الله للمسلعى لم تخرج علن أن تكون 
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بلين الصفلا والملروة. وإذا كان عنلد فضيلتله ملا يثبلت أن هلذه 
 التوسلعة خارجة عن البينية فيا بين الصفلا والمروة فعى فضيلته 

عبء الإثبات.

وإن قال فضيلته بأن الأصل النفي فنقول لفضيلته: عندنا إثبات 
بأن التوسلعة لم تخرج عا بين جبلي الصفا والمروة، وهذا الإثبات 
يتجاوز حد التواتر فلا محل للنفي بجانب الثبوت وفضيلته أحد 

علاء الأصول يعرف ذلك ويقرره.

وأملا القلول بأن اللجنلة والشليخ محمد – رحمهلم الله – قد 
 حرصوا عى عدم التجاوز – تجاوز المداخل الثلاثة عند الصفا – 
فنقول لفضيلته لا شلك إن عرض المسعى بعد التوسعة الأولى 
في عهلد المللك سلعود – رحمله الله – أطلول ملن عرضله قبل 
التوسعة. وقد أخذت التوسعة الأولى جميع الدكاكين عى يمين 
السلاعي وهو متجه إلى المروة، ولم يتعرض أحد من أهل العلم 
في ذللك الوقت عى إدخلال هذه الدكاكين في المسلعى لكونها 
واقعة بين الصفا والمروة. فا دام الضابط لعرض المسلعى تحقق 
البينيلة بين الصفا والمروة فقد تحققت البينية بالنسلبة للتوسلعة 
 الأولى وتحققت كذلك بالنسلبة لتوسلعة الملك عبد الله، وبهذا 
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يبطل الاحتجاج بقرار اللجنة السلابقة المؤيد من الشليخ محمد 
بن إبراهيم – رحمه الله –.

الوقفة الخامسة: 

علا  يخلرج  ألا  تقتلضي  والبينيلة  مقالله:  ملن  فضيلتله  قلال 
بينهلا في السلعي؛ لأن ملن خلرج عنهلا لا يعتلر سلاعياً بلين 
فيهلا  لللرأي  دخلل  لا  تعبديلة  قضيلة  وهلي  والملروة   الصفلا 
– إلى أن قال– وقال سلاحة الشليخ محمد بلن إبراهيم: وبالنظر 
إلى أن الصفلا شرعلاً هو الصخلرات.. ولكون العقلود الثلاثة لم 
تسلتوعب كامل الصخرات عرضاً فقلد رأت اللحنة أنه لا مانع 

من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.. إلى آخره.

أقلول هذا القول اللذي نقله فضيلته عن اللجنة وعن الشليخ 
محملد – رحمهلم الله – هلو قول صريلح في قبول اقتراح توسليع 
مدخلل الصفلا ومدخلل الملروة وأن يكون المسلعى في مسلتوى 
توسليع مصعد الصفا. أليست هذه توسلعة؟ وقد كان في مقابل 
توسيع مدخل الصفا عى طول المسعى من اليمين اتجاهاً إلى المروة 
مجموعة من الدكاكين أُدخلت توسعة للمسعى في مقابلة توسعة 
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مدخل الصفا ومدخل المروة. وهذه يا فضيلة الشيخ توسعة.ولا 
اعتراض عليها لأنها في محيلط البينية بين الصفا والمروة. وكذلك 

توسعة الملك عبد الله هي في محيط البينية بين الصفا والمروة.

وطالما أن أي توسعة لا تخرج عن البينية بين الصفا والمروة فهي 
توسعة لا تخرج عن أن تكون بين المشعرين – الصفا والمروة. 

لع دائرة نظره الفقهلي ليصل إلى أنّن  ولعل فضيلة الشليخ يُوسِّر
عَلرْض المسلعى لم يلرد في تحديده نلص غير قلول الله تعالى: ﴿ڌ   
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  

گ  گ  گ   ڳ﴾ )البقرة: 15٨(. 
أي يسعى بين الصفا والمروة. فمن هذا النص الكريم يتضح أن 
عرض المسلعى هو عرض الجبلين – الصفا والمروة – من الشرق 
إلى الغلرب وإذا كان للدى فضيلته نص يخالف ذللك فعليه بيانه 

فنحن مع الحق – إن شاء الله – أينا كان. 

الوقفة السادسة: 

أورد فضيلته مجموعة نصوص عن المفسرين عى أن من مشاعر 
الحلج أي مناسلكه الصفلا والملروة. ولم يظهر لي وجله إيراد هذه 
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النصلوص والحال أن الإجملاع منعقد عى أن الصفلا والمروة من 
شعائر الله فهل في توسعة الملك عبد الله اعتراض صريح أو ضمني 
عى أن الصفا والمروة ليسا من شعائر الله حتى يتجه لفضيلته إيراد 
هلذه النصوص ليحتج بها؟ سلبحانك ربنا لا نقلول إلا با قلت 

ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ﴿ڌ    وأكلدت: 
ک ک  گ  گ  گ  گ   ڳ﴾ )البقلرة:15٨(. فها 
مشعران من مناسك الحج ومشاعره ونحن.. حفظ الله شيخنا – 
مع نصوصه التلي أوردها عن المفسرين وليس فيها حرف واحد 
يعترض به عى توسعة الملك عبد الله والتوسعة لم تخرج عن بينية 

ما بين المشعرين – الصفا والمروة –.

وبينية المشعرين ليست محصورة ومقصورة عى عرض المسعى 
قبل توسلعة المللك عبد الله ومن يقول ذلك فعليله الدليل الناقل 

لعملوم قولله تعلال: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  
)البقلرة:  ڳ﴾  گ    گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک  
15٨(. فهلا جبللان متقابلان يصح السلعي بلين طرفيها شرقاً 

وغرباً وبين وسطيها.
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الوقفة السابعة: 

قلال فضيلته بعد ذكلره نصوصًا من التفاسلير: )فا خرج من 
محاذاتها من السعي فإنه لا يصح( نقول: 

هلذه العبلارة يا فضيلة الشليخ غلير واضحلة. والصحيح أن 
تقول: فمن سعى فيا خرج عا بينها فسعيه غير صحيح. ونقول 
لفضيلته إنك بهذا القول: فمن سلعى  فيا خرج عا بينها فسعيه 
غلير صحيح. قد أصبلت الحق ونحن معك ولكلن يبقى عليك 
تحقيق مناط البينية ليتضح لك ما إذا كانت توسعة الملك عبد الله 

داخلة في البينية أو خارجة عنها.

الوقفة الثامنة:

قلال فضيلتله في مقاله مانصه: ولذلك كان عمل المسللمين في 
المسلعى التقيد بمسلاحة المسلعى طلولاً وعرضاً فيا بلين الصفا 
والمروة وما خرج عنها فليس من المسعى – إلى آخر قوله هذا – 
نقول: يا فضيلة الشيخ ما قلته هنا حق وعدل وصدق لكن ما 

هو التحقيق العلمي لطول المسعى وعرضه.

أما طوله من الصفا إلى المروة فليس محل خلاف والحمد لله. وأما 
عرضله فعرضه عرض الجبلين ما بين اللشرق والغرب، وعموم 
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قولله تعلالى: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ )البقلرة:15٨( 
ينص عى العموم ويدل عى أن السعي في بعض العرض لا يلغي 

صحة السعي في العرض الباقي أو في كامل العرض.

وإذا كان لدى فضيلته نص لتحديد عرض المسعى قبل توسعة 
المللك عبلد الله وتخصيلص لعموم الآيلة الكريمة فعليله تقديمه 

فالبينة عى المدعِي والحق أحق أن يتبع.

الوقفة التاسعة:

قال فضيلته في معرض مقاله:  فالحفر لأجل البحث عن زيادة 
علن الموجلود والتنقيب تكللف لم يأمر الله به ولا رسلوله، ثم إن 
المطملور تحت الأرض والتنقيب لا يمكن إلحاقه بالمشلعر البارز 
بغير دليل من كتاب ولا سنة ثم هو لا يأخذ حكم المعلم والمشعر 

البارز من حيث الصعود عليه والنزول منه.. إلى آخره. 

نقلول لفضيلتله: ليلس الحفر والتنقيلب عن الحجلارة الماثلة 
لأحجار جبل المروة وجبل الصفا هو دليل القول بجواز التوسعة 
فلا تحلت الأرض قد لا يصللح أن يكلون دليلًا عى ملا فوقها. 
وليلس الدليلل عى أن توسلعة المللك عبد الله بأنهلا لاتخرج عن 
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أن تكلون بين الصفا والملروة ليس الدليل عى ذلك الحفر- وإنا 
الدليل عى ذلك شهادة قرابة ثلاثين شاهداً كلهم يشهدون عى 
مشلاهدتهم امتلداد الصفا والمروة نحو اللشرق وبارتفاعها وأن 
الامتداد متجاوز توسلعة الملك سلعود سلنة 13٧5هل وتوسعة 

الملك عبدالله سنة 1431هل. 
فيا فضيلة الشيخ صالح لا تتمسك با لم يُتَمسك به، ولا تحتج 
على ملا لم يحتج به. ووالله للو لم يكن الدليل عى صحة التوسلعة 

وجوازها إلا الحفر لكنا معك في هذا الدليل ورفضه.

الوقفة العاشرة:

قول فضيلته وأما الذين أفتوا بأن الزيادة لها حكم المسلعى فلم 
يعتمدوا عى شيء. 

يا فضيلة الشليخ: هل وصل بك الأملر بأن تقول هذا القول؟ 
أليلس قول الله تعالى: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ )البقرة: 

15٨( كافياً؟ 

أليلس هلذا القلول الكريم ملن رب كريم شليئاً؟ سلبحانك 
اللهلم وتعاليت فقولك يا ربنلا الحق وحكمك الحق وأمرك حق 

وتشريعك حق.
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أملا أن يكون لك يا فضيلة الشليخ حلق في تخصيص ما عممه 
الله بغير مخصص شرعي فتخصيصك عموم قول الله تعالى بدون 
مسلتند شرعي للتخصيص هو الذي ليس لك به حق ولم تعتمد 

في التخصيص عى شيء.

وما ذكرته مما عليه المسلمون في السعي في بعض المسعى لا يعتر 
تخصيصلاً لعموم جواز السلعي بلين جبلي الصفا والملروة فالكعبة 
بعضها مما هو  في حجر إساعيل لم يضف إلى مبنى الكعبة وقد قال 
صلى الله عليه وسلم لعائشلة ر »للولا أن قومك حدثاء عهد بإسللام لهدمت 
الكعبة وأعدت بناءها عى قواعد إبراهيم« فهل عدم إضافة ذلك 
الجلزء من الكعبلة إلى داخل بنائها يخرجه علن أن يكون جزءًا من 
الكعبة؟ وكذلك الأمر بالنسبة للمسعى فهل عدم السعي في بعضه 

يخرج ذلك البعض عن أن يكون من المسعى؟ 

لا أعتقلد أن فضيلته يتردد في القول بصحة صلاة من اسلتقبل 
جلزءًا ملن أرض الكعبة وإن لم يكلن ضمن ما أحيلط بالجدران 
الأربعلة من أرض الكعبة، وعليه: فلا يجوز لفضيلته أن يتناقض 
ويفلرق بين متاثلين فيقلول بصحة الصلاة ولو كان الاسلتقبال 
في أرض ملن الكعبة لم تدخل في محيلط بنائها  ويقول بعدم جواز 
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السلعي في أرض لم تدخل سلابقاً في المسلعى الحالي قبل توسلعة 
الملك عبد الله مع أنها داخلة في بينية ما بين الصفا والمروة. 

الوقفة الحادية عشرة: 

قال فضيلته في مقال إلحاقي وضعه في موقعه الخاص لفضيلته 
في الإنترنت رداً عى القائلين بأن المسعى لم يدل عى تحديده دليل 
شرعي. يا فضيلة الشيخ لم يقل أحد من المجيزين توسعة المسعى 
أن تحديد المسلعى لم يدل عى تحديده دليلل شرعي وإنا قالوا: لم 
 يدل عى تحديد عرضه با عليه توسعة الملك سعود – رحمه الله –

دليل شرعي.
وأما المسعى طولاً وعرضاً فهو محدد تحديداً دقيقاً بقوله  تعالى: 

ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ﴿ڌ   
فقولله:   )15٨ )البقلرة:  ڳ﴾  گ    گ   گ   گ    ک  
﴿گ  گ   ڳ﴾ تحديلدٌ لطول المسلعى بين الجبلين – الصفا 
والملروة – وتحديد لعرض المسلعى بحيث لا يتجاوز المسلعى ما 

خرج عن عرض جبل الصفا وما خرج عن عرض جبل المروة.

وهذ الدليل صريح من كتاب الله تعالى عى تحديد طول المسعى 
وتحديد عرضه.
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فلعل فضيلته يعيد النظر فيا قال  فالرجوع إلى الحق فضيلة.

الوقفة الثانية عشرة: 

اعتراضله على القلول بلأن ملا قلارب اللشيء له حكمله وأن 
هلذا ملن حجلج القائللين بالجلواز يلا أخلي صاللح لم يسلتدل 
أحلد ملن القائللين بجلواز التوسلعة بهلذه القاعلدة الأصوليلة 
على جلواز التوسلعة إلا ملن شلذ وإنلا قاللوا يجلب أن يكلون 
قلال:  حيلث  وتقلدس  تعلالى  ربنلا  عليله  نلص  فيلا   السلعي 
﴿گ  گ   ڳ﴾ أي بينها، وأما الطواف – السلعي– خارج 

ما بين الصفا والمروة فهو سعي باطل وإن كان مقارباً لما بينها. 

الوقفة الثالثة عشرة: 

قول فضيلته: إن الشهود شهدوا عى أن ما تحت الأرض أكثر 
من الموجود. 

يا فضيلة الشليخ: هل اطلعت عى  نصوص شلهادة الشلهود 
الثلاثلين حتلى تقلول عنهم هلذا القول؟: إنهم شلهدوا شلهادة 
واضحلة صريحة عى أنهم قد شلاهدوا جبلي الصفلا والمروة قبل 
التوسلعة الأولى في عهد الملك سعود وتوسعة الملك عبد الله وأن 
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امتدادهملا كان بارتفلاع مقلارب لأكثر مما عليله الجبلان – جبلا 
الصفلا والملروة – اليوم  ولم يشلهدوا عى حجلارة تحت الأرض 

فالحق أبلج وهو أحق أن يتبع. 

الوقفة الرابعة عشرة: 

حر فضيلته النظر الشرعي فيا يتعلق بأحكام الحج –لا سيا 
المسلعى – في علاء المملكة وأن غيرهم من علاء المسللمين ليس 

لهم حق في التدخل في ذلك.

فنقلول لفضيلته: كيف يصدر مثل هذا القول منك – حفظك 
الله – وأنلت أحلد عللاء المسللمين والمسللمون جميعلاً إخلوة 
متمسلكون جميعلاً بالتناصح والتواصي بالحق على الر والتقوى 
وقلد كان من حكامنا – رحلم الله موتاهم وحفظ لنا أحياءهم– 
الرجلوع إلى علاء المسللمين داخل المملكلة وخارجها من ذلك 
اقتراح نقل المقام إلى مكان لا يضايق الحجاج كا هو رأي ساحة 
شليخنا الشليخ محملد بلن إبراهيلم – رحمله الله –. وكان القرار 
علدم الموافقلة. وأخذت الحكوملة بقرار عدم نقلله وقد كان من 
أصحاب القرار مجموعة من علاء المسللمين من خارج المملكة. 
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ومن ذلك أيضاً مسلألة تحديد حجاج كل دولة فقد جرى دراسة 
الموضوع في مؤتمر قمة إسللامي وصلدر بذلك من منظمة المؤتمر 
الإسلامي قرار دولي إسللامي تم الأخذ به وتطبيقه. فالقول بأن 
ما يتعلق بأمور المسلمين في عبادة الحج لا يجوز لغير علاء المملكة 
الدخلول فيه قول لا يقره مبدأ تواصي المسللمين بالحق ولا يجوز 

لنا أن نحتكر ذلك ونقول بأن هذا من خصوصيات علائنا. 

أقول هذا وفضيلتله يعلم أنني أنا وهو عضوان في مجلس هيئة 
كبلار العللاء، ولكن ادعلاء الاختصاص با ليس لنلا فيه حق لا 

يجوز ولا يقر.

وخلاصة القول ما يلي: 

لم يقلل أحد من أهل العلم أن الصفا والمروة ليسلا مشلعرين   -1
من مشاعر الحج. 

لم يقلل أحلد من أهلل العلم أن توسلعة الملك عبلدالله تغيير   -2
لمشعري الصفا والمروة. 

لم يقلل أحلد من المعتلد بهم في العللم والفقله أن دليل صحة   -3
توسعة الملك عبد الله الحفر والتنقيب. 
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لم يقل أحد من أهل العلم أن توسعة الملك عبد الله داخلة في   -4
حكم المسعى عى اعتبار أن  ما قارب الشيء له حكمه. 

لم يقلل أحلد من أهل العللم إن أمر الملك عبد الله بالتوسلعة   -5
رفع للخلاف في ذلك؛ عى افتراض أن التوسعة خارجة عن 

محيط المسعى إلا أن ولي الأمر حسم الخلاف باختياره.

لم يقل أحد من أهل العلم بحر المسعى فيا سعى فيه رسول   -6
الله صلى الله عليه وسلم فقط وأن ماكان خارجاً عنه فليس من المسعى.

لم يقلل أحلد من أهل العلم بأن من سلعى فيا هو خارج عن   -٧
البينية بأن سعيه صحيح.

لم يقل أحد من أهل العلم بأن اختيار ولي الأمر توسعة المسعى   -٨
كان عى سبيل الرأي والاجتهاد. إذ لا شك أنه تطبيق للبينية 

بلين الصفا والملروة والتقيد بقوله تعلالى: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  
گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ  

گ   ڳ﴾ )البقرة: 15٨(.
قول فضيلته بأن الفتوى بجواز التوسعة لم تعتمد عى شيء.  -9

 أليلس قولله تعلالى ﴿ڌ   ڎ  ڎ﴾.. إلى قولله تعلالى: 
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﴿گ  گ   ڳ﴾ شيئاً كرياً من رب العباد؟.

10- قول فضيلته بأن المسعى لم يدل عى تحديده دليل شرعي.

هلذا القلول لا يجوز أن يقول به مثل شليخنا عضلو هيئة كبار 
العللاء وهو يقرأ مراراً وتكلراراً قوله تعالى: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ..﴾.
11- قول فضيلته أن الشلهود شلهدوا عى أن ما تحت الأرض 
أكثلر من الموجلود. أليلس هذا قلولاً يحتاج إلى إعلادة نظر 
من فضيلتك. فالشلهود لم يشلهدوا عى حفريات. ولعلك 
يا فضيلة الشليخ ترجع إلى أمين لجنة سلاع شهادة الشهود 

لتعيد النظر وترجع عا قلته عن الشهود بغير حق.

أسأل الله تعالى أن يدلنا ومعنا حبيبنا وشيخنا الشيخ صالح عى 
الحق ويرزقنا اتباعه وأن يدلنا عى الباطل ويعيننا عى اجتنابه.

ولا شلك أن الحق أحلق أن يتبع وأن مراجعلة الحق والرجوع 
إليله فضيللة. وقد كانلت مداخلتي ملع فضيلة الشليخ مداخلة 
اعتلز بهلا فهي مداخلة مع علالم فقيه قوي في جانلب الحق مجاهد 
في سلبيل التوجيه والتبصلير وتصحيح الفهوم والرد عى الشلبه 
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والانحرافلات جعل الله ذلك في موازين حسلناته. ولأن فضيلته 
مملن يحمل لواء الاعتراض عى التوسلعة وعى القلول بجوازها 
وصحتهلا أحببت أن أدخلل مع فضيلته في هلذا النقاش وأرجو 
ملن معاليله أن يتحمل مني ما قد يكلون في مداخلتي من خروج 
عن أدب المناقشة إن كان فهو زميل عزيز في نفسي له من التقدير 

والاحترام والمحبة ما الله به عليم.

فوالله لا أريد إلا الحق ما استطعت ولا شك أن تمسك فضيلته 
في الاعلتراض كان مبنياً عى اعتقاده أن هلذا هو الحق وأن براءة 
ذمتله تقتضي منله ذلك. فجزاه الله خيراً على اجتهاده وأرجو ألا 
يحرمه الله أجر الاجتهاد وأن يغفر له خطأه إن كان. ونظراً إلى أن 
المسألة مما لها تعلق بعبادة هي أحد أركان الإسلام وقد جرى من 
فضيلتله نشر مقالله في موقع من مواقع الشلبكة الإلكترونية عى 
سبيل تعميم قوله. فقد جرى مني نشر  هذه المداخلة مع فضيلته 
في وسيلة إعلامية للإفادة وعموم الانتفاع. والله من وراء القصد 
وهو حسلبنا ونعم الوكيل وصى الله وسلم عى نبينا محمد وعى 

آله وأصحابه أجمعين.



 في حكم ذبح هدي التمتع والقران 
قبل يوم النحر
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لل�ه رب العالمين وصلى الله وس�لم ع�لى نبينا 

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.

فلقد كنت أشعر بالشيء فأمسك القلم وأعر عن مشاعري 
لملا أكتبله وأبعث به نحو ملا يتيسر لي من صحفنلا المحلية غير 
هيابٍ ولا وَجِل، ومنذ أعوام وأنا أشعر شعوراً  نحو ناحية ما 
وأرجع كل مرة إلى قلمي لعله يسلتطيع أن يعرِّر عن شلعوري 
هذا كعادته في التعبير عن مشلاعري الأخرى فأجد لديه تردداً 
رابنلي وتعللا أضنلاني ومماطللة جعلتني أشلك في قدرته عى 
التعبير عا أحسه وأشعر به. وفي مصارحة معه عن أسباب هذا 
التردد والماطلة والتسلويف عرفت أنا أريلد التعبير عنه ليس 
ككل المشلاعر والأحاسليس وأنه لا يرضى بتعبير عن شلعور 
مجرد من الدراسلة والاستقصاء وأسلباب القناعة حينا أريده 
أن يقرر بأن غالب ما يذبح من الهدايا والدماء يوم النحر وأيام 
التشريلق بعده في منى قلد صار إلى حال تبعث عى الشلكوى 
والألم وأصبح أداؤه عى الوضع الحالى)1( مصدر تضجر وتأفف 

)1( هذا الوضع قبل خمسين عاماً.
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ومظهراً من مظاهر إضاعة الأموال عن مقاصد التشريع فضلًا 
علا في ذللك من إيجاد فرصلة لمن يتصيد المثالب عى الإسللام 

والمطاعن عى تعاليم الإسلام والمسلمين. 

لقد كنت أعيش الأشلكال في هلذا الوضع منذ أعوام وأراه في 
كل علام لاحق أكثلر عمقاً في نفسي مما سلبقه وكنلت طيلة هذه 
الأعوام أتابع ما يقال حول ما آل إليه وضع غالب الفدى والدماء 
في منلى يوم العيلد وأيام التشريق وأتحسلس طريقة أو عدة طرق 
تعيلد لهذه العبادة ما ضاع من مقاصلد تشريعها، إذ أنها بوضعها 
الحالي تعطي لمن يقصد الكيد للإسلام وتعاليمه الحجة عى طعنه 
والدليلل على افترائه وتجنيه، وإذ أقول بأني عشلت مشلكلة هذا 
الوضع عيشة إحساس كامل فلقد عاش المشكلة غيري من ولاة 
وعللاء وأدباء ومفكرين وكان للكل واحد منهم رأيه في معالجة 

وضع هذه النسائك. 

وحينا أقول بأن هذه المشكلة قد عاشها كبار المسلمين وولاتهم 
وذوو الفكر فيهم وقد كانت لهم آراؤهم المختلفة نحو حلها فإنا 
أعنلى أن الناس يكاد إجماعهم يتحقق على أن طريق أداء غالب 
النسائك في منى من أضاح وهدايا ودماء عى الوضع الحالي الآن 
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طريقلة تنأي بهلذه العبادة علن حكمة تشريعها، ملع ما أضافت 
عليها من أسلباب الشلك في قبولها عند الله والشلك في اعتبارها 

جزءاً من مناسك الحج. 

مملا دعا بكثير ممن تعمقه الإحسلاس بانتقاد هلذه الطريقة أن 
يجرأ برأيه مها كانت منافاته لنصوص الكتاب والسنة.

وآخر ما سمعناه من هذه الآراء ماذكره فضيلة الأخ الأستاذ أحمد 
محمد جمال في صحيفة البلاد الصادرة في 12 محرم سلنة 13٨5 هل 
عن أحد فقهاء البلاد العربية حيث يقول: »إذا استمرت هذه الحال 
ملن إهدار لحلوم الأضاحي بحيث لا تنفع وتضر فسلوف يصدر 
فتوى لحجاج بلاده بجواز التصدق بثمنها بدلاً من إهدارها بدون 
الانتفاع ومنعاً لإضرارها بالصحة العامة في مجتمعات الحجيج أيام 
التشريق. وأكد أن الإسللام دين العقلل والمصلحة، ولا عقل ولا 
مصلحة في إهدار لحوم الأضاحي وجلودها وأشلعارها وأوبارها 

عى تلك الصورة المعروفة المعوقة«. ا.هل. 
لا  مملن  الحجلاج  مفاهيلم  كانلت  فلقلد  هلذا  علن  وفضللًا 
كثليراً  تزعلزع  إدراك  سلعة  أو  عللم  في  بسلطة  لهلم  يعلرف 
منلى  في  الملواشي  مبيلع  إلى  يتجهلون  حينلا  إرادتهلم   ملن 
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– الشبك– ليشتروا هداياهم ويذبحونها فيه لتدفن بعد أن تنشر 
في سلاء منى ما يتبخلر منها من روائح الإنتان وهذا ما شلاهدته 
بعينلي حينلا اجتمع بي بعضهم فسلألوني: ألا يجوز لهم التصدق 
بثمن هديهم حتى يضمنوا نفع غيرهم من فقراء الحرم ومساكينه 

بدلاً من أن تذهب نقودهم جهوداً ضائعة ضارة؟ 

ومرة أخرى حينا أقول بأن المشلكلة قد عاشها كبار المسلمين، 
فلا شلك أن المسلئولين في حكومتنا السلنية وعى رأسلها مليكنا 
المفلدى فيصلل بلن عبد العزيلز في قمة ملن يعيش المشلكلة، وفي 
طليعة من يبحث عن الحلول. فلقد فكر المسلئولون لدينا في إيجاد 
معاملل للتجفيلف والتريد ليتم انتفاع الفقلراء بها، وقد كان من 
أهلم عوامل التردد في إيجاد هذه المعامل الشلك في جدواها، فلقد 
جلاء في خطلاب بعثه أمين العاصمة الأسلتاذ عبلد الله عريف إلى 
سلاحة مفتي الديار السلعودية الشيخ/ محمد بن إبراهيم – رحمه 
الله - ونشرته إحدى الصحف المحلية ما نصه: إن تجفيف اللحوم 
وحفظهلا إذا أمكن أن يكون عى أوسلع ما عليله أكر المعامل في 
البلاد الخارجية فإنه لا يمكن أن يؤدي خدمات لأكثر من ثلاثائة 
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ذبيحة في الساعة والمعروف لدى ساحتكم أن أكثر من أربعة آلاف 
ذبيحة تتم في كل ساعة من ساعات أيام النحر الثلاثة. ا.هل. 

وأزيلد عى كلام سلعادة أملين العاصمة بلأن أكثر من عشرة 
آلاف ذبيحلة يتلم ذبحها في كل سلاعة من سلاعات يوم النحر 
وأيام التشريق الثلاثة بعده، وذلك باعتبار أن سلاعات الليل لا 
يذبلح فيها عى ما في المسلألة ملن خلاف بين أهلل العلم حول 
جواز الذبح فيه من عدمه، وباعتبار أن غالب الحجاج متمتعون 
وقارنون وفيهم عدد كبير قد استوجبوا دماء جران. كا بحث 
المسلئولون فكلرة تعلدد المجازر في منلى عى ملا في تعددها من 
توسيع لنطاق المشكلة، ومع احترامي وتقديري لأصحاب هذه 
الآراء إلا أني أرى وقلد أكلون مخطئلاً فيلا أراه أن تعدد المجازر 
في منلى معناه تعميلم الروائلح الكريهة في مناطق هلذه المجازر 
المقترحة بدلاً من أن يكون غالب هذه الروائح شلبه محصور في 
منطقة المجزرة الأولى »الشلبك«، وعى أي حلال فإني أعود إلى 
القلول بأن قلمي لم يسلتجب لندائي حتى كانت لدي أسلباب 
القلول والقناعلة بلضرورة إعداد بحلث شرعي في المسلألة، ثم 

فعلت - وهذا هو البحث-. 
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ولا يفوتنلي بهذه المناسلبة أن أشلير إلى أن هذا البحث سلبق 
أن نشرته في جريدة اليامة الغراء عى شلكل حلقات مسلسللة 
بعد أن عرضته عى سلاحة شليخنا الجليل العلامة الشيخ عبد 
العزيلز بن باز وأخذت رأيله في نشره في إحدى جرائدنا المحلية 
فشلجعني عى نشره، وبعد انتهاء حلقاته رغب إلي سلاحته في 
طبعه في رسلالة مسلتقلة لتعم الفائدة به، فاسلتخرت الله تعالى 
واسلتعنت به وأعلدت النظر في بعض محتوياتله تكميلًا وترتيباً 
وتعديللا وزيلادة. وهلا أَنلذا الآن أُقدمه لإخواني المسللمين في 
شكل رسلالة أَسميتها )القول اليسر في جواز ذبح هدي التمتع 
قبلل يوم النحر( راجياً أن أكون بها قد سلاهمت مسلاهمة فعالة 
في الإدلاء بلا يعتر حلًا شرعياً لمشلكلة تكدس اللحوم في منى 

مستمداً من الله العون والتوفيق.

وقد تم مني طباعة هذه الرسالة سنة 13٨5هل.

قرابلة  الرسلالة  هلذه  طباعلة  على  ملضى  أن   وبعلد 
– الخمسلين عاملاً – أحلب الآن أن أذكلر أن البلادرة والمبلادرة 
 لهذا البحث كانت من سلاحة شليخنا الشيخ/ محمد بن إبراهيم 

– رحمه الله.
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فحينا جاء سلاحته خطلاب أمين العاصمة الأسلتاذ عبدالله 
عريلف – رحمله الله – عارضلاً أمر هدر الانتفلاع بذبائح الهدي 
والجران والاضطرار إلى دفنها مؤملًا الحصول من سلاحته عى 
علاج هذه الظاهرة السليئة، طلب مني ساحته إحضار مجموعة 
كتب منها المغني لابن قدامة والمجموع للنووي وبدائع الصنائع 
للكاسلاني ومجموعلة من شروح صحيح مسللم وقرأت عليه – 
رحمه الله – ما يتعلق بذبح الفدى والهدايا ووقت ذبحها ورأيت  
فيا ذكره هؤلاء العلاء في كتبهم أنّن أنجع حل لهذا الإشكال: هو 
الأخذ بتوسعة وقت الذبح. وقد صرف ساحته النظر عن ذلك 
وعن التأمل في حل الإشكال، فأخذت المبادرة وكتبت ما كتبت 
ونظراً إلى أن ساحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – 

 

يتمتع في نفوسلنا بهيبة واحترام لا يتمتع بمثلها أحد من مشايخ 
عرنا فقد هبت ساحته في أن أقدم له البحث خشية أن يمنعني 
من تبنيه ونشره وأنا قوي الثقة بأنه هو العلاج الشرعي للإشكال، 
 فذهبلت بالبحلث من الريلاض إلى المدينلة المنلورة لعرضه عى 
الشليخ/ عبدالعزيز بن باز حيث كان مديراً للجامعة الإسلامية 
وفي جلسلة ملع سلاحته بعد صلاة العشلاء اسلتغرقت قرابة – 
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الساعتين – قرأت عليه كامل البحث فاقترح بعض التعديلات 
والتكميلات ثم شجعني – رحمه الله – عى نشره في شكل رسالة 
فتم مني هذا البحث في شكل رسالة عام 13٨5هل وقد وجدت 
بعد طبلع الرسلالة اعتراضات واسلتنكارات عللي وعى بحثي 
كادت تعصلف بمكانتلي عنلد سلاحة والدنا الشليخ محمد بن 
إبراهيم لولا أن سلاحته – رحمه الله – يحملل عقلًا وعلاً وفقهاً 
وشعوراً صادقاً بمقتضيات أبوته لأبنائه – رحمه الله رحمة واسعة – 

 

وجلزاه الله عنلي خاصة وعلن طلابله وتلاميلذه والعاملين معه 
أعظم جزاء وأجزل ثواب وجعله من ورثة جنة النعيم.

فاستنكر علي رحمه الله تعجلي في نشر هذا البحث وطبعه وأخذ 
ع الكتاب في حياته ووفيلت بالعهد، فقد كان  علليّن عهلداً ألاّن يُوزّن
عدد النسلخ من طباعته ألف نسخة ومنذ طباعته عام 13٨6 هل 
حتى الآن 1434هل لم يتوزع منه  إلا مائتا نسلخة لمن كان يطلبه 
منلي وعنلدي الآن منه قرابلة – ثانائة نسلخة، احتجزتهلا وفاءً 
بعهدي لساحته – رحمه الله – وصدرت من بعض المشايخ ردود 
كان مبناها عى استنكار الخروج عى ماكان مألوفاً ومعروفاً لدى 

المشايخ دون أن تكون الردود مبنية عى الحجة والدليل. 
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ولا شك أن تأليفي هذه الرسالة سابق لوقتها حيث كان ذلك 
الوقلت وقتاً لا يُعرَف الحلق إلا بالرجلال لا أنّن الرجال يُعرَفون 

بالحق.

والحملد لله فقد تغليرت الحال إلى حلال صار الحلق فيه ضالة 
الباحث مها كان ذلك الباحث فإذا وَجدتَ الحق فخذه وخذ به 

واتبعه فهو أحق أن يتبع. والله المستعان.

وبعد ففيا يلي إيراد البحث.

والله من وراء القصد
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الحمد لله أحمده وأس�تعينه وأس�تغفره  وأتوب إليه 

وأصلي وأس�لم ع�لى عب�ده ورس�وله محمد وع�لى آله 

وأصحابه أجمعين وبعد:

غير خلاف أن الله تعالى خلق خلقله لعبادته قال تعالى: ﴿ڄ 
)الذاريلات: 56(. والعبلادة  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ﴾ 
غايلة الخضلوع والتذلل وغايلة الحب والتعلق وهي اسلم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعال الظاهرة والباطنة. 
قد تكون العبادة  خاصة بالمال كالزكاة. وقد تكون خاصة بالبدن 
كالصللاة والصوم وقد تكون مشلتركة بينها، كالحج ومها كان 
اختصاصهلا بالبلدن أو بالملال والصدقات أو كانا مشلتركين في 
أعالهلا فهلي تهلدف إلى غايلة واحدة وهلي السلمو بالنفس عن 
أوضار المادة إلى آفاق روحانية تحاول فيها أن تقدر الله حق قدره، 
وبهذا نسلتطيع أن نصل إلى القول بأن العبادة وسيلة إلى غاية هي 

محبة الله ورضاه وابتغاء فضله ونعيمه.

وهنلا يطيلب لي أن أتسلاءل: هلل الطريلق إلى محبلة الله ورضاه 
يكلون في ضرر لا في نفلع؟ وفي إضاعلة ملال لا أثلر للانتفاع به؟ 
والله تعلالى يؤكد أمر العناية بالمال برفله فيا مصلحته ظاهرة مما 
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لا أثلر فيله  للتبذيلر والإسراف قال تعلالى: ﴿ ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ئم﴾  ئح  ئج   ی  یی  ی  ئى  ئى     ئى  
)الإسراء: 26-2٧( ويصلف الله المال بأنله قيام خلقه وينهى عن 

إيتائه السفهاء، ممن لا يقدرون المال حق قدره فيقول تعالى: ﴿ڭ  
ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ﴾ )النسلاء: 5( ويقلول 
صلى الله عليه وسلم فيلا ثبلت عنله في الصحيحلين: »أن الله حلرم عليكلم عقوق 
الأمهلات ووأد البنلات ومنعا وهات وكره لكلم قيل وقال وكثرة 
السلؤال وإضاعة المال«. وعن طريق تساؤلي هذا أصل إلى تساؤل 
آخر: عشرات الألوف إن لم أقل مئات الألوف من الذبائح في منى 
تشترى بملايين الريالات وتذبح لله تعالى تعبداً يهدف به أصحابها 
إلى محبلة الله ورضاه وقبوله. ومصير غالبها بعد الذبح وبعد إنتانها 
بلا يؤذي بله عبلاد الله الدفلن، فهل نسلتطيع في ضوء تسلاؤلاتنا  
السلابقة أن نفهلم أن هذه عبادة توصل إلى محبلة الله ورضاه؟ وإذا 
لم نستطع فهم العبادة في هذا النوع من النسائك في ضوء ما بدا لنا 
من أن العبادة خير لا شر فيه ونفع لا أثر فيه للمضرة والإفساد، ألا 
نقول بانتقاء العبادة عن ذبائح تدفن وجلودها باقية عى لحومها لم 

يطعمها طاعم قط؟ 
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إنني لا شلك في أن النسلك من أفضل أنلواع العبادة، ولكنني 
أعتقلد أن مشروعيتله تسلتهدف مقصدين من مقاصلد التشريع 
أحدهملا محقق لمقصد ثانيها. أول المقصدين التقرب إلى الله تعالى 
بإراقلة اللدم له تعبلداً وتذللًا وتعظيلاً. وثانيها إتلاحلة الفرصة 
لإطعلام الفقراء والمسلاكين مما ذكر اسلم الله عليله. وإلى هلذين 

المقصلديلن تشللير الآيللة الكريمللة: ﴿ې ې ې ى ى 
تقديلم  وفي   )3٧ )الحلج:  ئو﴾  ئە  ئە  ئا  ئا 
اللحوم عى الدماء اشارة لطيفة إلى أن التعبد بإراقة الدم لله تعالى 
من نتائجه إتاحة الفرصة لإطعام الفقراء والمسلاكين مما تُعبد الله 

بإراقة دمه. 

فمتلى تعذر اسلتيفاء المقصلد الثاني كا هو الحلال في كثير من 
نسلائك الحجلاج في منى صلار المجال مهيأ للقلول بنقص صفة 
العبودية من هذا النسك، ومن ثم القول بعدم إجزاء أي نسيكة 
يتم أداؤها بهذه الصفة – أعنى ذبحها ثم دفنها من غير أكل ولا 
إطعام – وفي قوله تعالى: ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ 
)الحج: 36( إشلارة أخرى ودليل جلي عى أن الأكل والإطعام 
ملن مقاصد النسلك. ولأهل العللم في حكلم الأكل والإطعام 
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من النسلائك كلام أجدني مضطراً لاستعراض بعضه كترير لما 
أشرت إليه. 

قلال القرطبلي – رحمه الله – في تفسليره قولله تعالى: ﴿ۆ  
ۆ  ۈ﴾ مانصله: قولله تعلالى: ﴿ۆ  ۆ﴾ أمر معناه 
النلدب، وكل العلاء يسلتحب أن يأكل الإنسلان من هديه وفيه 
أجلر وامتثلال، إذ كان أهلل الجاهليلة لا يأكلون ملن هديهم كا 
تقدم. وقال أبو العباس بن سريج الأكل والإطعام مستحبان وله 
الاقتصار عى أيها شاء وقال الشافعي الأكل مستحب والإطعام 

واجب فإن أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعها لم يجزه. ا.هل.

وقال أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي – رحمه الله – في كتابه 
 أحلكام القرآن في معلرض كلامه عى الأحكام ملن  قوله تعالى: 
﴿ۆ  ۆ  ۈ﴾ مانصله. اختللف النلاس في حكم قوله 
تعلالى: ﴿ۆ...   ۈ﴾ على ثلاثلة أقلوال الأول: أنهلا 
واجبلان قالله أبو الطيلب بن أبي ثعلبلة. والثاني: أنها مسلتحبان 
قاله ابن سريج. والثالث: أن الأكل مسلتحب والإطعام واجب 
قاله الشافعي وهو صحيح قول مالك. فأما من قال إنها واجبان 
فتعلق بظاهر القول: ومع مافيه من مخالفة الجاهلية ففيه غريبة من 
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الفقه لم يقع لي مذ قرأت العلم لها نظير. وذلك أن قول القائل إنها 
جميعا يتركان لأنها مستحبان لم يتصور شرعاً فإنه ليس وراء ذلك 
إلا إتلافهلا، وذللك لا يجوز فلا يصح اسلتحبابها معاً وإنا يقال 
أحدهملا واجب عى البلدل. أو يقال الأكل مسلتحب والإطعام 
واجلب كلا قال مالك والأصلح عنلدي أن الأكل واجب. وقد 
احتلج علاؤنا بأمثلة وردت بصيغلة الأمر ولم تكن واجبة وليس 
في ذلك حجة لأنه إذا سقط أمر بدليل لا يسقط غيره بغير دليل. 

ا.هل.

وقال الشوكاني – رحمه الله – في كتابه نيل الأوطار في معرض 
كلامه عى حكم الأكل والإطعام من الهدي والأضحية ما نصه: 
قوله »كلوا« استدل بهذا الأمر ونحوه من الأوامر المذكورة في هذا 
البلاب من قال بوجلوب الأكل من الأضحية وقد حكاه النووي 
عن بعض السللف وأبي الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي 
ويؤيلده قوله تعالى: ﴿ۆ  ۆ﴾ وحملل الجمهور هذه الأوامر 
على النلدب أو الإباحلة لورودهلا بعد الحظلر وهو عنلد جماعة 

للإباحة وحكى النووي عن الجمهور أنه للوجوب. ا.هل.
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وقلال ابن قدامة – رحمله الله – في كتابه المغني: ما وجب نحره 
بالحلرم وجلب تفرقة لحمه وبهذا قال الشلافعي وقال مالك وأبو 
حنيفلة إذا ذبحهلا في الحلرم جلاز تفرقة لحمهلا في الحلل ولنا أنه 
أحلد مقصودي النسلك فلم يجز في الحل كالذبلح ولأن المعقول 
من ذبحه بالحرم التوسلعة عى مسلاكينه وهذا لا يحصل بإعطاء 

غيرهم. ا.هل.

أقلول إذا كان بعلض العلاء – رحمهم الله – يرون عدم أجزاء 
الهلدي إذا لم يطعم فقراء الحرم بل أطعلم غيرهم من فقراء الحل 
ومسلاكينه فلا رأيهم في نسلائك لا تطعلم أبداً بلل مصيرها بعد 
الإيذاء والإضرار الدفن؟ إننا نجد الإمام الشلافعي – رحمه الله– 
يقول في كتابه الأم جواباً عى تساؤلنا هذا ما نصه: ولو أن رجلا 
نحو هديه فمنع المسلاكين دفعله إليهم أو نحره بناحية لم يخل بين 

المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله. ا.هل. 

وبقلول النلووي – رحمله الله – في مجموعله ما نصله: فرع إذا 
ذبلح الهلدي أو الأضحية فلم يفرق لحمه حتى تغلير وأنتن، قال 
البندنيجلي قال الشلافعي في مختلر الحج أعاد وقلال في القديم 

عليه قيمته. ا.هل.
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وجاء في الإنصاف لأبي الحسلن المرداوي – رحمه الله – عند 
كلامه عى الأكل والإطعام من دم المتعة والقران قوله: لو منعه 
الفقراء حتى أنتن فقال في الفصول عليه قيمته وقال في الفروع 
ويتوجله نقصه فقط، قللت يتوجه أن يضمنه بمثله حيا أشلبه 

المعيب الحي ا.هل. 

ولعلل معترضاً يقول: إن ملن يذبح هديه ويتركله لمن يريده 
لا يعتلر في حكلم من يمنعه الفقلراء أو يذبحله في ناحية بعيدة 
عنهلم، والجواب عن هلذا الاعتراض أن من يذبحه في مكان لا 
رغبلة للفقراء بله لكثرة ما يجدونله من غيره مما هلو أيسر أخذاً 
وأحسن حالا، والحال أنه يستطيع بمجهود  يبذله أن يذبحه في 
مكان من الحرم يتوفر فيه من الفقراء من يرغبونه عن استحقاق 
لا شلك أن ذلك في حكم من يمنعله الفقراء أو يذبحه في ناحية 

بعيدة عنهم.

إنني بهلذا لا أمهد قولا للعدول بالنسلك عن مشروعيته التي 
شرعها الله فمعاذ الله أن أقول ما ليس لي بحق ولكنني أجد القول 
واسلعاً في أن تحديد ذبح الهدايا بيوم النحر ويومين بعده أو ثلاثة 
أيلام هي أيلام التشريق – عى ما في المسلألة من خللاف بين أهل 
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العللم من اعتبار اليوم الثالث ملن أيام التشريق يوم ذبح – ليس 
قلولا واحداً علن أهل العلم فلقد ورد علن العلاء أقوال أخرى 

نذكرها في موضعها إن شاء الله.

إلا أن القلول بتحديد ذبح دماء التمتلع والقران بيوم النحر 
وأيلام التشريلق بعده يكاد يكلون القول المشلهور لدى غالب 

أهل العلم.

وللولا ما آل إليه الوضع الآن من تطور وتغير واختلاف عا 
كان عليه الناس فيا مضى، مما جعل في التقيد بهذا القول إحراجاً 
للمسلمين من حجاج بيت الله الحرام وتضييقاً عليهم لولا ذلك 
لما احتجنا إلى البحث عن غيره مما تتحقق معه مشروعية النسك 
كاملة بمقصديها المشار إليها في صدر هذا البحث. مع أن هذا 
القول المشلهور بتحديد وقت الذبح بيوم النحر وأيام التشريق 
بعده لم يستند عى نص صريح ثابت لا من كتاب الله تعالى ولا 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انعقد عى اعتباره إجماع الأمة، وقد 
ذكلر ابن حزم – رحمه الله – تعالى أنه لا حد لآخره. وهذا نص 
كلامه من كتابه المحى في معرض كلامه عى الهدي: قد بين الله 
تعالى لنا أول وقت وجوبه ولم يحد آخر وقت وجوبه بحد، وما 
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كان هكذا فهو دين باق أبداً حتى يؤدى، والأمر به ثابت حتى 
يؤدى. ا.هل.

وعلى فرض أن القلول بتحديد وقلت ذبح دملاء التمتع بيوم 
النحر وأيام التشريق بعده قول صار عليه عمل المسلمين منذ زمن 
واسلتمرت عليه الفتوى. فإن الفتوى  تتغلير وتختلف باختلاف 
الأزمنلة والأمكنلة والأحلوال والعوائد كا أشلار إلى هذا الإمام 
ابلن القيلم – رحمه الله – في كتابه القيم إعللام الموقعين وذكر أنه 
وقع بسبب الجهل به غلط عظيم عى الشريعة أوجب من الحرج 
والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي 
هلي أعى رتب المصاللح لا تأتي به. وذكر لذللك أمثلة عدة منها 
أن النبلي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من 
المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ماهو 

أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. 

ومنهلا أن الرسلول صلى الله عليه وسلم نهلى أن تقطع الأيلدي في الغزو  رواه 
أبلو داود فهلذا حد من حلدود الله تعلالى، وقد نهى علن إقامته 
في الغلزو خشلية أن يترتلب عليه ملا هو أبغلض إلى الله.  ومنها 
أن عملر بن الخطاب ؤ أسلقط القطع عن السلارق في عام 



)159(

المجاعلة. ومنهلا أن طلاق الثللاث في عهد النبلي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
وسلنتين ملن خلافة عمر واحدة فقال عملر بن الخطاب ؤ 
إن النلاس قد اسلتعجلوا في أمر كانت لهم فيله أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم. إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وذكر غيره من 
أهل العلم من حوادث كانت لها أحكام خاصة فطرأ عليها من 
الاختللاف والتغلير في العلة ما غير حكمها، مملا يتضح لنا منها 
مرونة فقهنا الإسلامي وقدرته عى تحقيق مصالح العباد في كل 
زملان ومكان. وأن هذا كان نهج سللفنا الصاللح من الصحابة 
والتابعين وأفاضل تابعيهم حينا كان فهمهم للشريعة الإسلامية 
ملا وصفه ابن القيلم – رحمه الله – في كتابه إعللام الموقعين بأن 
الشريعة مبناها وأساسلها عى الِحكَمِ ومصالح العباد في المعاش 
والمعلاد. وهي علدل كلها ورحمة كلها ومصاللح كلها وحكمة 
كلها، فكل مسلألة خرجلت عن العدل إلى الجلور وعن الرحمة 
إلى ضدهلا وعن المصلحة إلى المفسلدة وعلن الحكمة إلى العبث 

فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. ا. هل. 

نعم عى فرض أن القول بتحديد وقت ذبح هدايا التمتع بيوم 
النحر وأيام التشريق بعده قول واحد، فإن تغير الزمن واختلاف 
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الحال عا سلبق إلى ملا نشلاهده الآن يقضيان بتغيلير الفتوى إلى 
فتلوى يتحقلق منهلا مقصودا تشريع النسلك. أما وقلد ورد عن 
العلاء أقوال أخلرى فى أوقات نحر الهدي أو ذبحه يتحقق منها 
مقصلودا مشروعيتله، فالأمر لدينلا أيسر بكثير ملن العدول عن 
ظاهر نص أو حكم قضى به الله في كتابه أو قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مما مرت الإشلارة إليه، وإذا كان القلول بتحديد وقت ذبح دماء 
المتعلة والقران بيوم النحر وأيام التشريق بعده هو القول الراجح 
للدى غاللب أهل العللم فإن اللضرورة تحيل الراجلح مرجوحا 
طالما اسلتمر وجودها، إذ لا شلك أن من أهم عوامل انتفاء أحد 
مقصودي النسلك وهو الأكل والإطعام من غالب النسلائك في 

منى هو أخذ الحجاج بهذا القول والتضييق عى أنفسهم به.

ويمكننا أن نسلتعرض الأقوال الأخلرى في وقت لزوم الهدي 
وجلواز نحلره أو ذبحه لنرى أن في الأخذ بها أو با تظهر لنا قوته 
منهلا مما تسلنده الحجج النقليلة والعقلية ويتحقلق منها مقصودا 
مشروعية الهدي توسليعاً للمسلمين من حجاج بيت الله وتمكيناً 
لهم من أن يؤدوا عبادة النسك عى الوجه الذى أراده الله. كا أن في 

ذلك ترأة لذممهم مما وجب عليهم من دماء تكملة لأنساكهم.
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فلقد قال علاء الشلافعية – رحمهلم الله – بأنه يجوز للمتمتع 
أن يذبلح هديله بعلد فراغه ملن العملرة وقبل إحرامله بالحج، 
واسلتدلوا عى ذلك بحديث أخرجه مسللم في صحيحه ورواه 
أحمد والطيالسى ولفظ مسلم قال حدثنى محمد بن حاتم حدثنا 
محمد بن بكر أخرنا ابن جريج أخرنا أبو الزبير أنه سمع جابر 
بلن عبد الله يحدث عن حجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن 
نهلدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذللك حين أمرهم أن يحلوا 
من حجهم. قال النووي – رحمه الله – في معرض شرحه حديث 
جابر في شرحه صحيح مسلم ما نصه: قوله: »فأمرنا إذا أحللنا 
أن نهلدي ويجتملع النفلر منلا في الهديلة وذلك حلين أمرهم أن 
يحللوا من حجهم«، وفيه دليل عى جواز ذبح هدي التمتع بعد 
التحلل ملن العمرة وقبلل الإحرام بالحج، وفي المسلألة خلاف 
وتفصيل فمذهبنلا أن دم التمتع إنا يجب إذا فرغ من العمرة ثم 
أحلرم بالحج فبإحرامه بالحج يجلب الدم وفي وقت جوازه ثلاثة 
أوجله الصحيح الذي عليه الجمهلور أنه يجوز بعد فراغ العمرة 
وقبل الإحلرام بالحج والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث 

يجوز بعد الإحرام بالعمرة. ا.هل.
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وقال النووي في الإيضاح: ووقت وجوب التمتع إذا أحرم بالحج 
فلإذا وجب جازت إراقته ولم يتوقت بوقت كسلائر دماء الجرانات 
لكلن الأفضل إراقته يوم النحلر ويجوز إراقته بعد الفراغ من العمرة 
وقبلل الإحرام بالحج عى الأصلح ولا يجوز قبل التحلل من العمرة 

عى الأصح ا.هل. 

وقلال في موضع آخر من كتابله الإيضاح:وأما الدماء الواجبة 
في الحج بسلبب التمتلع والقران أو اللبس أو غلير ذلك من فعل 
محظور أو ترك مأمور فوقتها من حين وجوبها بوجود سلببها ولا 
يختص بيوم النحر ولا غيره  لكن الأفضل فيا يجب منها في الحج 

أن يذبحه  يوم النحر بمنى في وقت الأضحية. ا.هل.

وقلال ابلن دقيق العيد – رحمله الله – في كتابه إحكام الأحكام 
عى عمدة الأحكام في باب التمتع في معرض كلامه عى حديث 
عبلد الله بن عمر ما نصه: وأما الهدي قبل الدخول في الحج فقيل 
لايجوز وهو قول بعض أصحاب الشلافعي والمشهور من مذهبه 
جلواز الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج وأبعد 

من هذا من أجاز الهدي قبل التحلل من العمرة. ا.هل.
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وروى البيهقي في كتابه أحكام القرآن للشلافعي عن الشافعي 
أنله قال: ولا يجب دم المتعلة والقران عى المتمتع حتى يهل بحج؛ 

لأن الله جلل ثنلاؤه يقلول: ﴿ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  
ئح﴾ )البقلرة: 169( وكان بينلاً في كتلاب الله علز وجلل أن 
التمتلع هو التمتع بالإهلال ملن العمرة إلى أن يدخل في الإحرام 
بالحلج وأنه إذا دخل في الإحرام  بالحج فقد أكمل التمتع ومضى 
التمتلع، وإذا ملضى بكاله فقد وجب عليه دمله وهو قول عمرو 

بن دينار. ا.هل.
وقال الإمام الشافعي – رحمه الله – في كتابه الأم: وإذا ساق المتمتع 
الهدي معه أو القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر 

كان أحب إلي وإن قدم فنحره في الحرم أجزأ عنه من قبل. 

إن عى الناس فرضاً في الأبدان لايكون إلا بعد الوقت وفرضاً 
في الأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئاً مما فيه الفرض. ا.هل.

ومما تقدم يظهر لنا أن حديث جابر ؤ »فأمرنا إذا أحللنا 
أن نهلدي« حجة لملن يقول بهذا القول – أعني جواز ذبح هدي 
التمتلع بعد الإحللال من العمرة – وقلد أورد البعض عى هذا 
الحديلث إيلراداً مضمونه أن حديلث جابر  »فأمرنلا إذا أحللنا 
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أن نهلدي« خلاص بتحللهم في الحلج التحللل الأول والتحلل 
الأول لايحصلل قبل يوم النحلر. وبغض النظر عن ضعف هذا 
الإيلراد فقد يتمسلك به متمسلك  مما يجعلنا نعتلر الجواب عنه 
جزءاً من إكلال البحث. وعليه فجوابه من وجهين أحدهما أن 
الصيغلة الأمرية المشلهورة منه صلى الله عليه وسلم عى أصحابه ملن مرافقيه في 
حجة الوداع حينا كان منهم أو من غالبهم الاستغراب والتردد 
في التحللل إلى عملرة وكان منه صلى الله عليه وسلم الغضب والتأثر، وقد كانوا 
محرملين بالحلج الصيغة الأمرية هلي أمره صلى الله عليه وسلم من لم يسلق منهم 
هديا أن يتحلل من حجه ويجعلها عمرة، أما التحلل الأول من 
الحلج فلا يتلم إلا بأفعال مخصوصلة معروفة لدى أبسلط طلبة 
العلم ليس منها ذبح الهدي فضلا عن غيرهم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم 
أنله أمرهلم أن يتحللوا من حجهم في غير ما ذكرنا وهو فسلخ 

الحج إلى عمرة. 

ثم إن راوي الحديث عن جابر ؤ وهو أبو الزبير فسر هذا 
الأملر بالتحلل بقوله: وذلك حين أمرهلم أن يحلوا من حجهم. 
كلا أن شراح الحديث قالوا بذلك قال أبلو عبد الله الأبي المالكي 
في شرحه صحيح مسللم عند كلامه عى حديلث جابر ما نصه: 
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ويعني بقوله حين أمرهم يعني إحلال الفسلخ الذي أمرهم به في 
حجة الوداع. ا.هل. 

وقلال السلنوسي المالكي في شرحه صحيح مسللم عند شرحه 
حديلث جابلر ما نصه: قولله فأمرنا إذا أحللنلا أن نهدي، وذلك 

حين أمرهم أن يحلوا من حجهم. ا.هل. 
وقال أبو أسحاق الشيرازي في كتابه المهذب: ويجب دم التمتع 

بالإحلرام بالحج لقوله تعلالى: ﴿ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    
ئج  ئح﴾ )البقلرة: 169( ولأن شرائلط الدم إنا توجد بوجود 
الإحرام بالحج فوجلب أن يتعلق الوجوب به، وفي وقت جوازه 
قولان: أحدهما لا يجوز قبل أن يحرم بالحج لأن الذبح قربة تتعلق 
بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة. والثاني يجوز بعد 
الفلراغ من العمرة لأنه حق مالي يجب بسلببين فجاز تقديمه عى 

أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب. ا.هل. 
وقال النووي في مجموعه شرح المهذب: أما حكم المسلألة فقد 

سبق أن دم التمتع واجب بإجماع المسلمين 

ووقت وجوبله عندنا الإحرام بالحج بللا خلاف، وأما وقت 
جوازه فقال أصحابنا لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف 
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لأنله لم يوجلد له سلبب ويجوز بعلد الإحرام بالحلج بلا خلاف 
ولا يتوقلت بوقلت كسلائر دماء الجلران، لكلن الأفضل ذبحه 
يلوم النحلر. وهل تجلوز إراقتله بعد التحللل من العملرة وقبل 
الإحلرام بالحلج فيه قولان مشلهوران وحكاهملا جماعة وجهين 
 والمشلهور قلولان وذكرهما المصنلف بدليليهلا أصحها الجواز 
- إلى أن قلال - فالحاصلل في وقلت جوازه ثلاثلة أوجه أحدها 
بعد الإحرام بالعمرة وأصحها بعد فراغها والثالث بعد الإحرام 
بالحج. ا. هل. وقال أبو حامد الغزالي في كتابه الوجيز: وإنا يجب 
دم التمتع بإحرام الحج وهل يجوز تقديمه بعد العمرة عى الحج 
فيله قولان للتردد في تشلبيه العمرة باليمين ملع الحنث فإنه أحد 

السببين. ا.هل. 

وقلال الرافعلي في كتابه فتلح العزيز شرح الوجيلز عى عبارة 
الغلزالي المتقدمة. والمتمتع يلزمه دم شلاه إذا وجلد وبه فسر قوله 
تعلالى: ﴿   ی  ی    ئج  ئح﴾ – إلى أن قلال– ووقلت وجوبله 
الإحرام بالحج وبه قال أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – لأنه حينئذ 
يصلير متمتعلاً بالعمرة إلى الحج – إلى أن قال – وهل يجوز إراقته 
قبلل الإحرام بالحلج وبعد التحللل من العمرة فيله قولان وقيل 
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وجهلان أحدهما لا يجوز كا لا يجوز الصلوم في هذه الحالة وهذا 
لأن الهلدي يتعلق به عملل البدن وهي تفرقة اللحلم والعبادات 
البدنية لا تقدم عى وقت وجوبها وأصحها الجواز لأنه حق مالي 
تعلق بسببين وهما الفراغ من العمرة والشروع في الحج، فإذا وجد 

أحدهما جاز إخراجه كالزكاة والكفارة. ا.هل.

وقلال النلووي في مجموعه في معلرض الرد عى ملن قال بعدم 
جلواز ذبح هلدي التمتع قبل يوم النحر قياسلاً على الأضحية: 
واحتلج أصحابنا عليها بالآية الكريملة ولأنها وافقا عى جواز 
صلوم التمتع قبل يوم النحر عن صوم الأيام الثلاثة فالهدي أولى 
ولأنله دم جلران فجلاز بعلد وجوبه قبل يلوم النحر كلدم فدية 
الطيلب واللباس وغيرهما ويخالف الأضحية لأنه منصوص عى 

وقتها. ا.هل.

ونقلل أهلل العلم عن الإمام مالك – رحمله الله – روايتين في 
تقديم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر إحداهما جواز ذبح هدي 
التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج والثانية بعد 
الإحلرام بالحج فقد نقل أبو عبلد الله الأبي في كتابه إكال إكال 
المعلم شرحاً عى صحيح مسلم عن القاضي عياض – رحمه الله – 
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– وهلو كلا لا يخفلى أحد أئملة المالكيلة – في معلرض شرحه 
حديلث جابر »فأمرنا إذا أحللنلا أن نهدي« ما نصه: وفيه حجة 
لمن يجيز نحر هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام 
بالحلج وهي إحلدى الروايتين عندنا والأخلرى أنه لا يجوز إلا 
بعلد الإحرام بالحج؛ لأنله بذلك يصير متمتعلا، والقول الأول 
جلار عى تقديلم الكفارة عى الحنلث وعى تقديلم الزكاة عى 
الحلول وقد يفرق بين هلذه الأصول والأول ظاهلر الأحاديث 
لقولله إذا أحللنلا أن نهلدي. ا.هل. وقال أبو عبد الله السلنوسي 
المالكلي في كتابله مكمل إكال المعلم عى شرح صحيح مسللم 
في معرض كلامه عن حديث جابر ما نصه: وفيه حجة لمن يجيز 
نحر هدي التمتلع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج 
وهلي إحلدى الروايتين عندنلا والأخلرى أنه لا يجلوز إلا بعد 
الإحلرام بالحلج لأنه بذلك يصلير متمتعاً، والقلول الأول جار 
على تقديلم الكفارة عى الحنث وعى تقديلم الزكاة عى الحول 

وهو ظاهر الأحاديث. ا.هل.

أقول في قولي القاضي عياض والسنوسي حينا قالا: الأول ظاهر 
الأحاديث، إشارة إلى أن لأصحاب هذا القول – جواز ذبح هدي 
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التمتلع بعد التحللل من العمرة – مسلتنداً من مجموعلة أحاديث 
أحدهلا حديلث جابر: فأمرنلا إذا أحللنا أن نهلدي. الثاني ما رواه 
الحاكم في مستدركه بسند عى شرط مسلم عن مجاهد وعطاء عن 
جابر بن عبدالله ء: كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجا 
حتلى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا أيام قلائل أمرنا بالإحلال قلنا 
أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقام خطيبا فقال: أبالله تعلمونني أيها الناس فأنا والله أعلمكم بالله 
وأتقاكم له ولو اسلتقبلت من أمري ما اسلتدبرته ما سقت الهدي 
ولا حلللت كلا أحللوا فمن لم يكن معله هدي فليصلم ثلاثة أيام 
وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور 
 علن سلبعة قال عطاء قلال ابن عباس ء: إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
قسلم يومئلذ في أصحابله غناً فأصاب سلعد بن أبي وقاص تيسلاً 
فذبحه عن نفسله فلا وقف رسلول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أبي 
بلن خلف فقام تحلت يدي ناقته فقلال له النبلي صلى الله عليه وسلم: »أصرخ أيها 

الناس هل تدرون أي شهر هذا«. الحديث. 

ولعلل ثالثها ملا أخرجاه في الصحيحين واللفلظ للبخاري عن 
أنلس قال صى رسلول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينلة أربعاً والعر بذي 
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الحليفلة ركعتين فبات بها فللا أصبح ركب راحلتله فجعل يهلل 
ويسبح فلا علا عى البيداء لبى بها جميعاً فلا دخل مكة أمرهم أن 

يحلوا ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً. 

وفي السلنن الكلرى للبيهقي - رحمه الله - علن ابن أبي وهب 
قال: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي 
الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي والصيام إن لم يجد هدياً.

ونقلل الأصحلاب الحنابللة - رحمهلم الله - عن الإملام أحمد 
-رحمه الله- روايات في لزوم الهدي عى المتمتع وجواز ذبحه قبل 

يوم النحر نستعرض ما يتيسر منها فيا يأتي: 

جلاء في المغنلي لابن قدامة - رحمه الله - في معرض كلامه عى 
الهدي ووقت وجوبه وجواز ذبحه قوله: الفصل الثالث في وقت 
وجوب الهدي ووقت ذبحه. أما وقت وجوبه فعن أحمد أنه يجب 
 إذا أحرم بالحج وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن الله تعالى يقول: 
﴿ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئح﴾ )البقرة: 169(، وهذا 
قد فعل ذلك ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كافٍ. لقوله تعالى: 
 ﴿ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ﴾ )البقرة: 1٨٧( ولأنه متمتع أحرم 
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بالحلج ملن دون الميقات فلزمله الدم كا لو وقلف أو تحلل – إلى 
أن قال في وقت ذبحه – وقال الشلافعي يجوز نحره بعد الإحرام 
بالحج قولاً واحداً، وفيا قبل ذلك بعد حله من العمرة احتالان. 
ووجله جوازه أنله دم يتعلق بالإحرام وينوب عنله الصيام فجاز 
قبلل يوم النحر كدم الطيب واللبلاس ولأنه يجوز إبداله قبل يوم 

النحر فجاز أداؤه قبله كسائر الفديات. ا.هل. 

وقال في موضع آخر يوجه فيه تقديم الصوم الذي هو بدل الهدي 
لمن لم يستطعه عى الإحرام بالحج: وأما تقديمه عى وقت الوجوب 
فيجلوز إذا وجلد السلبب كتقديمه الكفلارة عى الحنلث وزهوق 
النفلس، وأملا كونه بدلاً فلا يقلدم عى المبدل فقلد ذكرنا رواية في 

جواز تقديم الهدي عى إحرام الحج فكذلك الصوم. ا.هل.

وقلال أبو الحسلن المرداوي –رحمله الله – في كتابه الإنصاف 
ملا نصله: يلزم دم التمتلع والقران بطلوع فجر يلوم النحر عى 
الصحيلح من المذهب – إلى أن قال – وعنه يلزم الدم إذا أحرم 
بالحلج وأطلقها في المذهب ومسلبوك الذهلب وعنه يلزم الدم 
بالوقلوف – إلى أن قلال – وقال ابن الزاغوني في الواضح يجب 
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دم القلران بالإحلرام قلال في الفروع كلذا. وعنه يللزم بإحرام 
العمرة  لنية التمتع إذن. ا.هل.

وقال في موضع آخر في معرض كلامه عى ذبح الهدي: واختار 
أبلو الخطاب في الانتصار يجوز لله نحره بإحرام العمرة وأنه أولى 

من الصوم لأنه بدل. ا.هل.
وفي الفروع لأبي عبد الله بن مفلح – رحمه الله – ما نصه: يلزم 
دم التمتلع والقلران بطلوع فجر يوم النحلر – إلى أن قال – وعنه 
بإحرام الحج وفاقا لأبي حنيفة والشلافعي للآية ولأنه غاية فكفى 
أولله كأملره بإتمام الصلوم إلى الليل. وعنله بوقوفه بعرفلة وفاقاً 
لماللك وذكره الشليخ اختيار القاضي لأنه يعلرض الفوات قبله. 
وعنله بإحلرام العملرة لنيتله إذن – إلى أن قال – أملا وقت ذبحه 
فجلزم جماعة منهم المسلتوعب والرعايلة أنه لا يجلوز نحره قبل 
وقت وجوبه – إلى أن قال – واختار في الانتصار له نحره بإحرام 
العملرة وأنه أولى من الصوم لأنه مبلدل وحمل رواية ابن منصور 

بذبحه يوم النحر عى وجوبه يوم النحر. 

وقلال الآجري: له نحره قبل خروج يلوم التروية وتأخيره إلى 
يوم النحر – إلى أن قال – ومذهب الشافعي يجوز إذا أحرم بالحج 
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وظاهر مذهبه وبعد حله من العمرة لا إذا أحرم بها. ا.هل.

وقلال ابن قداملة – رحمه الله – في الكافي في معرض كلامه عى 
دم التمتع ما نصه: وفي وقت وجوبه روايتان، إحداهما: إذا أحرم 

بالحلج لقلول الله تعلالى: ﴿ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  
ئح﴾ )البقرة: 169( وبإحرام الحج يحصل ذلك فيجب الدم، 
والثانيلة: إذا وقلف بعرفة لأن الحج لا يحصل إلا به وهو معرض 

للفوات قبله فلا يحصل التمتع. ا.هل.

وقلد جاء النقل عن الإمام أبي حنيفة – رحمه الله–: أنه يوجب 
دم التمتع عند الإحرام بالحج، فقد ذكر ابن العربي – رحمه الله – 
في كتابله أحكام القرآن في معرض كلامه عى وجوب الهدي عى 
المتمتلع ما نصه: وقال أبو حنيفة والشلافعي يجب عليه الهدي إذا 
أحلرم بالحج؛ لأن الهدي وجلب عليه بضم الحج إلى العمرة وإذا 

أحرم بالحج فأوله كآخره. ا.هل.

وقلال ابن مفلح في كتابله الفروع عند كلامه على وقت لزوم 
الهلدي على المتمتع والقلارن ما نصله: وعنه بإحرام الحلج وفاقاً 
لأبي حنيفة والشلافعي للآية ولأنله غاية فكفى أوله، كأمره بإتمام 

الصوم إلى الليل. ا.هل.
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وذكلر ابلن حلزم – رحمه الله –في المحلى أنه لا يجزئله الإهداء 
قبل انعقاد السلبب وهو الإحرام بالحج بعلد التحلل من العمرة 
ه قوله بأن  وأن لله ذبلح هديه بعد إحرامه بالحج متى شلاء، وَوَجَّ
﴿ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئح﴾  قلال:  تعلالى  الله 
)البقرة:169( فإنا أوجبه تعالى عى من تمتع بالعمرة إلى الحج لا 
عى من لم يتمتع بالعمرة إلى الحج، فهو ما لم يحرم بالحج فلم يتمتع 
بعد بالعمرة إلى الحج، وإذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج فالهدي غير 
واجب عليه، ولا يجزئ غير واجب عن واجب إلا بنص وارد في 
ذللك. ولا خللاف في أنه إن بدا له فلم يحج من عامه ذلك فإنه لا 
هلدي عليه فصح أنه ليس عليله هدي بعد، وإذا لم يكن عليه فلا 
يجزئه ما ليس عليه عا يكون عليه بعد ذلك. وهو  قول الشافعي 
وأبي سليان. وأما ذبحه ونحره بعد ذلك فلأن هذا الهدي قد بين 
الله تعلالى أول وقت وجوبله ولم يحد آخر وقت وجوبه بحد، وما 
كان هكلذا فهلو دين باق أبلداً حتى يؤدى والأملر به ثابت حتى 

يؤدى. ا.هل.

ومن كلامه – رحمه الله – يتضح أنه لا يرى حداً لآخر وقت 
الهلدي بل هو دين بلاق أبداً حتى يؤدي حكمله حكم الكفارة 
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واللزكاة والنذور ونحوها. كا يتضلح أنه يرى وجوب الهدي 
على من أحرم بالحج بعد تحلله من العملرة وقد ذكر أبو حيان 
الأندلسي – رحمه الله – في تفسيره بحر المحيط شيئاً مما يتفق مع 
 ملا ذكره ابلن حزم في قوله هذا فقد قال في تفسليره قوله تعالى: 
﴿ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئح﴾ )البقلرة: 169( 
ملا نصه: وظاهلر قولله في الحج يكلون المحذوف زمانلاً؛ لأنه 
المقابلل في قوله: ﴿تج   تح تخ﴾ )البقرة: 196( إذ معناه في 
وقت الرجوع، ووقت الحج هو أشلهره. فنحر الهدي للمتمتع 
لم يلشرط فيله زماناً بل ينبغلي أن يعقب التمتلع لوقوعه جواباً 

لللشرط.  ا.هلل.

وجاء في تفسلير السيوطي في الدر المنثور عى قوله تعالى: ﴿ئى  
ئى  ئى  ی ی   ی  ی    ئج  ئح﴾ )البقلرة: 169( أن ماللكاً 
وعبلد بلن حميد والبيهقي أخرجوا عن ابلن عمر ء قوله من 
اعتملر في أشلهر الحج في شلوال أو ذي القعلدة أو ذي الحجة فقد 
اسلتمتع ووجب عليه الهدي أو الصيلام إن لم يجد هديًا. وجاء فيه 
أن ماللكاً أخرج عن ابلن عمر ء قوله: لأن اعتمر قبل الحج 

وأهدي أحب إلي من أن اعتمر بعد الحج في ذي الحجة. 
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ومملا ذكلره أهل العلم في هلدي التمتع والقلران ونقلنا بعضاً 
منله يتضح لنلا أن كلامهم يلدور حول مسلألتين إحداهما: عن 
وجوبله، والأخلرى: عن جلوازه – أي جواز ذبحله أو نحره – 
وحيلث ذكر بعض أهل العلم أن تعين وقلت الوجوب لا يلزم 
منله جواز الذبح فيه، فقد رأينا وجاهة تلخيص الأقوال الواردة 
في الوجوب ثم الأقلوال الواردة في الجواز كتتمة للبحث، ولئلا 
يعلترض علينلا با درج عليله بعض أهل العلم ملن التفريق بين 

وجوب الدم وجواز ذبحه.

وعليه فتتلخص الأقوال الواردة في وجوبه فيا يلي: 

الأول: يجب الهدي بالإحرام بعمرة التمتع وهو إحدى الروايات 

عن الامام أحمد، وقد نقل ذلك عنه في الفروع والإنصاف.
الثان�ي: بالإحلرام بالحج وهلو مذهب الإمام الشلافعي وقد 

ملر نقل ذللك عنه في المجموع والإيضاح وشرح صحيح مسللم 
للنلووي وذكره أبو إسلحاق الشليرازي في المهلذب والغزالي في 
الوجيز والرافعي في فتح العزيز والبيهقي عن الشافعي في أحكام 
القلرآن وهو إحدى الروايات علن الإمام أحمد وقد مر نقل ذلك 
عنله في المغني  واللكافي والفروع والإنصاف وهو قول للإمام أبي 
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حنيفلة نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن وابن قدامة في المغني 
وابن مفلح في الفروع والنووي في شرح المهذب.

الثالث: بالوقوف بعرفة وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد 

وقلد مر نقل ذلك عنه من الإنصاف والفروع وفاقاً للإمام مالك 
كا ذكره ابن مفلح في الفروع.

الراب�ع: بطلوع فجر يوم النحر وهلو مذهب الإمام أحمد وبه 

قال مالك وأبو حنيفة.

وأما جواز ذبحه أو نحره فللأئمة الثلاثة  - مالك والشلافعي 
وأحملد – قول في جواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة 
وقبلل الإحلرام بالحج ذكره النلووي في المجملوع شرح المهذب 
وفي الإيضاح وذكره النووي في شرحه صحيح مسلم وذكره أبو 
إسحاق الشيرازي في المهذب والرافعي في فتح العزيز عى الوجيز 
وذكلره ابن دقيق العيد في إحكام الأحلكام عى عمدة الأحكام، 

وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي – رحمه الله – في الأم. 

وذكلره أبو عبلد الله الأبُي المالكي في كتابه إكال إكال المعلم 
عى صحيح مسلم عن القاضي عياض أحد أئمة المالكية وذكره 
السلنوسي  المالكلي في كتابله مكمل إكال المعللم عى صحيح 
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مسللم إحلدى الروايتين عن الإملام مالك. وذكلره ابن قدامة 
–رحمه الله – في المغني رواية عن الإمام أحمد، وذكره ابن مفلح 

في الفروع عن الآجري.

وللإمامين الشلافعي وأحمد قلول في جواز ذبحه أو نحره بعد 
الإحلرام بعملرة التمتع ذكره النووي في شرحه صحيح مسللم 
وفي كتابله المجملوع على المهلذب، وذكلره ابن دقيلق العيد في 
كتابه إحكام الأحلكام عى عمدة الاحكام، وذكره المرداوي في 
كتابه الإنصلاف وهو اختيار أبي الخطلاب في الانتصار، وذكره 
ابن مفلح في الفروع. كا أن للإمامين مالك والشلافعي قولًا في 
جلواز ذبحه أو نحره بعد الإحرام بالحج ذكره الإمام الشلافعي 
في الأم والنلووي في كتبله الإيضاح والمجملوع وشرح صحيح 
مسللم، وأبو إسلحاق الشليرازي في المهذب، والرافعي في فتح 
العزيلز عى الوجيز، وذكره الأبي عن القلاضي عياض رواية في 
مذهب الإمام مالك، وكذلك ذكره السنوسي المالكي في تعليقه 

عى شرح الإمام مسلم. 

وقد مرت الإشلارة إلى ما ذكره أبو حيان في تفسليره وما ذكره 
ابلن حزم في محلاه في جواز ذبلح أو نحر هدي التمتع بعد التمتع 
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بالإحلرام بالحلج وأنله لا حدَّ لآخره بلل هو دين بلاق أبداً حتى 
يلؤدى والأملر به ثابلت حتى يلؤدى، وهلذا القول هلو مذهب 
الإمام الشلافعي ذكره عنه النلووي في الإيضاح بقوله: ووجوب 
دم التمتلع إذا أحلرم بالحج فإذا وجب جلازت إراقته ولم يتوقت 

بوقت كسائر دماء الجرانات. ا.هل.

باسلتعراضنا ما تقدم من أقوال أهل العلم في وقت جواز ذبح 
هدي التمتع نسلتطيع أن نتبلين منها قول الأئملة الثلاثة – مالك 
والشلافعي وأحمد – وأسندته الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عن بعلض الصحابة وذلك القول 

جوازه قبل يوم النحر.

فلقد رأينا مما تقدم: كيف اسلتدل أهل هذا القول عى صحته 
بقوله تعالى: ﴿ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئح﴾ )البقرة: 
169( وبحديثلي جابر بلن عبد الله – وقد تقلدم ذكرهما – وبا 
صلح بله النقل عن  ابلن عمر ء مما ذكره البيهقي في سلننه 
الكرى، والسيوطي في تفسيره الدر المنثور، كا رأينا: قوة توجيه 

ابن قدامة له في المغني.
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وحينا نأخذ بهذا القول نجد متسعًا في وقت ذبح هدي التمتع 
نسلتطيع في الأخذ به أن نحقق حكمة الله تعالى في تشريع النسلك 
 فنتقلرب إليله تعلالى بالدماء ونلأكل ونطعم امتثلالا لقوله تعالى: 
﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ )الحج: 36 ( وقوله تعالى: 
﴿ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ﴾ )الحلج: 3٨ ( وعمللًا 
بسلنة رسلول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله 
ء في معلرض وصلف حجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلم انرف إلى 
المنحلر فنحر ثلاثاً وسلتين بدنة بيده ثم أعطلى علي بن أبي طالب 
ؤ فنحلر ما غر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة 

فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

وروى الشليخان في صحيحيها علن علي بن أبي طالب ؤ 
قال: »أمرني رسلول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم عى بدنه وأتصدق بلحومها 
وجلودها وأجلها وألا أعطي الجازر شيئاً منها. وقال نحن نعطيه 
من عندنا. وجرياً عى ما قرره سلفنا الصالح أخذاً من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلقد تقدم ذكر ما ذكره ابن قدامة – رحمه 
الله – في المغني من وجوب تفرقة لحم ما ذبح في الحرم نسكاً، كا 
تقلدم ذكر ملا قاله النووي في المجموع عن الإمام الشلافعي، وما 
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قالله ابن العربي في أحلكام القرآن من وجوب الإطعام من الهدي 
وتريح الشافعي – رحمه الله – وغيره بعدم إجزاء ما لم يطعم.

كا أننا بذلك نسلتطيع أن نحمي ديننا ملن أن يقال فيه أو عنه 
ما يشلينه وهو بريء منه أو أن يؤخذ من مظاهر تنسب إليه وهو 
منها براء ما يجعل لهم حجةً  ودليلًا مادياً محسوساً عى ما يقولونه 

عن ديننا زوراً وبهتاناً. 

كلا أننا بذللك نسلتطيع أن نظهلر ديننا – معشر المسللمين – 
بمظهلره الهلادف إلى توثيلق روابط الأخلوة الإسللامية والرحمة 
الإنسانية الشلاملة وأن نسد الباب عى خصومه حينا يقولون – 
زوراً وبهتانلاً وإثاً مبيناً– بتناقض تعاليمه حيث يدعو إلى العناية 
بالملال وصرفه في مصارفه المشروعة الهادفة واعتباره قِواماً للحياة 
وزينلة لها. ثم يجعل من الأعلال التعبدية المثلاب عليها فاعلوها 
هلذه الآلاف المؤلفلة من الجثلث الحيوانيلة المنتنلة الضائعة فلقد 

تعددت وسائل الكيد للإسلام والمسلمين.
ولا شلك أن أعداء الإسللام الآن يسلتطيعون أن يستخدموا 
أجهلزة الإعللام الحديثة ليلتقطوا ملن واقع منلى في أيام النحر 
والتشريق ما يؤيد دعواهم الباطلة ضد الإسلام، إذ باستطاعتهم 
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أن يندبوا بالحج أحد المنافقين ممن يظهر الإسللام وقلبه مطمئن 
بالكفلر والإلحلاد ليأخلذ من واقلع منلى في تلك الأيلام صوراً 
تلفزيونيلة يعرضونها في دور السلينا ومحطات التلفزيون لديهم 
وللدى ملن يغزونهلم بالتبشلير أو يغزونهلم بالإلحلاد لترتلاح 
ضائرهلم النجسلة من نتيجة هلذه المناظر المؤلملة في نفوس من 

يقدر الإسلام وتعاليمه.
ولا يفوتنلي في هذا البحث أن أشلير إلى ناحية أخرى صارت 
إحلدى عواملل التقليل ملن النسليكة والانتفاع بهلا في منى أيام 
النحلر والتشريق في زماننا هذا. إنها الاعتقلاد الخاطئ لدى كثير 
من عموم الناس بأن الذبح لا يجوز إلا في منى مع أنه لاشلك في 
جلواز ذبح الهلدي في مكة المكرمة وإن كان ذبحه في منى أولى لمن 
يسلتطيع العناية بهديله أكلًا وإطعاماً فلقلد روى أحمد وأبو داود 
والحاكم والطحاوي في مشلكل الآثلار والبيهقي وابن ماجه عن 
جابر ء قال: قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »وكل فجاج مكة طريق 
ومنحر« قال ابن القيم – رحمه الله – في كتابه زاد المعاد في معرض 
كلامله عى هذا الحديث: وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص 
بمنى بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كا أنه لما وقف بعرفة 

قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. ا.هل.
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وروى البيهقي في سلننه بسند صحيح عن ابن عباس ء 
قلال: »إنا النحر بمكلة فنزهت عن الدماء ومكلة من منى« وفي 
روايلة »ومنلى من مكة« وزاد في الروايلة الأولى عن عطاء أن ابن 
عبلاس كان ينحلر بمكلة وأن ابن عملر لم يكن ينحلر بمكة كان 

ينحر بمنى. ا.هل. 

هذا والناس في السلابق كانوا ينتفعون بذبائحهم سلواء أكان 
ذبحهلم إياهلا في منلى أم في مكلة، أملا الآن وقد تعلذر الانتفاع 
بغالبهلا في منى وصارت الحال فيها ما نراه ونشلاهده بعد إنتانها 
وتعريضها الصحة العامة للأوبئة المختلفة، فلا نبعد عن الصواب 
إذا قلنلا بأن ذبح قسلم من الهدايا في مكة والحلال ما نعلم أفضل 
وأتم من ذبحها في منى إذا لم تتيسر لها العناية بأكلها وإطعامها في 
منى حيث إن النسلائك في مكة مضملون الانتفاع بها بعد الذبح 
أكلًا وإطعاماً. وقد شاهدنا هذا ورأينا تزاحم الفقراء والمساكين 
في مكة عى لحوم ما يذبح فيها من دماء الوجوب وهدايا التطوع. 
وحينا نقول بجواز ذبح هدايا التطوع والوجوب في مكة فقد جاء 
في المجللد الأول من المدونة الكرى طبعة عمر الخشلاب صفحة 
30٧ علن الإمام مالك ما نصه: قال مالك لا ينحر بمنى إلا كل 
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هلدي وقف بله في عرفة، فأما ما لم يوقف به في عرفة فينحر بمكة 
لا بمنلى. وقلال في صفحلة 355 من المجللد الأول: قال مالك: 
كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة ليس له محل دون ذلك 

وليس منى له بمحل.ا.هل.

وقبلل ختام البحث أحب أن أشلير إلى رأيي بخصوص ما يكاد  
يتم عليه إجماع ذوي الرأى من أن الحكومة مسئولة عن لحوم الهدايا 
والضحايا والدماء في منى للعناية بها سلخاً وتريداً وتجفيفاً وتوزيعاً 
إلى آخلر ملا تُحمَلُه الحكومة في هلذا الصدد مما لا يعلرف تكاليف 
القيام  به غير بيت مال المسللمين مما لا نجد له مسلوغاً شرعياً ولا 
إجراءً مماثلًا عر الأجيال. ولعلي قبل أن أحدد المسئول عن العناية 
بهذه النسائك أذكر بعضاً مما جاء في خطاب أمين العاصمة الأستاذ 
هُ منه إلى سلاحة/ مفتي الديار السلعودية  )عبلدالله عريلف( الموجَّ
يلتمس فيه من سلاحته حلًا شرعياً لمشكلة الذبائح في منى وينتقد 
فيله الآراء القائلة بزيادة عدد المجازر في منى أو مضاعفة الخدمات 
التى تنقل اللحلوم فيها بسرعة دفنه أو إيجاد مصانع آلية للتجفيف 
وحفلظ اللحلوم ويصف سلعادته هذه الآراء بأنهلا اقتراحات غير 

عملية وغير مؤدية إلى الغرض المنشود فيقول في خطابه: 
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أولاً: لأن أكثلر الجهات تلضرراً هي الجهلات التي تقرب من 

المجلازر فللو أن بُعلد المجلازر هو العاملل عى إلقلاء اللحوم في 
الأسلواق والشلوارع لسللمت الجهات القريبة الآن من المجازر 

وهذا ما لم يحصل.

ثانياً: مضاعفلة الخدمات فعلا فلقد تملت أضعاف مضاعفة 

ولكلن كلا زادت الخدمات زادت اللحوم انتشلاراً وتلويثاً نظراً 
لكثلرة حج المسللمين وانتظلار ازديادهم عى ممر الأيام لسلهولة 

المواصلات.

ثالث�اً: إن تجفيف اللحوم وحفظهلا إذا أمكن أن يكون عى 

أوسلع ما عليه أكلر معامل البلاد الخارجية فإنله لا يمكن أن 
يؤدي خدمات لأكثر من ثلاثائة ذبيحة في السلاعة والمعروف 
أن أكثر من أربعة آلاف ذبيحة تتم في كل سلاعة من سلاعات 

أيام النحر الثلاثة. ا.هل. خطاب عريف.

أقلول لا شلك أن كل حاج مسلئول بنفسله عن هديله أو عا 
يترتلب عليه من دماء الجران كمسلئوليته علن بقية أعال حجه 
وذللك بذبحله وسللخه وبذل الجهلد في التصدق بله والأكل مما 
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يسلوغ لله الأكل منه كالهدايا والضحايا سلواء أبلاشر مهام هذه 
المسئولية بنفسه أم وكلها إلى غيره أو استأجر لها من يقوم بها عنه. 
ومستندنا عى وجوب تحمله هذه المسئولية مأخوذ من النصوص 

الآتيلة قلال الله تعلالى: ﴿ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ﴾ )الحج: 36 ( وقال تعالى: ﴿ ہ  ہ  ہ   
ہ  ھ﴾ )الحج: 3٨( وروى أحمد ومسلم عن جابر بن 
عبد الله ؤ في وصفه حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انرف إلى المنحر 
فنحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً ؤ فنحر ماغر وأشركه 
في هديله ثلم أمر من كل بدنلة ببضعة فجعللت في قدر فطبخت 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها وروى الشيخان في صحيحيها 
عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم عى بدنة 
وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلها وألا أعطي الجازر شيئاً 
منهلا وقال نحن نعطيه من عندنا. فهذه النصوص تقتضي ضمن 

ما تقتضيه الأحكام التالية: 

أولاً: مشروعيلة أكل المهدي  ملن هديه كا هو صريح الآيتين 

الكريمتين وسلنة أبي القاسلم صلى الله عليه وسلم حينا أمر ملن كل بدنة ببضعة 
طبخت له في قدر أكل من لحمها وشرب من مرقها ومعه شريكه 
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في هديله عللي بلن أبي طاللب ؤ وقد قلال صلى الله عليه وسلم: »خلذوا عني 
مناسلككم«. فلو لم يكن الأكل من مقاصد النسلك لاكتفى صلى الله عليه وسلم 

با يكفيه من واحدة من هديه عن الأخذ من كل بدنة بضعة. 

ثانياً: مشروعية التصدق منها كا هو صريح الآيتين الكريمتين 

ومقتلضى أملره صلى الله عليه وسلم علي بلن أبي طالب ؤ بأن يقلوم عى بُدنه 
ويتصلدق بلحومها وجلودها وأجلَّها وقد ملر نقل كلام بعض 
أهلل العلم في وجوب الأكل والإطعام من الهدي مما نسلتغني به 

عن إعادة ذكره. 

ثالث�اً: عدم الاكتفلاء بذبحهلا وتركها بل لابد لهلا من جزار 

يسللخها ويقطعها ليتمكن الفقير ملن أخذ حاجته منها من دون 
مشلقة تحمله عى تركها إلى ما لا مشلقة فيه أو تضطره لأن يقوم 
بجزارتهلا فيقلل الأجر لكون ما أخذه منهلا في مقابلة ما بذله من 

جهد في سبيل تمكنه من الانتفاع بها.

ولعلل معترضلاً يقلول: ما داملت الحكوملة سلتقوم بذبحها 
وسلخها وتوزيعها عى مستحقيها فضلًا عن تمكين صاحبها إلى 
الأخذ منها ما يريده ليأكله، فأي محظور في هذا؟ إذ الحكومة بهذا 

الإجراء تعتر كوكيل عن المهدي.
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وجوابله: لا شلك أن الحكومة بهلذا الإجراء تضملن للهدي 
محله المشروع، ولا شلك أنها بذلك تعتلر كوكيل عن المهدي في 
القيلام نحلو هديه لما يلزم شرعلاً من السللخ والأكل والإطعام، 
ولكن تكاليف هذه الإجراءات لاشك أنها ستكون من بيت مال 

المسلمين.

ولنلا أن نتصلور ما شلاء الله لنلا أن نتصلور مقلدار تكاليف 
الحكوملة بهلذه الإجلراءات، فهلل نسلتطيع أن نجلد مسلوغا 
شرعيلا يرر لولي أمر المسللمين الالتزام من بيت مال المسللمين 
بتكاليف هذه الوكالات والحال أن العناية بها جزء من مناسلك 
الحلج كا قال صلى الله عليه وسلم حينا أمر علي بن أبي طالب أن يقوم عى بُدنه 
بالتصدق وأمره ألا يعطي الجازر شيئاً منها وقال: »نحن نعطيه 

 

من عندنا«. 

اللهلم إلا أن تلرى الحكوملة الاضطلرار فتقلوم بلدور الجزار 
وتطلب من كل صاحب هدي أجرة جزارة هديه. 

وبعد، فرأيي أن حل مشكلة تكدس اللحوم في منى يوم العيد 
وأيام التشريق بعده يتم با يلي:
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أولاً: الأخلذ با ظهلرت لنا قوته من جواز ذبلح هدي التمتع 

بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج.

ثاني�اً: توعيلة حجلاج بيلت الله الحلرام وإفهامهلم بوجوب 

عنايتهلم بهداياهلم ودمائهلم وأضاحيهم أكلا مما يسلوغ الأكل 
منله وإطعاملاً، وأن اكتفاء الواحد منهم بذبلح هديه أو نحره ثم 
تركله دون سللخ وأكل وإطعلام قد لا يرئه مما هلو واجب عليه 
تجاه حجه كا هو صريح أقوال أهل العلم كالشافعي وابن قدامة 

وابن العربي وغيرهم. 
ثالث�اً: تجزئلة الذبح بين منلى ومكلة المكرمة التاسلاً لعوامل 

الانتفاع به، وتبقي مسلئولية الحكومة منحرة في مراعاة النظافة 
العامة. 

وبعلد فهذا ما كتبتله قبل ثانيلةٍ وأربعين عاملاً وكتابته كانت 
في الحلال التلي جلاء وصفهلا في البحلث واليلوم تغليرت الحال 
ووجدت مجهودات مشلكورة مذكورة ملن الحكومة ومن البنك 
الإسلامي للتنمية قضت هذه المجهودات عى الكثير من المظاهر 
السليئة وحفظت للكثير ملن الهدايا والفلداء مقاصدها الشرعية 
وإذا كانلت هلذه الجهود لم تسلقط كامل الإشلكال، فلإن الأخذ 
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بتوسلعة وقلت الذبح وفقلاً لما قال بله الأئمة الأربعلة أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد في جواز ذبح هدي التمتع والقران قبل 
يوم النحر يعتر من عوامل القضاء عى الإشلكال فقد خفت في 
بلادنا العصبية المذهبية والسليطرة المرجعيلة في الإفتاء، وأدركنا 
أن مجموعة من الحجاج فيهم الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي 
والأبلاضي والظاهلري وغيرهلم ملن أهلل المذاهلب الأخلرى 
يتمسلكون با تقتضيه مذاهبهم وهي مذاهب إسللامية أسسلها 
فقهاء وأتقياء صالحون اسلتمدوها من مصادر التشريع وأصوله 
 فلهم حق احترامهم واحترام مذاهبهم وأقوال علائهم وأئمتهم 

والله المستعان.
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تقريظ فضيلة الشيخ الجليل/ إسماعيل الأنصاري 

– رحمه الله -

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم�د لل�ه رب العالمين والصلاة والس�لام على س�يد 

المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن مشلكلة ما يلقى من لحلوم الهدايا في منى ويتضرر به وفود 
بيلت الله الحلرام مشلكلة خطليرة نالت ملن اهتام أجللة علائنا 
وحلولهم القيمة الشيء الكثير، وكان من بين من تصدى لها فضيلة 
الشليخ/ عبدالله بن سليان  المنيع الذي أفردها بهذه الرسالة بعد 
أن قلام بتتبع مختلف المراجلع من أحكام القرآن وشروح الحديث 
وكتلب المذاهب المتبعة وعني بدراسلتها دراسلة وافيلة تمكن بها 
من اسلتعراض نصوصهلا في هذا المؤلف الوجيلز كا قدر بتلك 
الدراسلة عى التوصلل إلى حلين اختارهملا لهذه المشلكلة تفادياً 

لتلك الهدايا من الضياع المنافي لحكمة تشريعها: 
أحدهما: تجزئة الذبح بين منى ومكة استنادا إلى ما في حديث 

جابر عن أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم والطحاوي والبيهقي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »وكل فجاج مكة طريق ومنحر«.
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الثاني من الحلين: إباحة ذبح الهدي قبل يوم النحر، إما بعد 

الإحلرام بالحج كا نص عليه ابن حزم في المحى وقواه واسلتدل 
لله بالآية الكريمة: ﴿ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئح﴾ 
)البقرة: 196( وإما بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج 
كلا هو مذهلب الإمام الشلافعي، وروايلة عن الإملام مالك بن 
أنس نقلهلا عنه القاضي عياض والآبي والسلنوسي في شروحهم 
لصحيلح مسللم ورواية علن الإمام أحملد بن حنبلل ذكرها ابن 
قداملة في المغنلي وابن مفللح في الفروع والملرداوي في الإنصاف 

وهي اختيار الآجري من أئمة الحنابلة.

وقد برهن المؤلف لهذا القول بأدلة منها: 

ملا في صحيح مسللم عن جابر أنه قلال: »فأمرنا – يعني النبي 
صلى الله عليه وسلم – إذا أحللنا أن نهدي«.

وناقش المؤلف العدول عن تفسلير هذا الحديث بغير ما ذكره 
شراحه وفسره به راويه أبو الزبير عن جابر. 

ورغم قوة هذين الحلين - نرى المؤلف – يكرر أن الداعي إلى 
القلول بها ليس إلا تفادياً لتللك الهدايا من الضياع المنافي لحكمة 

التشريع، وأنه لولا ذلك لما صار له مجال في هذا البحث.
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وقد استوفى الكتاب البحث حقه، والله أرجو ألا يكون آخرَ ما 
يتحلف به المؤلف القراء من الحلول القيمة لمشلاكل هذا العر. 

وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. 

إسماعيل الأنصاري

1385/4/25ه�





من أحكام الحج وأسراره
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والس�لام على رس�ول 

الل�ه الأمين محم�د وعلى آل�ه وأصحاب�ه أجمعين ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فمن المعلوم أن العباد خلقوا لعبادة الله تعالى قال تعالى: ﴿ڄ   
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ )الذاريات: 56( والعبادة اسم 
جاملع لما يحبه الله ويرضاه من الأقول والأعال الظاهرة والباطنة، 
وقلد أبلان الله تعلالى في كتبه وعى ألسلنة رسلله أجنلاسَ العبادة 
وأنواعَهلا وأوقلات أدائهلا وطرقَ فعلهلا. وَردَّ إحلداثَ ما ليس 
منهلا عى ملنَ ابتدعه فى هذه العبادات فقال صلى الله عليه وسلم: »من عمل عملًا 
ليس عليه أمرنا فهو رد« وقال صلى الله عليه وسلم: »إياكم ومحدثات الأمور فكل 
محدثلة بدعة وكل بدعة ضلالة«. والعبلادة الواجبة عى العباد قد 
تكون يومية مثل الصلوات الخمس وقد تكون أسلبوعية كصلاة 
الجمعة وقد تكون حوليلة كالزكاة والصيام وصلاة العيدين وقد 
تكون في العمر مرة كالحج والعمرة. ومن أهم أنواع العبادة عبادتا 
الحج والعمرة ولا شك أن لمشروعيتها من الأحكام والأسرار ما 

يستلزم الحديث عنها.
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على  واجلب  وهلو  الخمسلة  الإسللام  أركان  أحلد  الحلج 
 كل مسللم مكللف مسلتطيع وذللك بنلص كتلاب الله تعلالى: 

﴿ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
 ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ )آل عمران: 9٧( وبنص قول رسلول الله صلى الله عليه وسلم: 
»أيهلا النلاس قد فرض الله عليكم الحج فحجلوا فقال رجل أكل 
عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو 
قللت نعم لوجبت ولما اسلتطعتم« والحج بإطاره العام يتألف من 
جزئيات هي أركانه وشروطه وواجباته وسلننه القولية والعملية 
وهلو بمفهومه العام وبمعناه الكلي اسلتجابة من العبد لربه لنداء 
خليلله إبراهيم – عليه الصلاة والسللام – حلين أمره الله بالأذان 

بالحلج فقلال تعلالى: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   
ک  ک  ک    ک  گ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ )الحج:2٧- 2٨(.

وهذا هو معنى اسلتهلال الحاج أو المعتمر أعال نسكه بالتلبية 
- لبيك اللهم لبيك -.

والمسللم حينلا يعزم على أداء الحج ينبغلي له أن يأخلذ بآدابه 
وأسلباب قبوله فيختلار لنفقته في الحج الكسلب الحلال ولرفقته 
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الرفقة الصالحة ويصلح من نفسه وأخلاقه ويأخذ بأسباب التقوى 
والخشلوع والخضلوع للرب العالمين فلإذا وصل ميقلات بلده أو 
الميقات الذي يمر عليه فيجب ألا يتجاوزه إلا بالإحرام بالنسلك 
الذي يريده سلواء أراد عمرة أم تمتعاً أم قراناً أم إفراداً ويستشلعر 
وهو في الميقات أنه قادم عى رب العباد في أحب بقعة من الأرض 
إليه تعالى فيستعد لهذا اللقاء با يحبه الله تعالى من التقشف والزهد 
في الدنيا والرغبة فيا عند الله من سلعادة في الحياة الآخرة والأخذ 
ر بملابس السلفر إلى  بلباس ذلك وهو ملابس الإحرام التي تُذكِّر
الدار الآخرة ثم بعد كال تهيئته لهذا اللقاء يدخل في النسك الذي 
يريده مسلتهلًا ذلك بقوله: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فإذا دخل 
الحلرم بلدأ بالطواف - طلواف القدوم أو طلواف العمرة إن كان 
معتمراً - ويسلعى بعد طوافه إن كان مفلرداً أو قارناً ويكفيه هذا 
السلعي عن السعي بعد طواف الإفاضة، أما إن كان محرماً بعمرة 
متمتعاً بها إلى الحج فيطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة 
ثم يقر رأسله ثم ينتهي إحرامه بذلك ويتحلل بذلك ويبقى في 

حله حتى يأتي وقت الحج فيحرم به من مكان إقامته في مكة.
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وقلد لوحظ أن بعلض الحجاج يختلط عليهم أمر السلعي بعد 
طلواف القدوم أو طواف العمرة والتنبيه عى هذا هو أن السلعي 
اللذي يكون بعد طواف القدوم وقبلل الذهاب إلى منى ثم عرفة 
هو سلعي الحج فللا يعاد بعد طواف الإفاضة، وأما السلعي بعد 
طلواف العملرة فهو سلعي للعملرة لا يكفلي عن سلعي الحج، 
فللعمرة سعي وللحج سعي، وهذا يعني أن المتمتع عليه سعيان 
سلعي الحج وسلعي العمرة وأما المفلرد أو القارن فيكفيه سلعي 
واحد إن سلعاه بعلد طواف القدوم فهو سلعي للحج مقدم وإن 

سعاه بعد طواف الإفاضة فهو سعي الحج.

والحلج لله شروط هلي الإسللام والعقلل والبللوغ والحريلة 
والاسلتطاعة، وملن الاسلتطاعة في حق الملرأة وجود محلرم وهي 
شروط وجلوب العملرة. ويلاحلظ أن الإسللام والعقلل شرطلا 
صحلة والبللوغ والحرية شرطلا وجوب فيصح الحلج من الصبي 

ومن الرقيق ولا يجب عليها ولا يصح من الكافر والمجنون.

وللحج أركان هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة 
والسعي وهذه الأركان هي أركان العمرة ما عدا الوقوف بعرفة. 

فالوقوف بعرفة من خصائص الحج وأعاله.
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وللحج واجبات سبعة هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة 
حتى غروب الشلمس لدى بعلض أهل العللم. والمبيت بمزدلفة 
ورمي الجار. والحلق أو التقصير. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
وملن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وطواف الوداع لغير الحائض 
والنفسلاء. وواجبات العمرة اثنان الإحرام من الميقات والحلق أو 

التقصير.

والفلرق بين الركلن والواجب أن الركن لا يصح النسلك إلا 
بأدائله ولا يجلر فقلده دم، وأملا الواجلب فيصح النسلك بتركه 

ويجب الدم جراً لعدم أدائه.

ومن دخل فى النسلك سواء أكان نسلك عمرة أم نسك حج 
فعليله الالتلزام باجتناب محظلورات الإحرام وهي تسلعة أخذ 
شيء من الشعر والأظفار وكذلك الطيب ولبس المخيط وتغطية 
الرأس بالنسلبة للرجل، وأما المرأة فإحرامها في وجهها ويديها، 
والبعلد علن صيد اللر إعانة أو إشلارة أو قتلا، وعقلد النكاح 
للمحلرم أو لغيره والجاع والمباشرة فيا دون الفرج. وفي انتهاك 
كل محظلور ملن المحظورات جزاء إلا عقد النلكاح فيحرم ولا 

جزاء بسببه.
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وللعلاء آراء في انتهاك بعض المحظورات عى سبيل العمد أو 
الخطأ أو النسيان ليس هذا مجال ذكرها.

وفي الحلج من الأسرار والحكم ما الله تعالى به عليم ويمكن أن 
يكون من ذلك ما يلي:

الإحلرام بوضع معين يعين عى الزهد والتقشلف اسلتعداداً 
للدخول في عبادة النسلك والتضرع إلى الله تعلالى تعبداً وتذللًا 
وخشلوعاً وخضوعلاً واستشلعاراً لعظملة الله تعلالى وجلالله 
واسلتحقاقه للعبلادة والتعظيلم. وفي الطلواف حلول بيت الله 
الحلرام وكعبتله المشرفة تذللل وابتهلال إلى الله تعلالى وتعلق به 
وتضرع إليه، وكذلك تشلبه بملائكلة الله حينا يطوف الملائكة 
بالبيلت المعملور في السلاء تعبداً وتذلللًا للواحلد الأحد غافر 

الذنب وقابل التوب.

وفي السلعي فضلًا عن الشلعور بعبلادة الله والخضوع له تذكر 
حال هاجر أم إساعيل b ومعها ابنها إساعيل وهي تسعى 
بين الصفا والمروة طلباً لتفريج كربتها وكربة ابنها فيا هما فيه من 
العطلش والجوع، وفي هذا التذكر تذكر من السلاعي لما هو عليه 
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ملن غفلة وصدود وتقصير في حق رب العالمين لعله بتذكره حق 
ربله عليه أن يخلص الالتجاء والتعللق برب العالمين فيغفر الله له 

ذنبه ويرزقه حجة مرورة جزاؤها الجنة.

وفي الوقلوف بعرفلة تذكر يلوم القيامة يوم يقلوم الناس لرب 
العالملين حفاة علراة غرلاً يلوم تذهل كل مرضعلة عا أرضعت 
وتضلع كل ذات حملل حملهلا وتلري النلاس سلكارى وملا هم 
بسلكارى ولكن عذاب الله شلديد.  يلتفت الحاج يمينا ويسلارا 
فيجد كل إخوانه الحجاج في حال واحدة وزي واحد يسلتوي في 
ذلك غنيهم وفقيرهم وسليدهم ومسودهم وأسودهم وأبيضهم 
لا قيمة لأحدهم بغير التقوى: ﴿ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ 
)الحجرات:13( وفي هذا التذكر والشلعور بهذه المشلاعر يقوي 
للدى الحلاج الواقلف بعرفلة الإيان بلالله وروابلط التعللق بالله 
والابتهلال إليه تعالى أن يكون في عداد من يباهي بهم الله ملائكته 

وفي عداد من يقال لهم ارجعوا مغفوراً لكم. 

والمبيلت بمزدلفة أحلد واجبات الحج في قول مجموعة من أهل 
العلم وللضعفة من الحجاج من نساء وأطفال ونحوهم ومن كان 

في رفقتهم الترخص بالإفاضة منها إلى منى بعد منتصف الليل.
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ويمكلن أن يخرج المتأمل في هذه الشلعيرة - المبيت بمزدلفة - 
بتذكلر حال الجيوش في سلبيل الله وقد انتهلت إحدى معاركهم 
بالنر فهم يستجمعون قواهم، وفي هذا تذكر للجهاد في سبيل 
الله وقول رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »من لم يغز ولم يحدث نفسله بالغزو فلا 

عليه أن يموت عى شعبة من النفاق«.

وبعد ذكر الله عند المشلعر الحرام يفيلض الحاج من مزدلفة إلى 
منى من حيث أفاض الناس.

وفي منى يقوم الحاج برمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره 
وبذللك يتم له التحللل الأول بحيث يجوز له فعل كل شيء كان 
محظلوراً عليه في إحرامه إلا النسلاء. ثم يطلوف طواف الإفاضة 

ويسعى إن لم يكن سعى للحج وبذلك يتم له التحلل الكامل.

ويجلب عى الحاج في قلول مجموعة من أهل العلم المبيت بمنى 
ليالي أيام التشريق الثلاثة إن لم يتعجل.

ويرمي الجار الثلاث كل يوم من أيام التشريق، ويمكن للحاج 
وهو يتأمل في أسرار هذه الأنساك أن يخرج من تأمله با يلي:

أولاً: حلال الحجاج في منى وهم في اسلتقرار وارتياح وذكر 
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وحملد وأكل وشرب وأنلس وكأنهلم في حال راحلة بعد قتال 
في سلبيل الله وانتصلار عى الأعلداء. وهذه الحلال تقتضي من 
الحلاج أن يتذكلر الجهاد في سلبيل الله وفضلله وأمله أن يحظى 
بهذا الفضل العظيم. فمن لم يغز ولم يحدث نفسله بالغزو مات 

عى شلعبة من النفاق.

ثانياً: وجوب رمي الجار عى جميع الحجاج وأن هذا الوجوب 

لا يسلقط بعجلز ولا غليره والعاجلز يسلتنيب. وفي هلذا تذكير 
بوجوب مساهمة المسلم في تحقيق العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.

ثالثاً: رمي الجلار الثلاث والرمي إظهار العداوة للشليطان 

ومقابلتها با يصدق عليه الراء برميها بالحجارة. والجار الثلاث 
قد يكون من حكمة مشروعيتها التذكير بثلاثة أعداء للإنسلان 
هم الشليطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، وأن عى المسلم 

أن يستشعر هذه العداوة وأن يقابلها با يحميه من شرورها.

رابعاً: حال كل حوض من أحواض الجار الثلاث وامتلاؤه 

بالأحجلار وقلد يفيض. والحلال أن كل حلاج يرمي الحوض 
بسبع حصيات، وهذا يعطي صدق القول أن القليل في الكثير 
كثير. وأن المسلم يجب أن يساهم مع إخوانه المسلمين في عمل 
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الخير وألا يقلل من شأن ما يقدمه في حدود استطاعته فأفضل 
الخير جهد المقل.

وفي الحج أسرار وحكم نعلم قليلها وما نجهله أكثر مما نعلم.

وهكلذا في كل موقلف من مواقف مناسلك الحج عر وحكم 
وأسرار.

وبعد ففي الحج من الحكم والأسرار ما الله به عليم ويمكن أن 
يكون ما في الحديث الذي أخرجه سلعيد بن منصور في سننه من 

الحكم والأسرار ما نختم به هذا البحث وهذا نصه:
فقد روى سلعيد بن منصور في سلننه وأبلو الوليد الأزرقي في 
 تاريخله عن أنس بن مالك ؤ قال: »كنت مع رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
في مسلجد الخيف فجاءه رجلان أحدهما أنصاري والآخر ثقفي 
فسللا عليه ودعوا له وقالا: جئناك يا رسول الله نسألك فقال إن 
شلئتا أخرتكا عا جئتا تسلألان عنه وإن شئتا سكت فتسألان 
فقالا: أخرنا يا رسلول الله نزدد إياناً أو قالا يقيناً شك الراوي.
فقال الأنصاري للثقفي: سلل رسلول الله فقلال الثقفي بل أنت 
فاسلأله فلإني أعلرف لك حقك قلال أخلرني يا رسلول الله قال 
جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام ومالك فيه 
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وعلن الركعتين بعد الطواف ومالك فيه وعن طوافك بين الصفا 
والملروة ومالك فيه وعن موقفك عشلية عرفلة ومالك فيه وعن 
رميلك الجلار ومالك فيه وعن نحرك وماللك فيه وعن حلاقك 
رأسلك ومالك فيله وعن طوافك بالبيت بعلد ذلك ومالك فيه. 

قال أي والذي بعثك بالحق إنه الذي جئت أسألك عنه.

فقال صلى الله عليه وسلم فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع 
ناقتلك خفلا ولا ترفعه إلا كتب الله لك بها حسلنة ومحا عنك بها 
خطيئلة، وأملا طوافك بالبيلت فإنك لا تضع رجللًا ولا ترفعها 
إلا كتلب الله لك بها حسلنة ومحلا عنك بها خطيئلة ورفع لك بها 
درجلة، وأما ركعتاك بعد الطواف فعتق رقبة من بني إسلاعيل، 
وأما طوافك بين الصفا والمروة فيعدل سبعين رقبة، وأما وقوفك 
عشلية عرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى السلاء الدنيا فيباهي بكم 
الملائكلة فيقلول هلؤلاء عبادي جاءوني شلعثاً غراً ملن كل فج 
عميق يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو 
كعلدد القطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفوراً لكم 
ولمن شفعتم لهم. وأما رميك الجار فيغفر لك بكل حصاة رميتها 
كبليرة من الكبائر الموبقات الموجبات. وأما نحرك فمدخور لك 
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عند ربك. وأما حلاقك رأسلك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة 
ويمحلي عنلك بها خطيئلة فقال يا رسلول الله أرأيلت إن كانت 
الذنلوب أقل من ذللك فقال إذن يذخر لكل في حسلناتك، وأما 
طوافك بالبيت بعد ذلك – يعني طواف الإفاضة– فإنك تطوف 
ولا ذنلب لك ويأتي مللك حتى يضع كفه بين كتفيك فيقول لك 
أعملل لما قد بقي فقد غفر لك ما ملضى.. إلى آخر الحديث مما لا 

تعلق له بالموضوع.

وبعلد ففضلل الله كثلير وكرمله واسلع ورحمتله وسلعت كل 
شيء والله المسلتعان وصلى الله عى نبينا محملد وعى آله وصحبه 

وسلم.
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حكم الحج والعمرة وما يتبع ذلك:

س1: ملا حكلم الحلج والعملرة وملا شروطهلا وأركانهلا 

وواجباتها وهل هما عى الفور أم عى التراخي؟

 الجواب: الحج أحد أركان الإسلام الخمسة فرضه الله - تعالى - 

على عبلاده بقولله: ﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ﴾ )آل عمران: 9٧( وبقول رسلوله صلى الله عليه وسلم  فيا رواه ابن عمر 
ء وأخرجه الشيخان في صحيحيها »بني الإسلام عى خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 

الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا«. 

وأما العمرة ففي وجوبها خلاف بين العلاء وأرجح الأقوال في 
ذللك قول من قال بوجوبها لقوله تعالى: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ 
)البقرة: 196( ولما روى الخمسة وصححه الترمذي عن أبي رزين 
العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج 
ولا العملرة، فقال النبي: حج علن أبيك واعتمر« وهذا قول عمر 
وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وسلعيد بن المسيب وسعيد 
بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي 
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والثوري والشلافعي في أحلد أقواله: وهذا القول هو المشلهور في 
المذهلب الحنبلي. وشروطها خمسلة هي الإسللام والعقل والبلوغ 
والحرية والاسلتطاعة. ومن الاسلتطاعة في حق المرأة و جود محرم 

لها يرافقها في سفرها للحج وعودتها إلى بلدها.

وأركان الحج أربعة هي الإحرام والطواف والسعى والوقوف 
بعرفة وواجباته سلبعة هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة 
حتى غروب الشلمس لمن وقلف بها نهاراً وهذا قلول أكثر أهل 
العللم والمبيت بمزدلفة ورمي الجار والحلق أو التقصير والمبيت 
بمنى ليلتي اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق لمن تعجل 

وليلة ثالث أيام التشريق لمن تأخر، وطواف الوداع.

وأركان العملرة ثلاثلة الإحرام والطواف والسلعي وواجباتها 
اثنلان الإحرام من الميقات والحللق أو التقصير ويجبان عى الفور 
لملا روى الإملام أحملد وأبو داود وابلن ماجه عن النبلي  صلى الله عليه وسلم قوله 
الَّةُ  هُ قَدْ يَمْرَضُ المرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّ لْ فَإنَِّ »ملنْ أَرَادَ الَحجَّ فَلْيَتَعَجَّ
وَتَعْلرِضُ الَحاجَةُ« رواه أحمد وابن ماجه. والعمرة في معنى الحج 
ولأن الأصل الامتثال والسمع والطاعة والمبادرة في أداء ذلك. ما 

لم يدل دليل عى خلاف ذلك. والله أعلم.
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الفرق بين الركن والواجب في الحج:

س2: ملا هلو الفرق بين الركلن والواجب في الحلج وإذا كان 

العبلد مسلتطيعاً الحلج إلا أنله مات ولم يحلج فهل يحلج عنه من 
تركتله. وهل يجوز للمرأة الكبيرة أن تحلج بلا محرم؟ وإذا فعلت 

فهل يصح حجها؟

الج�واب: الفلرق بلين الركلن والواجلب في الحلج أن ترك 

الواجب يجره الدم كمن ترك الإحرام من الميقات بحيث أحرم 
بعلد تجاوزه إيلاه. وأما تلرك الركن في الحج فلا يجلره شيء بل 
تبقلى صحة الحلج معلقة حتى يؤَدَّى مالم يخلرج وقته فلا يصح 

بفوات وقته. 

كالوقلوف بعرفلة فملن أحرم ولم يقلف بعرفلة لم يصح حجه 
لتركله ركناً فلات وقته دون أدائله. وإذا مات مسلتطيع الحج ولم 
يحلج أو يعتمر وكان قادراً عى ذلك أخلرج عنه من تركته حجة 
أو عمره لما روى النسائي عن ابن عباس ء أن امرأة سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها وقد مات ولم يحج قال: »حجى عن أبيك« ولما 
روى البخلاري عن ابن عباس ء أن امرأة قالت يا رسلول 
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إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: 
»حجي عنها، أرأيت لو كان عى أمك دين، أكنت قاضيته عنها؟ 

اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء«.

ولا يجلوز للملرأة عند جملع من أهلل العلم مها كان سلنها أن 
تسافر إلا مع ذي محرم سواء كان سفرها للحج أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم 
فيلا رواه أبو هريرة ؤ قال: »لا يحل لامرأة أن تسلافر مسليرة 
يلوم وليلة إلا مع ذي محرم« متفق عليه وفى رواية: »مسليرة يوم«. 
وفى رواية: »مسيرة ليلة«، وفى رواية: »مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي 

محرم«. رواها أحمد ومسلم.

وإذا حجت بلا محرم فحجها صحيح إلا أنها آثمة في سلفرها، 
حيث إن سفرها بلا محرم يعد سفر معصية.

ولا يجلوز لها الترخص برخص السلفر وقلد قال صلى الله عليه وسلم: »لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسلافر سلفرا يكون ثلاثة أيام 
فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم 

منها« رواه الجاعة إلا البخاري والنسائي. والله أعلم.
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المواقيت المكانية للحج:

س3: ملا هي المواقيت المكانية  وما حكلم تجاوز الميقات دون 

إحرام لمن يريد نسكاً وإذا كان أهل بلد لهم ميقات فمر في طريقه 
إلى مكة بميقات غير ميقات أهل بلده فهل يجوز له مجاوزته دون 
أن يحرم منه ليحرم من ميقات بلده؟ وما هي أشلهر الحج؟ وهل 

يجوز الإحرام بالحج قبلها؟

الجواب: المواقيت المكانية هي خمسلة ذو الحليفة لأهل المدينة 

وقلرن المنلازل لأهل نجد ويلمللم لأهل اليملن والجحفة لأهل 
الشلام وذات علرق لأهل العلراق وذلك لما روى ابْلن عَبَّاسٍ أن 
لامِ  رَسُلولُ اللَّله صلى الله عليه وسلم وقت لأهَْلِ الْمَدِينَلةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأهَْلِ الشَّ
 ، الْجُحْفَةَ، وَلأهَْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأهَْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: فَهُنَّ لهنَّ
َّنْ كَانَ يُرِيدُ الَحلجَّ وَالْعُمْرَةَ،  وَلمَِلنْ أَتَلى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلهِلنَّ مِم
ةَ«. يُهلُِّونَ  وَمَلنْ كَانَ دُونَ ذلك فَمِنَ حيث أنشلأَ ، حَتَّى أَهْللُ مَكَّ
 b لةَ متفق عليله. ولأبي داود والنسلائي عن عائشلة مِلنْ مَكَّ
أن النبلي صلى الله عليه وسلم وقت لأهلل العراق ذات علرق. ولا يجوز لمن أراد 
النسلك أن يتجاوز الميقات دون إحرامه با يريد من نسلك؛ لأن 
الإحرام من الميقات أحد واجبات النسك فإن أحرم بالنسك بعد 
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مجاوزته فعليه دم، وإذا كان من أهل بلد لهم ميقات فمر في طريقه 
بميقلات غير ميقات أهلل بلده فلا يجوز له مجاوزتله دون إحرام 
َّنْ  ، وَلمَِنْ أَتَلى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَليْرِ أَهْلهِِنَّ مِم منله لقوله صلى الله عليه وسلم: »هُلنَّ لهنَّ
كَانَ يُرِيدُ الحجَّ أو الْعُمْرَةَ« فلا يجوز لمن جاء من الشام حاجا عن 
طريلق المدينة أن يتجاوز ذا الحليفلة دون أن يحرم منها ليحرم من 

ميقات أهل بلده الجحفة ويكره الإحرام قبلها.

وأشلهر الحج شلوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ويكره 
الإحرام بالحج قبلها لقول ابن عباس ء من السنة ألا تحرم 
بالحج إلا في أشهر الحج ولقول ابن عمر نحوه. ولكن من أحرم 
به قبلها صح في أصح أقوال العلاء واستحب فسخه إلى العُمرة. 

والله أعلم.

الجمع بين حديث ابن عباس وعائشة:

س4: ثبلت علن الرسلول صلى الله عليه وسلم أنه أذن لعائشلة ر أن تحرم 

بالعمرة من التنعيم مما يدل عى أن الإحرام لمن كان في مكة ينبغي 
 ، نَّ أن يكلون من الحلل. كا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله في المواقيت »هُنَّ لَهُ
َّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَلجَّ وَالْعُمْرَة  وَلمَِلنْ أَتَلى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلهِِلنَّ مِم
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وملن كان دون ذللك فمهله من أهله« حتى أهلل مكة من مكة. 
مملا يدل عى جواز الإحرام بالعمرة من مكة فا الجمع بين هذين 

الحديثين؟

الجواب: الحمد لله: حديث ابن عباس في المواقيت عام في أن 

أهل مكة يحرمون بالحج أو العمرة أو بها معا من مكة وحديث 
عمرة عائشة من التنعيم بأمره صلى الله عليه وسلم إياها خاص. 

والقاعدة الأصولية أن العام والخاص إذا تعارضا حمل العام عى 
الخلاص في جزئيته فيعمل بالخاص ولا يعملل با يقابله من أجزاء 
العام فيكون معنى: حتى أهل مكة من مكة، أي أن أهل مكة يحرمون 
بالحلج مفلرداً أو مقروناً بالعملرة من مكة بحيلث لا يحتاجون إلى 
الخروج إلى الحل أو إلى أي ميقات من المواقيت المذكورة في حديث 
ابن عباس. أما الإحرام بالعمرة وحدها فعى من أراده وهو في مكة 
أن يحرم من الحل من  التنعيم أو من غيره  ليحرم بها منه. وبهذا قال 
جمهور العلاء وقال المحب الطري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً 
للعمرة.ا.هلل. فيتعين حمل حديث ابلن عباس عى القارن أو المفرد 
بالحلج دون الإحرام بالعمرة ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثاً.. فلو كان الإحرام بالعمرة من مكة 
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مأذوناً فيه لاختاره صلى الله عليه وسلم لعائشلة لكونه أيسر له ولعائشة وأقل كلفة 
والتزاماً بالنسبة لعائشة ر ولأخيها عبدالرحمن الذى أمره صلى الله عليه وسلم 
أن يخلرج بها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة كا طلبت ذلك منه صلى الله عليه وسلم 
فعدوله صلى الله عليه وسلم عن أن تحرم عائشلة بالعمرة من مكة وهو أيسر له ولها 
ولأخيها إلى الإحرام بها من الحل مع ما فيه من الكلفة والمشقة كل 
ذللك يدل عى أن الإحلرام بالعمرة من الحل دون الحرم هو المنعين 

شلرعا لمن أراد الإحلرام بالعمرة ممن هو في مكة. والله أعلم. 

تكرار العمرة في مكة:

س5: اعتلاد كثير ملن الناس من أهل مكة أو من كان مقياً 

فيها بصفة مؤقتة الاعتار فا حكم ذلك لأهل مكة؟

الجواب: الحمد لله: المشلهور لدى جماهير أهل العلم أن ذلك 

جائز لما في الصحيحين وغيرهما أن عائشة b طلبت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد فراغها من الحج حيث قالت: يا رسلول لله 
يرجلع الناس بحج وعمرة وأرجلع بحجة. فدعا عبدالرحمن بن 
أبي بكلر فقلال اخرج بأختك ملن الحرم فلتهل بعملرة ثم لتطف 
بالبيلت فلإني أنتظر، كلا هنا قاللت فخرجنا فأهلللت ثم طفت 
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بالبيلت وبالصفلا وبالمروة فجئنا رسلول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في 
جلوف الليلل فقال هلل فرغت؟ فقللت نعم. فلأذن في أصحابه 

بالرحيل. مع أنها كانت قارنة.

وذهب بعضهم إلى كراهية ذلك؛ لأن هذا لم يعرف في عهد السلف 
ولا نقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الذين حجوا معه 
أنهم فعلوا ذلك إلا عائشلة b وإنا أعمرها صلى الله عليه وسلم تطييباً لخاطرها 
حينا ألحت عليه بذلك. قال شليخ الإسلام ابن تيمية: لم يكن يخرج 
هلو ولا أصحابه من مكة فيعتمرون إلا ما ذكر من حديث عائشلة. 
فلهلذا نفى أحملد في غير موضع عى أن يكون على أهل مكة عمرة. 
ة، ليس عليْكم عمرة،  وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال: »يا أهل مكَّ
إنَّا عمرتكم الطَّلواف بالبيت، فمَن أبَى إلاَّ أن يعتمر، فليجعَل بيْنه 
ة بطن واد«. وذلك لأن الصحابلة المقيمين بمكة عى عهد  وبلين مكَّ

النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتمرون من مكة. ا.هل.

ولأن ملن مقاصد الحج والعمرة زيارة بيت الله الحرام والزيارة 
لا يتحقلق معناهلا فيمن خرج من مكة مسلافة ميلل أو نصفه ثم 
رجلع إليهلا في وقلت خروجله. واللذي يظهلر لي والله أعللم أن 
الإحلرام بالعملرة ليس خاصلاً بمن كان خلارج مكلة، فالعمرة 
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مشروعلة مطلقلاً كمشروعية الحج مرة في العملر وما بعدها فعى 
سلبيل الاستحباب وحديث عائشلة b دليل جَليٌّ عى ذلك 
والقول بأن إذنه صلى الله عليه وسلم لعائشة تطيب لخاطرها غير صحيح. فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم منلزه عن أن يجعل في تشريعه مراعاة للعواطف ولئن كان 
شيء من ذلك فلا يترك ذلك دون التنبيه إلى خصوصيته كأضحية 

الراء بن عازب. والله أعلم.

أعمال الحاج في الميقات وأنواع الأنساك:

س6: إذا وصلل الحاج إلى الميقات فلاذا يفعل وبم يحرم؟ وما 

هي أنواع الأنساك وما أفضلها؟ 
الج�واب: الحملد لله: إذا وصلل الحلاج إلى الميقات اسلتحب 

لله أن يتنظلف ويقللم أظفلاره وزوائلد شلعره ملا لم يكلن ذلك 
أو  لنفسله  أن يضحلى  في علشر ذي الحجلة، وقلد علزم على 
يشلترك ملع غليره في أضحيلة على سلبيل الاشلتراك معله في 
ثمنهلا على قلول من قلال بجلواز ذللك، فلإن كان كذللك فلا 
ينبغلي لله أن يأخذ شليئاً ملن شلعره أو أظفاره لعملوم قوله صلى الله عليه وسلم 

 

»إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظفاره« رواه مسلم. 
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إلا أن هلذا لا يمنعله من تقصير رأسله إذا كان متمتعاً لكون 
التقصير نسلكاً. ثم يغتسلل بالماء والصابلون أو نحوه ويتطيب 
في بدنله فلإن كان ذكراً تجرد ملن المخيط وأحلرم في إزار ورداء 
أبيضلين نظيفلين ولا يشلترط أن يكونا جديديلن ولا كونها لم 
يحرم بها من قبل. وإن كانت أنثى أحرمت فيا تيسر من أثوابها 
الطاهرة فإن كان ثمة صلاة مكتوبة صلاها ثم دخل في الإحرام 

وهو مخير بين أنساك ثلاثة هي:

التمت�ع: وهو أن يحرم بعمرة في أشلهر الحج ويفلرغ منها ثم 

يحرم بالحج من مكة وهو أفضلها عند جمع من أهل العلم.

والقران: هو أن يحرم بالعمرة والحج معاً أو يحرم بالعمرة ثم 

يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
والإف�راد: هلو أن يحلرم بالحج. وأفضلهلا التمتلع لقوله صلى الله عليه وسلم 

حين أملر أصحابه أن يفسلخوا حجهم إلى عمرة: لو اسلتقبلت 
من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم. ووجه 
الدلاللة أنه صلى الله عليه وسلم أملر أصحابه بذلك وتمنى أن تكلون حاله مثلهم 
ليفسلخ الحج إلى العمرة فيكون بذلك متمتعاً وهو صلى الله عليه وسلم لا يتمنى 

إلا ما هو أفضل وأتم. والله أعلم.
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حكم التلفظ بنية الإحرام:

س7: هلل يجلوز التلفلظ بالنيلة في الإحرام بالنسلك؟ وهل 

يجلوز للرجل إذا أحرم أن يلبس السلاعة والخاتم أو النظارة أو 
الكمر؟ وإذا خشى الرد فهل يجوز له أن يحرم في ردائه أو يجعل 
عى ظهره بطانية أو نحوها وما هو الاشلتراط في الإحرام وهل 

يستحب مطلقاً؟

الجواب: الحمد لله: لا شك أن النية شرط لكل عبادة من صيام 

وصللاة وزكاة وحلج وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: »إنلا الأعال بالنيات 
وإنلا للكل امرئ ما نوى« والنيلة محلها القلب والتلفلظ بها بدعة؛ 
لأنله لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتلفظون 
بالنية في  عباداتهم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من عمل عملًا ليس 
عليه أمرنا فهو رد« وعليه فلا يجوز التلفظ بنية النسلك وإنا ينبغي 
أن يقال عند الدخول في الإحرام بأي نسك: لبيك عمرة أو حجاً أو 
عمرة متمتعاً بها إلى الحج أو عمرة وحجاً كا كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم فإنه 
حينلا صى العر بذي الحليفة ركب ناقتله وأهل بالحج والعمرة 
جميعلاً ولم يقلل قبلل إهلالله بهلا اللهلم إني نويت الإحلرام بالحج 
والعملرة أو أريد الإحرام بالحج والعمرة، كا أنه لم يثبت ذلك عن 
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أحد من أصحابه ولا عن أحد من سلف هذه الأمة. ويجوز للرجل 
لبس الساعة أو الخاتم أو النظارة أو الكمر لاسيا إذا كانت الحاجة 
تقتضي ذلك لما في الصحيحين عن ابن عمر ء أن رسلول الله 
صلى الله عليه وسلم سلئل عا يلبس المحرم من الثيلاب قال: لا يلبس القميص ولا 
العاملة ولا السراويلات ولا الرانلس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد 
نعللين فليلبلس الخفين وليقطعها أسلفل من الكعبين ولا تلبسلوا 
شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس. ووجه الدلالة من ذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سلئل عا يلبس المحرم فأخر صلى الله عليه وسلم عا لايجوز للمحرم 
لبسه لكونه محصوراً، أما ما يجوز له لبسه فلكونه غير محصور تركه 
صلى الله عليه وسلم عى أصل الإباحة. وإذا خشى الرد جاز له أن يحرم بردائيين أو 
أكثر أو أن يضع عى ظهره بطانية أو جبة أو مشلحا أو نحو ذلك إلا 
أنه إذا أراد أن يضع عى ظهره مشلحا أو جبة أن يجعل أسفله أعلاه 
لئلا يكون عى شكل المخيط المنهي عن لبسه للمحرم. والاشتراط 
في الإحرام أن يقول عند إحرامه فإن حبسلني حابس فمحلي حيث 
حبستني، وهو مشروع في حق من يخشى عائقاً يحول بينه وبين إتمام 
حجه كمرض أو عدو يخشلى أن يصلده من دخول مكة. والأصل 
في ذللك أن ضباعلة كانت في جملة ملن حج مع النبلي صلى الله عليه وسلم وكانت 
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مريضة فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تشترط عند الإحرام وقال: إن لك عى ربك 
ما اسلتثنيتِ. أما من لا يخاف عائقاً يحول بينه وبين إتمام نسلكه فلا 
ينبغي أن يشلترط؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل الناس بالاشلتراط وإنا أمر 
من يخشلى عائقلاً كضباعة، وأجلازه بعض أهل العللم مطلقا لأن 

الحوادث لا تؤمن. والله أعلم.

أحكام تتعلق بالمرأة في الإحرام:

س8: إذا وصللت الملرأة إلى الميقات ثم حاضلت فاذا تفعل؟ 

وهلل للملرأة ملابلس إحلرام معينلة؟ وإذا كان عليهلا حلي من 
أسلاور أو غيرها فهل يلزمها خلعه بعد إحرامها؟ وهل يجوز لها 

أن تستبدل ملابس إحرامها بغيرها وهي لاتزال محرمة؟

الج�واب: الحمد لله: إذا وصلت المرأة إلى الميقات ثم حاضت 

أو نفسلت فإنهلا تفعلل ما يفعلله صواحبها مملن لم يحضن وذلك 
بلأن تتهيأ للإحرام بإزالة ما ينبغي إزالته من الشلعر والأظفار ثم 
تغتسل وتستثفر ثم تحرم. فإن أحرمت بعمرة ولم تطهر حتى جاء 
وقت الحج وخشليت فواته أدخلت الحج على العمرة وصارت 
قارنله وتفعلل ما يفعلله الحاج غير أنهلا لا تطلوف بالبيت حتى 
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تطهر والأصل في ذلك ما في الصحيحين أن عائشة b كانت 
متمتعلة فحاضت فقال لها النبلي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وافعلي ما يفعل 
الحاج غير ألا تطلوفي بالبيت حتى تطهري. ولما روي ابن عباس 
ء يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: »أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم 
وتقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر« رواه 

أبو داود والترمذي.

وليلس للأنثلى ملابس معينة في الإحرام فلإن لها أن تحرم في أي 
ثلوب ملن أثوابهلا إلا أنله ينبغي لهلا ألا تحرم في ثوب ملن أثواب 
زينتهلا؛ لأنها بعلد دخولها في الإحرام في عبلادة تقتضى منها البعد 
عن دواعي الإثارة والفتنة، وألا تحرم في ثوب أبيض؛ لأن الثياب 
البيلض للرجال ولبس المرأة الثوب الأبيض يفضى بها إلى التشلبه 
بالرجال وقد لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ويجوز لها أن 
تستبدل ثوبها الذى أحرمت فيه بغيره كا  يجوز لها أن تحرم وعليها 
ما كانت تتحى به من أساور وخواتم ونحوها؛ لأن الأصل جواز 
ذلك ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل عى منع ذلك 
بلل ثبت عن عائشلة b ما يدل عى الجواز، وعليها أن تسلتر 

ذلك عن الرجال خشية الفتنة والإثارة. والله أعلم.
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حكم كشف وجه المرأة:

س9: ملن المعلوم أن من محظلورات الإحرام بالنسلبة للمرأة 

تغطيلة وجههلا ونظلرا إلى أن وجه الملرأة عورة فكيف تكشلف 
وجهها؟ 

الج�واب:  الحملد لله: اللذى عليه جملع من أهلل العلم من 

الصحابة وغيرهم وهلو الراجح في الدليل أن وجه المرأة عورة 
وأنه لا يجوز لها كشفه وهي بحضرة أجانب عنها إلا لمن تدعو 
الحاجة الشرعية إليه كطبيب يداويها ونحوه والأصل في ذلك قوله 

تعالى: ﴿ک  ک گ  گ گ گ ڳ 
ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ﴾ )النور: 31(، قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة 
ظاهلرة وزينلة غير ظاهرة وجوز لها إبلداء زينتها الظاهرة لغير 
زوجهلا وذوي محارمهلا وكانوا قبل أن تنلزل آية الحجاب كان 
النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها وبدنها وكان إذ 
ذاك يجلوز لها أن تظهر الوجه والكفين وكان حينئذ يجوز النظر 
 إليهلا لأنه يجوز لها إظهلاره ثم لما أنزل الله آيلة الحجاب بقوله: 

﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  
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ہ  ہ﴾ )الأحلزاب: 59( حجب النسلاء عن الرجال. 
وكان ذللك عندملا تزوج زينلب بنت جحلش b فأرخى 
الستر ومنع النساء أن يُنظرن ولما اصطفى صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي 
b بعلد ذللك في خيلر قاللوا إن حجبها فهي ملن أمهات 

المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه فحجبها. 
وأمر سلبحانه وتعالى ألا تُسأَلْنَ إلا من وراء حجاب وأمر الله 
تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم  أن يبلغ أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين 
عليهلن من جلابيبهن. والحجاب هو اللرداء الكبير الذي يغطى 
رأسلها وسلائر بدنها –إلى أن قال – فإذا كن مأمورات بالجلباب 
لئللا يعرفن وهو سلتر الوجه كان الوجه واليلدان من الزينة التي 

أُمرت ألا تظهرها للأجانب.ا.هل.
وبهلذا يتضح وجه الدلالة على أن وجه المرأة جزء من عورتها 
وأنهلا مأمورة بسلتره علن الأجانب وقلد كان هلذا معلوماً لدى  
النسلاء في عهد الرسلول صلى الله عليه وسلم ولهذا قالت عائشلة ر فيا رواه 

عنها أحمد وأبو داود وابن ماجه.

قاللت: »كان الركبلان يملرون بنلا ونحلن مع رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
محرملات فلإذا حاذوا بنا سلدلت إحدانا جلبابها من رأسلها عى 
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وجههلا فإذا جاوزونا كشلفنا«. فلا ذكرته عائشلة ر يعتر 
جوابا للسلائل في أنه ينبغي للملرأة المحرمة ألا تغطى وجهها إلا 
في حلضرة أجانب أملا إذا لم تكن بحضرة أجانلب كأن تكون في 
خيمتهلا أو في ملكان لا يراها فيه الأجنبي فللا يجوز لها أن تغطي 

وجهها. والله أعلم.

محظورات الإحرام وما يترتب عليها:

س10: ملا هي محظلورات الإحرام وماذا يترتلب عى انتهاك 

كل محظور منها؟

الجواب: الحملد لله: محظورات الإحرام تسلعة الأول والثاني 

حلق الشعر وتقليم الأظافر فمن حلق أو قلم ثلاثة فأكثر فعليه دم 
وإن كان دون الثلاثة ففي كل شعرة أو ظفر مدُ بر أو نصف صاع 
من غيره إذا كان ذلك عمداً أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه في 
أصلح قولي العلاء الثالث والرابع والخامس تغطية رأس الرجل 
أو وجله الملرأة في غير حلضرة أجانب منها وملس الطيب ولبس 
مخيط بالنسلبة للذكر وقفازين بالنسلبة للأنثى فمن فعل شيئاً من 
ذلك ناسلياً أو جاهلًا فلا شيء عليه وإن فعل عامداً فعليه فدية، 
السلادس قتل صيلد الر أو اصطياده كالظبلاء والأرانب والحام 
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وفى ذللك جزاؤه لقولله تعلالي: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  
ئى   ئى   ئې   ئې    ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  

ئى  ی  ی  ی  ی﴾ )المائدة: 95(.
السلابع عقد النكاح فيحرم ذلك عى المحرم لما روى مسلم في 
صحيحله عن عثلان ؤ قال: قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »لا ينكح 

المحرم ولا يخطب«.
الثاملن الجاع فإن كان قبل التحلل الأول فسلد نسلكه وعليه 
الملضي في مناسلكه والقضاء على الفلور في العام القلادم وتلزمه 
كفارة هي بدنه. وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وهل 
تلزمله بدنة أو شلاة فقد اختللف أهل العلم في ذللك  والأرجح 
أن عليه كفارة الترفه صيام ثلاثة أيام أو ذبح شلاة أو إطعام سلتة 

مسلاكين والأصلل في ذلك قوله تعلالى: ﴿ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ﴾ )البقلرة: 19٧( قال 
ابلن عبلاس في الرفث هو الجلاع. وعن عمر وعللي وأبي هريرة: 
أنهم سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان 
لوجههلا حتى يقضيا حجها ثم عليها حلج قابل والهدي. قال 
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عللي فإذا أهلا بالحج من علام قابل تفرقا حتلى يقضيا حجها«. 
أخرجه مالك في الموطأ. التاسلع المباشرة فيا دون الفرج بشلهوة 
فلإن أنزل بذلك فعليله بدنة واختلف أهل العلم في فسلاد حجه 

بالإنزال والراجح لا يفسد بذلك. والله أعلم.
ما يترتب على فعل واحد من المحظورات الخمسة:

س11: ملا اللذى يترتلب على فعلل محظلور من محظلورات 

الإحرام الخمسلة حلق الشلعر وتقليم الأظافلر والطيب وتغطية 
رأس الرجل ووجه الأنثى؟

الجواب: الحمد لله: من انتهك محظوراً من المحظورات الخمسة 

في السؤال فإن أمره لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات. 
الح�ال الأولى: أن يفعل المحظلور عالماً عامداً بللا عذر فهذا 

عليه الفدية بالإجماع وهو آثم بعمده بلا عذر. 
الحال�ة الثانية: أن يفعل المحظور عاملداً لعذر كمن يتأذى 

بهلوام رأسله فيحلقه أو يخشلى اللرد فيغطيه فهذا يجلوز له فعله 
وعليه فدية لقوله تعالى: ﴿ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ )البقرة: 19٧( ولحديث كعب 
بلن عجرة قلال: »كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسلول الله 
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صلى الله عليه وسلم والقملل يتناثلر على وجهي فقال ما كنلت أرى أن الجهد قد 
بلغ منك ما أرى. أتجد شلاة؟ قلت لا. فنزلت الآية: ﴿  ئو   ئۇ  
ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ قلال هلو صوم ثلاثة أيام أو إطعام سلتة 
مسلاكين نصلف صاع طعاملا لكل مسلكين«. متفلق عليه، وفي 
روايلة: »أُتي بي إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيلة فقال كأن هوام 
رأسلك تؤذيك فقلت أجل قال فاحلق واذبح شلاة أو صم ثلاثة 
أيلام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد 

عى ستة مساكين« رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

الحال الثالث�ة: أن يفعله جاهلًا أو ناسلياً وقلد اتفق العلاء 

رحمهم الله عى أنه لا يأثم بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: »عفي عن أمتى الخطأ 
والنسليان وما استكرهوا عليه« واختلفوا في وجوب الفدية عليه 
فذهب بعضهم إلى وجوبها فيا فيه إتلاف كحلق الشلعر وتقليم 
الأظافر، وسقوطها عا لا إتلاف فيه كمس الطيب وتغطية رأس 
الرجلل ووجله الأنثى، وذهلب البعض الآخر إلى علدم وجوبها 
لكونله معذوراً بالجهل أو النسليان، ولعل هلذا أرجح دليلًا من 
القلول الآخر لعملوم قوله صلى الله عليه وسلم: »عفي عن أمتى الخطأ والنسليان 

وما استكرهوا عليه«.
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والفدية حيث وجبت في هذه الأمور الخمسة فهي صيام ثلاثة 
أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب 

قلوت أهل البللد أو ذبح شلاة لقوله تعلالى: ﴿  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   
ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ وقلد فلسر هلذه الآيلة حديث كعب بلن عجرة 

المتقدم ذكره. والله أعلم.

حكم الحج عن رجل والعمرة عن آخر:

س12: هلل يجلوز للإنسلان أن يحج عن رجلل ويعتمر عن 

آخر أو يعتمر عن نفسله ويحج لغيره وإذا فعل ذلك بأن اعتمر 
لنفسه وحج عن غيره عى صفة التمتع فهل يلزمه هدي التمتع 
وكيف يقول إذا أراد الإحرام بنسك عن غيره؟ وما حكم أخذ 

الأجرة عى النيابة في الحج؟
الج�واب: الحمد لله: يشلترط فيملن تجوز منله النيابة في الحج 

أن يكون قد أدى فريضة النسلك عن نفسله وإن استنيب لها معا 
اشلترط أن يكون قد أداهما عن نفسله ولا بأس أن يحج عن غيره 
إذا كان قلد أدى فريضلة حجه ولو لم يعتمر عن نفسله. فإذا كان 
قد حج عن نفسه واعتمر فلا بأس أن يحج عن رجل ويعتمر عن 
آخلر كأن يحج لوالده ويعتمر لوالدته. والأصل في ذلك ما روى 
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أبلو داود وابن ماجه عن ابن عباس ء »أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمع 
مة؟ قلال أخٍ لي أو  مة. قال من شُلرُْ رجللا يقول: لبيك عن شُلرُْ
قريب لي. قال حججت عن نفسلك قال:لا قال حج عن نفسك 
مة«. وفي رواية قال: »فاجعل هذه عن نفسك ثم  ثم حج عن شُرُْ

مة«. حج عن شُرُْ

وإذا حج عن نفسه أو عن غيره واعتمر لغيره وفعل ذلك عى 
صفلة التمتع وجب عليه هدى التمتلع؛ لأنه يعتر متمتعاً حيث 
حصلل له نسلكان في علام واحد وفي أشلهر الحج لعملوم الآية 
والأحاديلث الواردة في ذللك. وإذا أراد الإحلرام عن غيره قال 
لبيك حجا عن فلان أو فلانه أو لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج 
علن فلان أو فلانة أو لبيك عملرة وحجاً عن فلان أو فلانة.ولا 
بلأس بأخلذ الأجرة عى النيابة في الحلج إذا كان لأخذها غرض 
صحيلح كأن يطلبها لتسلاعده للوصلول إلى الأماكن المقدسلة 
للتقلرب إلى الله تعالى فيها بالأعلال الصالحة من صلاة وطواف 
وقراءة وذكر و أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أما إذا كان غرضه 
التكسلب والتكثلر فقد كره ذلك بعض أهلل العلم واعتره من 

الأمور المستكرهة. والله أعلم.



)234(

حكم الحج من الصغر:

س13: هلل يصح الحج ملن الصغلير وإذا كان يصح فكيف 

يكلون الإحلرام به والطواف والسلعي وغيرهما ملن أعال الحج 
وهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟

الج�واب: الحمد لله: نعم يصلح الحج من الصغلير لما روي في 

الصحيلح عن ابن عباس ؤ أن امرأة رفعت صبياً إلى رسلول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسلول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولما 
روى البخلاري في صحيحه عن السلائب بلن يزيد قال حُجَ بي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. ولا تجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ 
وصار أهلا للوجوب؛ لأن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة ولا 
تسقط فريضته عن المسلم إلا بعد القيام به بعد تكليفه ومن شروط 
التكليف البلوغ. والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس ء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أيا صبى حججتم به ثم بلغ الحنث فعليه 
أن يحلج حجة أخرى وأيا عبد حج ثم أعتلق فعليه أن يحج حجة 
أخرى« رواه ابن أبي شليبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف 
في رفعله فرجلح بعضهم وقفه عى ابن عبلاس والأظهر رفعه لأن 

الرفع زيادة من ثقة فتقبل ولأن مثل هذا لا يقال بالرأي. 
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وولي الصغلير مخلير بين الإحلرام به وعدمله فإن أحلرم به فله 
أجلره وللصغير ما أحرم به من حج أو عمرة أو بها معاً فإذا أراد 
الإحلرام به فلإن كان ذكلراً فإحرامه كإحرام الرجلل فيجرد من 
المخيلط وتغطية اللرأس وغير ذلك من محظلورات الإحرام وإن 
كان أنثى فإحرامها كإحرام الأنثى فإن فعل شليئاً من محظورات 
الإحلرام بنفسله فللا شيء عليله ولا عى وليله فلإذا كان الصبي 
مميلزاً بحيلث يفهم ما يقلول لقن الإحرام بالنسلك فيقال له مثلًا 
قلل لبيك عمرة أو حجلاً أو حجاً وعمرة حسلبا يريده منه وليه 
ويأمره بفعل ما يقدر عليه من أعال النسلك كالطواف والسعي 
والوقلوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى.وما لا يقدر عليه كرمي 
الجلار فإنه يرمى عنه وليه لملا روى أحمد وابن ماجه عن جابر بن 
عبد الله قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا 
عنهلم وإن كان غلير مميلز نوى لله وليه الإحلرام بعد تهيئتله لذلك 
فيقلول: لبيك عمرة أو حجا أو عملرة متمتعاً بها إلى الحج أو عمرة 
وحجلا عن ابني فللان أو بنتي فلانله مثلًا ويحضر به مشلاعر الحج 
عرفة ومزدلفة ومنى ويطوف به ويسعى ويرمي عنه الجار بعد رميه 
عن نفسله فلإن حمله في الطواف والسلعي ونوى الطواف والسلعي 
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لنفسله ولصغيره فلا بأس إن شلاء الله لما في ذلك من التيسلير ورفع 
الحرج والمشقة ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي رفعت صبيها إليه تسأله 
أله حج ما يمنعها من طوافها أو سعيها وهي تحمله لذلك. وتأخير 
البيلان عن وقت الحاجة غير جائز وهلو صلى الله عليه وسلم منزه عن كتان ما يلزم 
الأملة معرفتله ولأنه لم ينقل علن الصحابة رضلوان الله عليهم وقد 
كانوا يحجون ويعتمرون بأولادهم الصغار ما ينقل عنهم ما يخالف 

ذلك. والله أعلم. 

حكم إدخال الحج على العمرة:

س14: هل يجوز لمن أحرم بعمرة أن يدخل الحج عليها ليصير 

بذلك قارناً ومتى يجوز له ذلك؟

الج�واب: الحمد لله: اتفق أهل العلم على أنه يجوز لمن أحرم 

بعملرة أن يدخلل عليها الحلج ليصير بذلك قارناً ملا لم يشرع في 
طوافهلا فإن شرع في طوافها أو طاف و سلعى ولم يحلق أو يقر 
وقلنا إن الحلق والتقصير نسلك فقد اختلفوا رحمهم الله في جواز 
ذللك فذهلب بعضهم إلى أن ذلك غير جائز لأنله قد أتى بغالب 
أعال العملرة وشرع في التحلل منها. وذهلب آخرون إلى جواز 
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ذلك مطلقا قياسلاً عى صحة ذلك لمن أحرم بعمرة وسلاق هديا 
وأدخل الحج عليها سواء قبل الطواف أو بعده لأنه إذا جاز ذلك 
في حلال تقتضي الإلزام به جلاز في الأحوال الأخرى عى التخيير 
ولعموم النص في جواز إدخال الحج عى العمرة. ففي الصحيحين 
علن جابلر بلن عبلد الله قلال: أقبلنلا مُهلِّرين ملع رسلول الله صلى الله عليه وسلم 

 

بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى 
 إذا قدمنلا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا الرسلول صلى الله عليه وسلم 
أن يحلل منا ملن لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا؟ قال: الحل 
كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين 
عرفلة إلا أربلع ليالٍ ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسلول الله 
صلى الله عليه وسلم عى عائشلة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أنى 
قلد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس 
يذهبلون إلى الحلج الآن فقال إن هذا أمر قلد كتبه الله عى بنات 
آدم فاغتسللي ثم أهلي بالحج ففعللت ووقفت المواقف حتى إذا 
طهلرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال قد حللت من 

حجتك وعمرتك جميعاً. 

ففي قوله صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج نص صريح عى جواز إدخال الحج 
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على العملرة ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص جلواز ذلك قبل الشروع 
في الطلواف فبقي الأمر عى العموم لكلن الأحوط عدم إدخال 
الحلج على العمرة بعد اللشروع  في طوافها إلا لمن سلاق الهدي 

خروجاً من خلاف العلاء. والله أعلم. 

حكم أكل صيد البر للمحرم:

س15: هل يجلوز للمحرم أن يأكل صيد بر أو صيد ما أصله 

بري كالحام والبط والأرانب؟ ولم يُصَد لأجله؟

الج�واب: الحمد لله: لا يظهر لي مانع من ذلك إذا لم يكن الصيد 

صِيلدَ لأجلله لحديث أبي قتلادة الأنصاري وفيه: »هلل منكم أَحدٌ 
أَمَلرهُ أوْ أَشلار إليه بلشيءٍ؟« فقاللوا: لا، قال: »فكلوا ملا بقي من 
لحمله« ولما روى أحمد ومسللم والنسلائي بإسلناده إلى عبد الرحمن 
بلن عثان التيمي قال: كنلا مع طلحة ونحن حلرم فأهدى لنا طيٌر 
وطلحلة راقد فمنا ملن أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلا اسلتيقظ 
طلحة وافق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان له 
سلبب في اصطياده سلواء باشر صيده بنفسله أو أعان عى ذلك  أو 
أملر به أو صيد لأجله فأكل منله فقد انتهك محظوراً من محظورات 

الإحلرام ووجلب عليه جلزاؤه لقوله تعلالى: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
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ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ﴿ڀ    وقولله:  ۅ﴾  ۅ   ۋ    ۋ  
ٺ﴾ وقولله: ﴿ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە﴾ 
ولحديلث أبي قتادة الأنصلاري المتقدم ذكره وفيله: هل منكم أحد 
أملره أو أشلار إليه بشيء. ولملا روى الشليخان في صحيحيها عن 
الصعب بْنِ جَثَّامَةَ أنه أهدى إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشلياً وهو 
بالأبلواء أو بودان فلرده عليه فلا رأى ما في وجهله قال: إنا لم نرده 
عليك إلا أننا حرم إلى آخر الحديث. وصيد الر هو ما كان وحشيا 
أصللًا فللو تأهل الحام أو الأرانب أو الضبلاء فلا عرة بتأهله لأن 
الأصلل فيه التوحش فيحرم أكله للمحرم وفيه الجزاء. أما إذا كان 
أصلله أهلياً ثم توحش كدجلاج أو بقر أو غنم فلا يحرم صيده ولا 

قتله ولا أكله لأن الاعتبار في ذلك بالأصل. والله أعلم.

المتابعة بين أشواط الطواف:

الطلواف  في  الأشلواط  بلين  المتابعلة  تشلترط  هلل  س16: 

والسعي؟

الجواب: الحمد لله: جمهور أهل العلم يشلترطون المتابعة بين 

الأشلواط في الطواف لأن الطواف بأشواطه السبعة عبادة كاملة 
لا يجلوز تجزئتهلا ولأنله صلى الله عليه وسلم والى بلين طوافه وقال: »خلذوا عنى 
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مناسككم« لكن لا تنقطع الموالاة بفصل قصير كأن تقام الصلاة 
أو تحضر جنازة فإن تأديته الصلاة مع الجاعة والصلاة عى الجنازة 
لا يعتر ذلك قاطعاً للموالاة فيصلي ثم يواصل طوافه من المكان 
اللذى توقلف فيه الشلوط، وقال أحملد – رحمله الله – يبتدئ من 
الحجلر الأسلود وذلك أحوط خروجلاً من خلاف أهلل العلم. 
ا.هلل. أما إن قطع الموالاة بين الأشلواط بفصل طويل كأن يخرج 
ملن المطلاف لإعادة الوضلوء أو لأي غلرض آخر فيتعلين عليه 
استئناف الطواف واعتبار ما طافه من الأشواط لاغيا. والمرجع في 
طول الفصل وقره إلى ما تعارفه الناس في الغالب. وأما الموالاة 
بين أشلواط السعي فاشترطه بعضهم قياساً عى الطواف وذهب 
جمهورهم إلى أن ذلك ليس شرطا وإنا هو من مستحبات السعي 
قال الموفق ابن قدامه – رحمه الله – في »المغني«: فأما السلعي بين 
الصفلا والمروة فظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشروطة فيه فإنه 
قال في رجل كان يسعى بين الصفا والمروة فلقيه قادم يعرفه يقف 
ويسلم عليه ويسأله؟ قال نعم أمر الصفا سهل إنا يكره الوقوف 

في الطواف بالبيت فأما بين الصفا والمروة فلا بأس به.

وقلال القلاضي: تشلترط الملوالاة فيه قياسلاً على الطواف 
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وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد والأول أصح لأنه نسلك 
لا يتعلق بالبيت فلم تشلترط له الموالاة كالرمي والحلق. وقد 
روى الأثلرم أن سلودة بنت عبلد الله بن عمر املرأة عروة بن 
الزبير سلعت بين الصفا والمروة فقضلت طوافها في ثلاثة أيام 
وكانت ضخمة وكان عطاء لا يرى بأسلاً أن يسلتريح بينها. 
ولا يصح قياسه عى الطواف فإن الطواف يتعلق بالبيت وهو 
صلاة يشترط لها الطهارة والستارة فاشترطت الموالاة بخلاف 

السعي. ا.هل.

وتسن الموالاة بين الطواف والسعي فإن لم يوال بينها بأن طاف 
أول النهار وسلعى آخره أجزأ ذلك لكون كل واحد منها نسكاً 

مستقلًا عن الآخر. والله أعلم.

المتمتع يضمن هديه إذا ضاع:

س17: متمتع اشترى هديه من عرفة فضاع فهل يلزمه ضانه 

بغيره؟وهلل يجوز لمن أهدى هدي تمتع أو قران أن يأكل منه وإن 
كان ما يذبحه كفارة ترك واجب أو انتهاك محظور فهل يأكل منه 

أيضاً؟ وهل يجوز ذبح الهدى في غير منى؟
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الجواب: الحمد لله: إذا اشلترى هديه ملن عرفة وكان متمتعاً 

وضاع ذلك الهدي فعليه ضانه؛ لأن ذمته منشلغلة به حتى يؤديه 
فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسلبعة إذا رجع لأهله، فإن 
وجلده بعد ذلك ذبحه وذلك لملا روى الدارقطني عن عمر وابنه 
وابن عباس ئ أن عائشلة ر أهلدت هديين وأضلتها 
فبعلث إليهلا ابن الزبلير هديين فنحرتهلا ثم وجدتهلا فنحرتها 
وقاللت هذه سلنة الهلدي. ومن وجلب عليه هدي تمتلع أو قران 

فإنه يذبحه ويأكل منه ويطعم لقوله تعالى: ﴿ہ  ہ  ہ   
ہ  ھ﴾ )الحج: 2٨( ولما روى أحمد ومسلم عن جابر 
بلن عبلد الله ء في معلرض وصفه حجة النبلي صلى الله عليه وسلم قال: ثم 
انلرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً و سلتين بدنة بيلده ثم أعطى عليا 
ؤ فنحر ما بقي وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة 
فجعللت في قلدر فطبخلت فأكلا ملن لحمها وشربا ملن مرقها. 
وأملا ما يذبحه كفارة لتركه أحد واجبلات الحج أو انتهاكه أحد 
محظوراتله فلا يجلوز له أن يأكل منه شليئاً؛ لأن ملا يذبحه لذلك 
خاص بالمساكين. ويجوز ذبح الهدي في غير منى من الحرم كمكة 
المكرمة ومزدلفة لما روى البيهقي في سلننه بسلند صحيح عن ابن 
عبلاس ء قال: »إنا النحلر بمكة فنزهت عن الدماء ومكة 
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من منى«، وفى رواية أخرى »منى من مكة«. ولما روى أحمد وأبو 
داود والحاكم والطحاوي في مشلكل الآثار والبيهقي وابن ماجه 
علن جابر بلن عبدالله ء قلال: قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »وكل 

فجاج مكة طريق ومنحر«. وبالله التوفيق. 

حكم الوقوف بعرفة ووقت الوجوب:

س18: ملا حكم الوقوف بعرفة وما وقت الوجوب؟ وما الدليل 

عى أن من وقف بها نهاراً لزمه البقاء فيها حتى غروب الشلمس وما 
هو السر فى مشروعية الوقوف بعرفة؟

الجواب: الحمد لله: الوقوف بعرفة أحد أركان الحج وذلك لما 

روي عن عبدالرحمن بن يعمر: أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهلو واقف بعرفة فسلألوه فأمر مناديلاً ينادي الحج عرفة 
ملن جلاء  ليلة جمع قبل طللوع الفجر فقد أدرك. رواه الخمسلة. 
ووقلت الوقوف من طلوع فجر يلوم عرفة حتى طلوع فجر يوم 
النحر لما روى عروة بن مضرس الطائي ؤ قال: أتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفلة حين خلرج إلى الصلاة فقلت يا رسلول الله إني 
جئلت من جبل طليء أكلللت راحلتي وأتعبت نفلسي، والله ما 
تركلت ملن جبل إلاَّ وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسلول 
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الله صلى الله عليه وسلم: »ملن شلهد صلاتنا هلذه ووقلف معنا حتلى ندفع وقد 
وقلف قبل ذللك بعرفة ليلًا أو نهلاراً فقد تم حجله وقضى تفثه« 
رواه الخمسلة وصححه الترمذي. قال المجلد: إن نهار عرفة كله 
وقت للوقوف. وقال بعض أهل العلم: إن وقت الوقوف بعرفة 
يبلدأ ملن زوال الشلمس إلى طلوع فجلر يوم العيلد. ومن وقف 
نهلاراً وجب عليه الوقوف حتى غروب الشلمس لأنه صلى الله عليه وسلم وقف 
حتى غربت الشمس ثم أفاض إلى مزدلفة وقال صلى الله عليه وسلم »خذوا عني 
مناسككم« ففي الصحيحين عن جابر ؤ  في معرض وصفه 
حجلة النبلي صلى الله عليه وسلم فلم يلزل واقفاً حتلى غربت الشلمس وذهبت 
الصفرة قليلًا حتى غاب القرص. لما في ذلك من مخالفة المشركين 
فإنهلم كانوا يعجللون الإفاضة ملن عرفة قبل غروب الشلمس 
قال شليخ الإسلام ابن تيمية: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: »خالف 
هدينلا هدي المشركلين«. فأخر الإفاضة من عرفلة إلى أن غربت 
الشلمس وعجلل الإفاضة ملن جمع قبلل طلوع الشلمس وهذا 
هلو السلنة وذهب بعض أهلل العللم إلى أن الإفاضلة من عرفة 
قبل غروب الشلمس جائز إلا أن الإفاضة بعد غروب الشلمس 
أفضلل. وذهب بعض أهل العللم إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من 
الزوال لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وقال: »خذوا عني مناسككم«، 
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وقال بعض أهل العلم إن الوقوف بعرفة حتى غروب الشلمس 
سلنة وليلس بواجلب وهلو رواية عن الإملام أحملد. ولمشروعية  
الوقوف بعرفة أكثلر من حكمة وأكثر من معنى ولعل من أهمها 
وأبرزهلا أن يجد الناس في هذا الموقف العظيم صورة تمنح العرة 
والاتعلاظ وتذكلر بيوم الحسلاب يوم يقوم الناس للرب العالمين 
حفلاة عراة غرلاً تتضح تللك الصورة حينا يلتفلت الحاج يميناً 
وشلالاً فلا يلرى إلا مجموعة من عباد الله في زي موحد يسلتوى 
في ذللك صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهلم تابعهم ومتبعوهم 
كلهم يدعو ربه يرجو رحمته ويخشلى عذابه ويحاسلب نفسه عى 
ما فرط في جنب الله ويسلأل الله أن يجعله في عداد المغفور لهم كا 
أن في هذا اليوم مظهراً من مظاهر الوفادة عى الحي القيوم الغني 
الكريم ولهذا فإن الشليطان لا يكون في يلوم أصغر ولا أحقر إلا 
في ذللك اليلوم ففي موطأ مالك عن طلحة بلن عبيد الله بن كريز 
الخزاعلي أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما رئي الشليطان يوماً هو فيه 
أصغلر ولا أدحلر ولا أحقلر ولا أغيظ منه في يلوم عرفة وما ذاك 
إلا لملا يري من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما 
رئلي يوم بدر قيل وما رئي يوم بدر قال: أما إنه رأى جريل يزع 

الملائكة«. والله أعلم. 
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حكم فوات الوقوف وحكم المبيت:

س19: ملن فاته الوقوف بعرفة فاذا يصنلع وما حكم المبيت 

بمزدلفة ومتى يجوز الدفع منها؟

الج�واب: الحملد لله: من فاتله الوقوف بعرفة فقلد فاته الحج 

وعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة فيطوف طوافها ويسعى سعيها 
ويحلق شعره أو يقره فإن كان إحرامه بالحج لأداء فريضة الحج 
فعليه القضاء ملن قابل وعليه الهدي وإن كان نفلا، فقد اختلف 
العلاء في وجوب قضائه الحج الذي فاته وجمهور العلاء يقولون 
بلزوم قضاء النفل كمن أفسد حجه بجاع، وهذا قول جماعة من 
الصحابلة وغيرهلم من التابعين؛ لأن النسلك  يلزم بالشروع فيه 
فيصير كالعبادة المنذورة، وقد ذكر مالك – رحمه الله – في الموطأ 
أن عملر بن الخطلاب ؤ أمر أبا أيوب الأنصلاري وهبار بن 
الأسود حين فاتها الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا 
حللالاً ثم يحجا عاماً قابلًا ويهديان فملن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 

في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة.

والمبيلت بمزدلفلة أحد واجبلات الحج؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بلات بها حتى 
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طللع الفجر وقلال: »خلذوا عني مناسلككم« ولم يلأذن لأحد أن 
يغلادر مزدلفة إلا بعد نصف الليل لمن كان ضعيفاً أو كان في رفقة 
ضعيف. ففي صحيح مسللم عن جابر بلن عبد الله قال أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم المزدلفلة فصى بها المغرب والعشلاء بأذان واحلد وإقامتين ولم 
يسلبح بينها شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصى الفجر حين 
تبلين له الصبح بلأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشلعر 
الحلرام فاسلتقبل القبللة فدعا الله وكلره وهلله ووحلده فلم يزل 
واقفا حتى أسلفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشلمس. ويجوز لأهل 
الأعلذار الدفع منها بعد منتصف الليل لما في الصحيحين عن عبد 
الله مولى أسلاء عن أسلاء أنهلا نزلت ليلة جملع في المزدلفة فقامت 
تصللي فصلت سلاعة ثم قاللت: يا بنى هل غلاب القمر؟ قلت لا 
فصلت ساعة ثم قالت يا بنى هل غاب القمر؟ فقلت نعم قالت: 
فارتحللوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجملرة ثم رجعت فصلت 
الصبلح في منزلها. فقللت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسلنا. قالت 
يلا بنلي إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعلن، أما غير أهلل الأعذار فلا 
ينبغلي لهم الدفلع منها إلا بعد طللوع الفجر لفعلله صلى الله عليه وسلم وأمره أن 
نأخذ مناسلكنا عنله ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يغلادر مزدلفة قبل 
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طللوع الفجلر إلا لأهل الأعلذار. وبعض أهل العللم يرى جواز 
الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل مطلقاً. والله أعلم.

أعمال يوم العيد:

س20: ملا هلي الأمور التي تفعلل يوم العيد وهلل في تقديم 

شيء منهلا أو تأخليره حرج وهل يتعين التقلاط حصى الجار من 
مزدلفة وما صفة الحصاة من حيث الحجم وبم يتم التحلل الأول 

والتحلل الثاني ومتى يقطع الحاج التلبية؟

الجواب: الحمد لله: يسلتحب للحاج إذا وصلل إلى منى يوم 

العيلد أن يبلدأ بالرمي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذلك ثم يذبح هديه أو 
ينحره ثم يحلق رأسه أو يقره والحلق أفضل من التقصير؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاث مرات ودعا للمقرين 
ملرة واحلدة ثم يفيض إلى مكلة ليطوف طواف الزيارة ويسلعى 
إن كان عليه سلعي. ولا حرج عليله في تقديم بعضها عى بعض 
أو تأخليره لأنله صلى الله عليه وسلم فعلها هكلذا وقال »خذوا عني مناسلككم« 
ولما سلئل صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخلير قال: »افعل ولا حرج«. ولا 
يتعلين التقاط حصا الجار من مزدلفة وإنا اسلتحب بعض أهل 
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العللم أن يلتقطها سلبع حصيات يرمي بها جملرة العقبة الكرى 
لئلا يشلتغل عند قدومه بمنلى بغير الرمي. وإن التقط الحصا من 
منى جاز له ذلك ما لم يكن مما رمي به. والحصاة أكر من الُحمص 
ودون البنلدق. ويتلم التحلل الأول بفعل اثنين ملن ثلاثة أمور، 
هي: الرمي، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة ثم السلعي في 
حق من عليه سعي. فمن فعل منها شيئين فقد حصل له التحلل 
الأول فيبلاح له ملا كان عليه محظلوراً قبله إلا النسلاء، فإذا فعل 
الأمور الثلاثة: الرمي، والحلق أو التقصير، والطواف والسلعي. 
فقلد حصل له التحللل الثاني فيبلاح له ما كان محظلوراً عليه من 

أجل إحرامه حتى النساء. 

ويقطلع الحلاج التلبيلة ملع ابتلداء رملي جملرة العقبة الكلرى لما 
صلى الله عليه وسلم  النبلي  أن  ء  عبلاس  بلن  الفضلل  علن  الصحيحلين   في 

لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والله أعلم.

س21: ملا وقت رملي الجار؟ وهلل يجوز الرملي ليلا وقبل 

الزوال أيام التشريق؟ وما مسلتند القلول بجواز الإنابة في الرمي 
عن العاجز؟
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الجواب: الحمد لله: وقت رمي جمرة العقبة الكرى يوم العيد 

بعلد طللوع الشلمس للقلادر عليله، وإن كان من أهلل الأعذار 
فيجلوز بعد منتصلف ليلة يوم العيد، لما روت عائشلة ر أن 
الرسلول صلى الله عليه وسلم أمر أم سللمة ر ليلة النحلر فرمت جمرة العقبة 
قبل الفجر ثم مضت فأفاضت« رواه أبو داود. ويسلتمر الوقت 
حتى غروب شلمس يوم العيد وقيل حتى طلوع الفجر. ووقت 
الرمي أيام التشريق من زوال الشمس حتى غروبها، لقول عائشة 
ر »أفلاض رسلول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طلواف الإفاضة 
وصلى بها الظهر ثم رجع إلى منى ومكث بهلا ليالي أيام التشريق 
يرملى الجملرة إذا زالت الشلمس كل جمرة سلبع حصيات يكر 
ملع كل حصاة ويقلف عند الأولى والثانية فيطيلل المقام ويدعو، 
ويرمي الثالثة ولا يقف عندها« رواه أبو داود. ورأى بعض أهل 
العلم جواز الرمي ليللًا، وبعضهم قيد الجواز بالحاجة إلى ذلك. 
واسلتُدل عى ذلك با في موطأ الإمام مالك- رحمه الله - عن أبي 
بكلر بن نافلع عن أبيله أن ابنلة أخٍ لصفية بنت أبي عبيد نفسلت 
بالمزدلفلة فتخلفلت ومعها صفيلة حتى أتيتا منى بعلد أن غربت 
 الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر ء أن ترميا 
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الجملرة حين أتلين ولم ير عليها شليئاً.ووجه الدلالة أنه ؤ لم 
يأمرهما بالرمي في الليل إلا لأنه لا يرى ما يمنع ذلك. وأما الرمي 
قبل زوال الشمس أيام التشريق فالذي عليه جماهير أهل العلم أن 
ذلك غير جائز. فمن رمي قبل الزوال فرميه غير صحيح فيجب 
عليله إعلادة الرمي فإن لم يعده وانقضت أيلام التشريق فعليه دم؛ 
لأن الرمي في غير وقته غير مجزئ فكأنه لم يرم.. والأصل في ذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يرم الجار أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال: »خذوا عني 
مناسلككم« وقد كان هذا معلوماً لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ففي صحيح البخاري وسنن أبى داود قال:»كنا نتحين الزوال فإذا 
زالت الشمس رمينا«، وهناك من أهل العلم قدياً وحديثاً من أجاز 
الرمي قبل الزوال للحاجة الملحة ولما ذكروه في تعليل جواز ذلك. 
وفي هذا الكتاب بحث مفصل في القول بالجواز لدى بعض أهل 
العلم وذكر من قال به وأدلة القائلين بالجواز فلعل القارئ يرجع 
إليه. ومسلتند القول بجواز الإنابلة في الرمي عمن يعجز عنه أن 

العسر والحرج منفيان عن الأمة، بقوله تعالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ 
 ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ )البقلرة:1٨5(، وبقولله تعلالى: 
)المائلدة:6(  ڈ﴾  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ    ﴿
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تعلالى الله  قلال  عنله.  يعجلز  بلا  مكللف  غلير  العبلد   وأن 
﴿ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ )البقرة: 2٨6( ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« ولما روى أحمد وابن ماجه 
عن جابر ؤ قلال: »حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان 

ورمينا عنهم«. والله أعلم.

س22: ملن وجلب عليه هدي كالمتمتع والقلارن. فهل يجزئه 

ذبلح ملا وجده أم لا بد للهدي من سلن محلدد ونوع مخصوص؟ 
 وإذا ذبلح هديله في ملكان لا ينتفلع بله ثلم تركله ودفلن فهلل 

يجزئه ذلك؟

الجواب: الحمد لله: من وجب عليه هدي من متمتع أو قارن  

فلا يجزئه إلا ما يجزئ أضحية فلا يجزئ من الضأن إلا الجذع فا 
فوق، والجذع ما له – سلتة أشلهر، ومن الماعز والبقر والإبل ما 
كان ثنيا فا فوقه، وثني المعز ما له سلنة، وثني البقر ما له سنتان، 
وثني الإبل ماله خمس سنوات. ولا تجزئ العوراء البين عورها، 
ولا العجفلاء وهلى الهزيللة، ولا العرجلاء البلين عرجهلا، ولا 
المريضلة البين مرضهلا، ولا العضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها 

أو قرنها. 



تركله  ثلم  الفقلراء  إليله  يصلل  لا  ملكان  في  هديله  ذبلح  وإذا 
لنلا  يظهلر  فللا  أحلد  منله  يلأكل  أن  دون  دفلن  أو  أنتلن  حتلى 
يفقلده  الصفلة  بهلذه  وتركله  ذبحله  لأن  صاحبله؛  ذملة  بلراءة 
 أحلد مقاصلد النسلك وهلو الأكل والإطعلام. قلال الله تعلالى: 
﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ )الحلج: 36 ( وقلد بحلث 
العللاء - رحمهم الله – هذه المسلألة في تصوير مشلابه لها، فقال ابن 
قداملة – رحمله الله – في المغنلي: »وما وجب نحلره في الحرم وجب 
تفرقلة لحمله به«ا.هل. وقال الشلافعي في الأم: »وللو أن رجلا نحر 
هديه فمنع المساكين دفعه إليهم، أو نحره بناحية لم يخل بين المساكين 
وبينه حتلى أنتن كان عليه أن يبدله« ا.هل. وقال المرداوي الحنبلي في 
كتابه الإنصاف »لو منعه الفقراء حتى أنتن« فقال في الفصول: »عليه 
قيمتله«، وقال في الفروع »ويتوجه يضملن نقصه« قلت: يتوجه أن 

يضمنه بمثله حيا أشبه المعيب الحي. ا.هل.

وعليله فيلزم الحاج أن يعنى بهديه كعنايته ببقية مناسلك حجه 
وذللك بذبحه في ملكان من الحرم يتمكن ملن الأكل منه وتوزيع 
باقيه عى المساكين، كأن يذبحه في مكة المكرمة إذا لم يجد من ينتفع 
به في منى فإن منى من مكة وقد قال صلى الله عليه وسلم: »وكل فجاج مكة طريق 

ومنحر«. والله أعلم.
)253(
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س23: من بدأ رمي الجار أيام التشريق بالعقبة الكرى وهى 

التلي تلى مكة ثم بالثانية ثلم بالثالثة فهل يجزيله ذلك؟ ومن فاته 
رملي جمار يلوم من أيام التشريلق فمتى يرميها؟ وإن رمى سلت 
حصيات عى إحدى الجار ظنا منه أنها سبع، ثم تبين له أنها ست 

فهل عليه شيء؟

الجواب: الحملد لله: الترتيب في رمي الجار شرط من شروط 

صحتله، والترتيب في ذلك أن يبدأ بالجملرة الصغرى ثم بالثانية 
ثلم بالثالثة التي هي جمرة العقبة الكرى كا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: 
»خذوا عني مناسلككم« وبناء عى ذلك فإنه لا يجزئ من الرمي 
المذكور في السلؤال إلا الجمرة الأولى التلي تلي منى. ويتعين عى 
السلائل أن يعيلد رمي الجمرة الثانية ثم رمي الجملرة الثالثة، فإذا 
انقضت أيام التشريق دون إعادة ذلك فعليه دم؛ لأن الرمي عبادة 
واحلدة لا تتبعلض. ومن فاته رمي جمار يلوم من أيام التشريق ما 
عدا اليوم الثالث رمى ما فاته في اليوم الذى يليه بعد الزوال وقبل 
رميله جمار ذللك اليوم ولا شيء عليه، أما إذا فاته شيء من الرمي 

ولم يتدارك ما فاته حتى انقضت أيام التشريق فعليه دم.

ومن رمى ست حصيات عى إحدى الجمرات ظناً منه أنها سبع 
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ثلم تبين له أنها سلت، فإن علم بذلك قبل انقضلاء أيام التشريق 
رماهلا في وقت الرملي، فإن كان النقص ملن الجمرة الأولى التي 
تللي منى رملى الناقص ثم أعاد رمي الجملرة الثانية والثالثة، وإن 
كان النقص من الجمرة الثانية رمى الناقص ثم أعاد رمي الثالثة؛ 
لأن الجلار الثلاث بمجموعها نسلك مسلتقل ينبغي الترتيب في 
رميهلا كتعلين الترتيب عند الوضوء في غسلل الأعضلاء، فإن لم 
يعللم بالنقص إلا بعد انقضاء أيلام التشريق فلا شيء عليه – إن 
شلاء الله– لما روى سلعد بن أبي وقاص ؤ  قال: »رجعنا من 
الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول 
رميت بسلبع فلم يعب بعضنا عى بعض« رواه الأثرم. وعن ابن 

عمر ء ما معناه. والله أعلم.

س24: هل يجوز تقديم طواف الوداع عى رمي جمار آخر يوم 

من أيام التشريق؟ وهل يجوز أن يحرم بعمره قبل فراغه من أعال 
الحلج كمن يحلرم بعمرة وبقلي عليه رمي الجار مثللا، وإذا أخر 
طلواف الزيارة وطافه بعد فراغه من أعال الحج فهل يجزئه ذلك 

الطواف عن طواف الوداع؟
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الج�واب: الحمد لله: الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز تقديم 

طلواف اللوداع عى رملى جمار آخر يلوم من أيلام التشريق؛ لأن 
لطلواف الوداع وقتاً كغيره من العبلادات، فيبدأ وقته بعد الفراغ 
ملن أعال الحلج، قال في المغني: »ووقته بعد فلراغ المرء من جميع 
أملوره ليكون آخر عهده بالبيت عى ما جرت به العادة في توديع 
المسلافر إخوانه وأهله، ولذلك قلال النبي صلى الله عليه وسلم: »حتى يكون آخر 

عهده بالبيت«. ا.هل.
وفى الصحيحلين عن ابلن عباس ء قال: أملر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وفي رواية 
عنله قال: كان النلاس ينرفون في كل وجه فقلال النبي صلى الله عليه وسلم »لا 
ينرفلن أحد حتلى يكون آخر عهده بالبيت« رواه مسللم وأبو 
داود وابن ماجه. ومن قدم طواف الوداع عى بعض أعال الحج 
لم يكلن آخر عهده بالبيت وإنا آخر عهده با عمله من المناسلك 
الباقيلة. وبعض من يمنع تقديلم طواف الوداع عى بعض أعال 
الحج يعلل ذلك بأن طواف الوداع نسك وطواف الوداع بالنسبة 
للحج كالتسلليم بالنسلبة للصللاة وأعالها فكا لا يجلوز تقديم 
السللام على شيء من أقلوال الصللاة وأعالها فكذللك لا يجوز 
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تقديلم طواف الوداع عى شيء ملن أعال الحج. ويجوز الإحرام 
بالعمرة بعد التحللل الثاني والانتهاء من جميع أعال الحج. ومن 
أخلر طواف الزيارة فطافه بعد فراغله من أعال الحج أجزأه عن 
الوداع لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت قال ابن قدامة 
في المقنع: »ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن 
طواف الوداع«. وقال في الحاشلية: لأنه أمر بأن يكون آخر عهده 
بالبيت وقد فعل ولأن ما شرع كتحية المسلجد وركعتي الطواف 

والإحرام تجزئ عنه المفروضة. اهل.والله أعلم.

س 26: ما حكم طواف القدوم؟

الجواب: اختلف أهلل العلم في حكم طواف القدوم فذهب 

جمهورهم إلى أنه سنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة ر حين حاضت 
فأدخللت الحلج على العمرة ثم طهلرت أن تطلوف غير طواف 
الزيلارة ثلم طواف اللوداع، فللو كان واجبلاً لأمرهلا صلى الله عليه وسلم بأدائه 
 ولأنه كتحية المسلجد وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد 

– رحمها الله– وجماعة من أهل العلم. 

قال النووى: وأما طواف القدوم فسنة ليس بواجب فلو تركه 
فحجه صحيح ولا شيء عليه لكنه فاتته الفضيلة هذا هو المذهب 
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ونص عليه الشلافعي، وقطع به جماهير العراقيين والخراسانيين. 
وذهلب الإمام ماللك وأصحابه إلى أنه واجلب وأن في تركه دما 
واسلتدل على وجوبله بلا في الصحيحين عن عائشلة b أن 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف 

بالبيت. مع قوله صلى الله عليه وسلم: »خذوا عني مناسككم«.

ويظهر–والله أعلم– أن القول بسلنته أقلوى دليلًا من القول 
بوجوبله حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تأتي به بعد طهرها.
ولا يظهلر قياسله على طلواف اللوداع ملن حيلث الوجلوب 
وسلقوطه عن الحائض؛ لأن سقوط طواف الوداع عن الحائض 
فيله معنى التخفيلف. إذ لو وجب عليهلا أداؤه لانتظرت حتى 
تطهلر وفي هذا مشلقة عليها وعى رفقتها. وأملا طواف القدوم 
فلا مشلقة عليهلا في أدائه بعلد طهرها لأنه لا يتصلور في حقها 
الانتظار لأجله فهي مقيمة تنتظر أوقات قيامها بمناسلك الحج 
وملع ذلك لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بأداء طلواف القدوم وهذا يدل عى أنه 

مستحب وأنه لا شيء عى تاركه. والله أعلم.

س 27: إذا أخلر رملي الجلار إلى آخلر يوم من أيلام التشريق 

فرماها فهل يجوز له ذلك ومن طاف للوداع وفي طريقه إلى سيارته 
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اشترى له حاجة أو وقف مع إنسان يكلمه أو انتظر رفاقه أو نحو 
ذللك فهلل يؤثر ذللك عى طوافله وإن بات في مكة ليسلافر بعد 
صلاة الفجر مثلا فهل يجزؤه طوافه قبل نومه وما مسلتند سقوط 

طواف الوداع عن الحائض والنفساء؟

الج�واب: الحملد لله: إذا أخر رمي الجار إلى آخلر يوم من أيام 

التشريق فرماها أجزأه ذلك عى المشلهور ملن المذهب الحنبلي إلا 
أنه يعتر تاركاً للسنة. وتوجيه الإجزاء أن أيام التشريق كلها وقت  
للرمي فإذا أخره عن أول وقته إلى آخر وقته كان ذلك جائزاً، كا لو 
أخلر الوقوف بعرفة إلى آخر وقت الوقوف. وإذا فعل ذلك رمى 
اليوم الأول مرتباً ثم رمى اليوم الثاني كذلك ثم رمى اليوم 

الثال�ث مرتباً. ومن طاف للوداع وفي طريقه إلى راحلته اشلترى 

حاجة أو انتظر رفاقه أو نحو ذلك فلا أثر لذلك عى إجزاء طوافه 
للوداع؛ لأنه بذلك قد جعله آخر عهده بالبيت.

أما من طاف طواف الوداع ثم بات بمكة فقد فصل بين طوافه 
وسفره بفصل طويل يصدق عليه أنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، 
وعليه فيلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. ويسلقط 
 طواف الوداع عن الحائض والنفساء لما ثبت عن ابن عباس ء 
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أنله قال: »أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف 
عن الحائض« متفق عليه. 

والنفسلاء في حكلم الحائلض فى سلقوط طواف اللوداع عنها 
لكونها في الغالب أولى بالتخفيف. والله أعلم.

س28: ماهى الحكمة فى مشروعية الطواف والسعي؟

الجواب: لا شلك أن الله تعالى حينلا تعبد عباده با شرعه لهم 

ملن العبادات التي أمرهم بها وملن ذلك الحج والعمره وما فيها 
من أعال كان ذلك لحكمة اقتضاها علمه. قد تكون حكمة ذلك 
ظاهرة، وقد تخفى فلا يعلمها إلا الله والراسلخون في العلم، وقد 
تكلون ملن الخفاء بحلال لا يعلمهلا إلا الله وحلده، كالحكمة في 

جعل صلاة الظهر أربع ركعات والفجر ركعتين مثلًا.
وقلد ذكر بعلض أهل العلم أن لمشروعية الطلواف أكثر من سر 
وأكثلر من حكملة وأن من أعظم ذللك تربية العبلد بحكم طوافه 
حول البيت سلبعة أشلواط عى الخضلوع والتذلل وكلال التعلق 
بلالله تعالى ليكون بذلك أقدر عى إخللاص العبادة لله تعالى... أما 
حكمة السعي فتظهر والله أعلم حينا يعرف العبد أصل مشروعية 
السلعي ففي صحيلح البخاري عن ابن عبلاس ء قال: جاء 
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ابراهيلم – عليه السللام – بهاجلر وبابنها إسلاعيل وهي ترضعه 
حتلى وضعها عند البيلت فوق زمزم وأعى المسلجد وليس بمكة 
يومئلذ أحد وليس بها ماء ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسلقاءً فيه 
ماء. ثم مضى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسلاعيل فقالت يا إبراهيم 
أيلن تذهب وتتركنا في هذا الوادي اللذى ليس فيه أنيس ولا شيء 
فقالت له مراراً وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آلله الذى أمرك بهذا 
 قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. ثم دعا بهؤلاء الكلات ورفع يديه 
﴿ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک﴾ 
)إبراهيم: 3٧( حتى بلغ ﴿ٿ﴾ وجعلت أم إساعيل ترضع 
إسلاعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت 
وعطلش ابنها وجعللت تنظر إليله بتلوى أو قال بنلبلط فانطلقت 
كراهلة أن تنظلر إليه فوجدت الصفا أقرب جبلل في الأرض يليها 
فقاملت عليله ثم اسلتقبلت الوادى تنظلر هل ترى أحلداً فهبطت 
ملن الصفا حتلى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ثم سلعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى ثم أتت المروة فقامت 
عليها ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً. إلى آخر الحديث، فهذا 
– والله أعلم – من حكمة مشروعية السلعي وأنه يجب عى المسلم 

أن يقوي ثقته بالله وتوكله عليه. والله أعلم.
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س29: هل يجوز السعي فوق سطح المسعى عند الازدحام في 

السعي وهل يجوز رمي الجار فى الجسر الواقع فوق أحواضها؟

الإجابة: هذه المسألة وجهت إلى هيئة كبار العلاء في إحدى 

دورات انعقلاد مجلسلها فأصلدرت فيهلا فتوى بجواز السلعي 
عنلد الحاجلة فوق سلطح المسلعى قياسلا على جلواز الطواف 
حول الكعبة في أروقة المسلجد الحرام وفي سطوحه وعى جواز 
الصللاة إلى هواء الكعبلة لمن كان فى مرتفع علن بنائها كمن فى 
الطائلف مثللًا وعى صحة الطواف والسلعي والرمي فوق دابة 
ونحوها لأن ذلك لا يخرج عن مسلمى المسلعى. فهو سعى بين 
الصفا والمروة أما إذا لم يكن ثمَّ حاجة إلى ذلك بأن كان السلعى 
في وقت لا ازدحام فيه فإن الاحتياط لإكال العبادة يقضي بعدم 
ذللك خروجاً من خلاف مَلن منعه. كذلك يجوز رمي الجار فى 
الجسر المنشأ حديثاً فوق أحواض الجار الثلاث إذا وقع الحصى 
في المرمى. قلال في المغني: وله رميها أي الجمرة من فوقها لفعل 

عمر لما رأى من الزحام عندها. ا.هل. 

وقال ابن حجر العسقلاني: وقد أجمعوا عى أنه من حيث رماها 
– أي جملرة العقبلة – جاز سلواء اسلتقبلها أو جعلهلا عن يمينه 
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أو يسلاره أو من فوقها أو من أسلفلها أو وسطها والاختلاف في 
الأفضل. ا.هل.

وللجمرة الأولى مما يلي منلى والجمرة الثانية حكم جمرة العقبة 
الكرى في جواز رميها من أعلاها لانتفاء الفارق بينها ولما في ذلك 

من التيسير ورفع الحرج وانتفاء المانع من ذلك.. والله أعلم.

س30: ورد من أحد الناس سؤَال يذكر فيه أن حكومته منعته 

من الحج وهو يستطيع الحج باله وبدنه إلا أنه لا يقوى عى أخذ 
الساح له من حكومته، فهل يجوز له أن ينيب غيره من أهل مكة 

مثلا ليحج عنه؟ 

كلا ورد سلؤال من املرأة تذكر أنها لم تحلج فرضها حتى الآن 
وهلى مسلتطيعة بالها وبدنها إلا أنه لا محلرم لها وترغب أن تنيب 

رجلًا يحج عن أمها فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب: بالنسبة لسؤال الرجل فلا يخفى أن الاستطاعة شرط 

ملن شروط الحلج قلال تعلالى: ﴿ھ  ھ  ے ے  ۓ    ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ﴾ )آل عمران( ومن الاستطاعة إمكان الوصول 
إلى مناسلك الحج، وحيث إن هذا السلائل قد منعته حكومته من 
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الحج وأنه لا يسلتطيع أخذ السلاح منها فيعتر غير مسلتطيع فلا 
يلزمه الحج حتى يسلتطيع، فإذا أقام غيره مقامه ليحج عنه فذلك 
حسلن وقلد اتقلى الله ما اسلتطاع. فإن اسلتطاع الحلج بعد ذلك 
فينبغى له المبادرة لأدائه خروجاً من الخلاف في هذه المسألة وبراءة 
لذمته ولأن الوجوب في حقه لم يتم إلا بعد أن استكملت أسباب 
الاستطاعة ومنها التمكن من السفر إلى مكة المكرمة فإذا استطاع 

وجب عليه مباشرة الحج بنفسه ولو سبق أن أناب غيره.

وأما الجواب عن سؤال المرأة: فحيث إنها بحكم ما ذكرته عن 
نفسلها من أنه لا محرم لها فتعتر غير مستطيعة، إذ من الاستطاعة 
فى حلق الملرأة وجودها محرمًا يسلافر بها إلى الحلج ويرجع معها. 
وعليله فللا بأس في جلواز إنابتها من يحلج عن أمهلا ولو لم تحج 
هلي فرضها لأنها معذورة في ذلك ولأنها لم تباشر الإنابة في الحج 

بنفسها. والله أعلم.

س31: هلل يجوز شرعلاً القيام بذبلح الأضاحلي نيابة عمن 

يوكلنلي في ذللك وأن يقلوم الوكيلل بلشراء الأضحيلة وذبحها 
وتوزيعها عى المجاهدين والمهاجرين فى معسلكراتهم، وإذا جاز 
ذللك فهل يجب عى الوكيل أن يسلمي صاحلب الأضحية عند 
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الذبح، وإذا لم يستطع ذلك لكثرتها لديه فا العمل؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، يجوز للمسلم أن يوكل أخاه 

المسللم على شراء أضحيته أو أضحية من يضحلي عنه ولاية أو 
ترعاً، وأن يوكله عى ذبحها وتوزيع لحمها عى من يراه مستحقاً 
له من المجاهدين والمهاجرين والفقراء والمساكين، ولكن يجب أن 
يكون ذبحها فى وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى 
حتى آخر يوم من أيام التشريق الثلاثة. فإن تأخر ذبحها عن هذه 
الأيام الأربعة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة فالذي عليه جمهور 
أهلل العلم أنهلا إذا ذبحت بعد ذلك فلا تعتر أضحية، وإنا هي 
صدقلة من الصدقات إن نويت صدقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فى حق من 

ذبح أضحيته في غير وقتها: »شاتك شاة لحم«.

وأملا عدم تسلمية صاحب الأضحية عند الذبلح لكثرة العدد 
واحتلال نسليان اسلم صاحبها فلا يؤثلر عى اعتبارهلا أضحيه 
وجلواز ذبحها عن صاحبها ولو لم يُسَلم صاحبهلا إذا عينت أنها 
لصاحب البطاقة المذكور اسم صاحبها فيها – الكوبون – حيث 
إن المشلقة تجللب التيسلير فيكفي أن يكلر ذابحها عنلد الذبح، 
ويقلول مثللًا: »اللهم إنها لمن نويلت له« وأما توزيلع اللحم فلا 
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يختلص وقته بوقلت الذبح بل يجلوز توزيعه ولو بعلد مضي أيام 
التشريلق، ولا بأس بنقله من مكان الذبح إلى مكان آخر حسلب 

الحاجة والاقتضاء. والله أعلم.
س32: أحدهلم يسلأل عمن أراد أن يضحي عن نفسله وعن 

أفراد أسرته هل يجوز له أو لأفراد أسرته أن يأخذ شيئاً من زوائد 
شعره أو أظفاره أيام العشر الأولى قبل ذبح أضحيته.

الج�واب: الحمد لله: ورد عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أمره من أراد أن 

يضحي ألا يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره طيلة أيام العشر حتى 
تُذبَح أضحيته. واختلف أهل العلم »رحمهم الله« هل الأمر للندب 

أو الوجوب؟ وهل المخالفة تقتضي التحريم أو الكراهة؟ 
فذهلب بعضهم إلى أن الأمر للوجلوب، وأن المخالفة تقتضي 
التأثيم، حيث إن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يرد نص صارف 
للوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة ولا نعلم نصًا في ذلك، فدل 
على أن الأمر للوجوب. وعليه فيجب على من أراد أن يضحي 
لنفسله أو يضحي لغيره كوالديه عى سلبيل الترع منه أن يمتنع 
علن أخذ شيء من شلعره وأظفلاره مدة علشر ذي الحجة وحتى 

تذبح أضحيته.
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وأملا ملن يشركه في أضحيتله من أفراد أسرتله أو غيرهم، فلا 
يظهلر أن الأملر يتناولهم؛ حيث إن إشراكهلم في الأضحية لم يتم 
بالاتفاق معه عى اشتراكهم فيها حتى يكون لأحدهم نية مسبقة 
في ذلك وعليه فيبقون عى أصل إباحة أخذ ما زاد من شلعورهم 

وأظفارهم. والله أعلم.
س33: سلائل من مكة يقول: بأنه قطع شلجرة بجوار منزله، 

ويسلأل: هل عليه شيء؟ 
الج�واب: الحمد لله: إن كانت الشلجرة مما اسلتنبته الإنسلان 

وليسلت من الأشلجار الطبيعية فلابأس بذللك ولا يترتب عى 
قطعها إثم ولا كفارة. 

وإن كانت من الأشلجار الطبيعية مما لم يسلتنبته الإنسان؛ فقد 
ذكلر العللاء أن في قطعها كفارة، فلإن كانت كبليرة فبدنة، وإن 

كانت متوسطة فبقرة، وإن كانت صغيرة فشاة. والله أعلم.
س34: سلائل يسلأل فيقول: الأضحية على من تجب؟ وهل 

تصح عن الميت؟ وما وقتها؟ وهل لها شروط؟
الجواب: الحمد لله: الأضحية سنة مؤكدة تسن في حق القادر 

عليها وليسلت واجبة وتصح عن الميت. فقد ضحى رسلول الله 
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صلى الله عليه وسلم بكبشلين أملحين خصيلين، أحدهما:عنه وعن آلله، والثاني: 
عنله وعلن أمته ممن لم يضلحِّر وهي غير واجبة على أحد وإنا هي 

سنة مؤكدة.
ووقتها: بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق 
الثللاث، ولا يجوز أن يضحى من الماعز إلا ما تم له سلنة فأكثر، 
ومن الضأن سلتة أشلهر فأكثر، ومن الإبل خمس سنوات فأكثر، 
ومن البقر سنتان فأكثر، ولا تجزئ الهزيلة ولا المريضة ولا العجاء 

ولا العرجاء وكلا غلا ثمنها كانت أفضل وأتم. والله أعلم.

س 35: سلائل يسلأل فيقول: يوم العيد هو يوم فرح وسرور 

للمسلمين.

فلا هلو اللهو المبلاح شرعاً في هلذا اليوم؟ وهل أيلام التشريق 
الثلاثة أيام عيد أم هو يوم واحد؟ 

الج�واب: الحمد لله وحده، وبعد فلا شلك أن يلوم العيد يوم 

فرح وسرور للمسللمين، فعيد الفطر عيد للمسللمين بمناسلبة 
انقضلاء شلهر رمضلان المبارك،وهلو فلرح بتوفيلق الله عباده في 
القيام بالأعال الصالحة في شهر رمضان من صيام وقيام وصدقة 
وذكر، ويعتر فرصة بين المسلمين للتسامح والتصافي والعفو عن 
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تجاوزات بعضهم عى بعض. ومراجعة علاقة العبد بربه ومحاسبة 
العبد نفسله عن التقصلير والغفلة والاغترار بالدنيلا والغفلة بها 
عن الآخرة والإعداد لها با يكون سلبباً من أسلباب سعادة العبد 

في آخرته. 

وليس في الإسللام أعياد غير عيدي الفطر والأضحى، وكذلك 
يلوم الجمعة فهو عيد من الأعياد الإسللامية وماعلدا هذه الأعياد 
الثلاثلة لا يجوز المشلاركة فيهلا ولا تشلجيع القائملين عليها بأي 

وسيلة من وسائل التشجيع. 

وأملا اللهو المباح فيها كالاجتاع عى الرقصات الشلعبية المعرة 
عن روح الرجولة وإظهار القوة الاجتاعية فلا بأس بذلك وبشرط 
ألا يشلتمل ذلك عى الاختلاط بين الرجال والنساء وألا يكون فى 
الأناشيد إسلفاف في القول وتدنٍ عن مستوى الأخلاق الإسلامية 

الكريمة. والله المستعان.

س 36: أحدهم يقول بأنه سمع من أحد العلاء: أن أهل مكة 

لا عمرة عليهم ولا تجوز منهم لأن العمرة معناها الزيارة فكيف 
تكون الزيارة ممن هو في المحل فهل هذه الفتوى صحيحة؟ 
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الج�واب: الذي عليه جمهلور أهل العلم أنهلا واجبة عى كل 

مكللف بالحج كوجوب الحج ملرة في العمر قال تعالى: ﴿ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ ﴾ )البقرة: 196( ولحديث أبي رَزين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قلال لله حينا ذكر له أن له أبا شليخاً كبيراً لا يسلتطيع الحج ولا 
العملرة ولا الظعلن قال: »حج عن أبيك واعتمر« رواه الخمسلة 
وصححه الترمذي. وقد نص عى وجوبها الإمام أحمد وهو قول 

عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر.

ومن التابعين: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس 
ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والثوري والشافعي في أحد 
قوليله وللإمام أحمد رواية بوجوبها إلا عى أهل مكة وللإمام أحمد 
رواية ثالثة بأنها سلنة وليسلت واجبة، وهذا القول مروي عن ابن 
عبلاس وبه قلال مالك وأصحاب الرأي واختار هذا القول شليخ 
 الإسللام – ابلن تيميلة – لملا روي عن جابر بلن عبد الله ء: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سلئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: »لا وأن تعتمروا 

فهو أفضل«رواه الترمذي. 
وقلال الشلافعي: هو ضعيلف لا تقوم بمثله الحجلة وليس في 

العمرة شيء ثابت بأنها تطوع.
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وقلال ابلن عبد اللر في القلول بسلنيتها: روى ذلك بأسلانيد 
لا تصلح. وروي علن رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »أن العملرة هلي الحلج 

الأصغر«.

وأملا القول بسلقوط وجوبها عن أهلل مكة فهو قلول قال به 
بعلض أهل العلم، واللذى عليه جمهورهم: وجوبهلا مطلقاً عى 

جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم.

وأملا القلول بأن أهل مكلة لا عمرة عليهم مطلقلاً غير ظاهر، 
والصحيح أن أهل مكة كغيرهم في مشروعية أدائها سلواء أكان 

ذلك عى سبيل الوجوب أم عى سبيل الاستحباب.
يدل عى نفي استثناء أهل مكة من مشروعيتها ما يلي:

أولاً: عملوم النصلوص الواردة في مشروعيتهلا مما تقدم ذكره 

وانتفاء المخصص للعموم.
ثاني�اً: القول بلأن معنى العملرة الزيلارة وكيف تتلم الزيارة 

للمكلي حينا يخرج إلى أدنى الحل ثم يعود في الوقت نفسله فهذا 
القول مردود بعدم التسلليم بأن العمرة هلي الزيارة وإنا العمرة 
عبادة شرعها الله لعباده كا شرع لهم الحج ومن عباد الله أهل مكة 
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فهي عبادة مشروعة في حقهم كا هي مشروعة في حق غيرهم.

وقلد ذكر أهل العللم بأن الحج معناه: قصلد الزيارة فهل هذا 
المعنلى يعفلي أهل مكلة من وجلوب الحج عليهلم – لا أظن أن 

أحدًا من أهل العلم يقول بذلك.
ثالثاً: لا يخفى أن التمتع معناه أداء العمرة في أشهر الحج منفصلة 

علن أعال الحج ثم أداء الحج في نفلس العام وقد ذكر الله التمتع 
في كتابله الكريم بقوله تعالى: ﴿ئى ئى ئى ی ی ی  ی ئج 
ئح﴾ – إلى قوله تعالى – ﴿ ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  
 خح﴾ )البقرة: 169( واسلم الإشلارة راجع إلى »الهدي« لا إلى 

»التمتع« كا هو قول مجموعة من أهل العلم. 

وقلد ذكر الشليخ محمد الشلنقيطى في تفسليره أضلواء البيان 
شروط وجلوب دم التمتلع على المتمتع بالعملرة إلى الحج فقال: 
اللشرط الرابع أن يكون من غير حاضري المسلجد الحرام فلا دم 

عليه لقوله تعالى: ﴿ ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خح﴾ 
)البقلرة: 169( فلدل هذا القول عى جلواز التمتع من أهل مكة 

وأن هدي التمتع ساقط عنهم وفى التمتع عمرة كا لايخفى.

رابع�اً: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز الإحرام للحج 
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ملن مكلة المكرمة وفي جلواز الإحرام بهلا من مكلة المكرمة عى 
سلبيل القلران، فينتفي بذلك القلول بأن القصد منهلا الزيارة إذ 
الزيلارة تكون ممن هو فى مكان مغاير للمكان الذي يزوره فا دام 
الإحلرام بالحج والعمرة عى سلبيل القران جائلزًا عقده من مكة 

المكرمة فأهل مكة كغيرهم في جواز ذلك.

خامس�اً: ثبت أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وهي في مكة أن 

تأتي بعمرة من أدنى الحل  وروي عن عبد الله بن الزبير ؤ أنه 
أتى بعمرة من مكة محرماً بها من التنعيم بعد انتهاء عارة الكعبة ولم 
يذكر له مخالف أو معترض عليه في أدائها فكان ذلك من علاء مكة 
إجماعاً سكوتياً، والقول بأن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كان تطييباً 
لخاطرها قول غير صحيح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع مقاماً وأداءً للأمانة 
 من أن يجعل في التشريع مجالا للعواطف فالله سبحانه وتعالى يقول:
 ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾ وإذنه صلى الله عليه وسلم لعائشلة أن تأتي بعمرة 

من مكة سنة تقريرية لجميع المسلمين. 

وعى القول بأن ذلك من رسلول الله صلى الله عليه وسلم تطييباً لخاطر عائشلة 
فلم يرد عن رسلول الله أن ذلك خاص لعائشة فتأخير البيان عن 

وقت الحاجة لا يجوز ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك.
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ولو كانت مسلألة عائشلة b قضية عين لبين ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كا بين ذلك فى مسألة عناق الراء بن عازب حينا ضحى 
بهلا وهي لا تجزئ أضحية حيث قال بجوازها عنه ولا تجزئ عن 

أحد غيره.

وخلاصلة ملا أقوله في هذه المسلألة: أن أهل مكلة كغيرهم في 
الأخلذ بمشروعيلة العمرة وأنهلا واجبة عى كل واحلد منهم في 
العملر ملرة كوجوبها عى غيرهلم وكوجوب الحلج عليهم وأن 
 b أداءهم إياها عى سبيل التطوع جائز كا جاز ذلك لعائشة
ولعبلد الله بن الزبير ومن معه من إخوانه وأعوانه حيث كانوا في 

مكة وقاموا بأدائها محرمين بها من أدنى الحل .والله أعلم.

س37: هلل يجوز لمن وقف من الحجلاج بعرفة نهاراً أن يدفع 

منها قبل غروب الشمس؟ 

الجواب: الحمد لله: الذى عليه جمع من أهل العلم أن الوقوف 

بعرفة حتى غروب الشمس أحد واجبات الحج وأن من دفع من 
عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها حتى طلع فجر يوم النحر 
فعليه دم واستدلوا عى ذلك بالعقل والنقل، أما النقل: فبا ثبت 

عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: »خذوا عنى مناسككم«.
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وأنه صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس.

وأملا العقل، فقالوا: ليجمع الحلاج في عرفة بين الليل والنهار 
قلال ابلن قدامة -رحمله الله- في المغني: ويجب عليله الوقوف إلى 
غروب الشلمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة فإن 

النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس.

فلإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول أكثر أهل العلم 
إلا مالك فإنه قال: لا حج له.

قلال ابن عبد الر: لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول 
مالك – إلى أن قال – وعى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر 
أهل العلم منهم عطاء والثوري والشلافعي وأبو ثور وأصحاب 

الرأى ومن تبعهم. ا.هل)1(.

وقال المرداوي في الإنصلاف: قوله ومن وقف نهاراً ودفع قبل 
غروب الشمس فعليه دم. هذا المذهب وعليه الأصحاب. وعنه: 

لا دم عليه كواقف ليلًا. ا.هل)2(. 

)1( المغني: جل 5 صل 2٧2- 2٧3 طبعة هجر.
)2( الإنصاف: جل 4 صل 30 .
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وذهلب بعض أهل العلم إلى أن الوقلوف بعرفة حتى غروب 
الشلمس من مسلتحبات الوقلوف بعرفة وأن من دفلع منها قبل 
غلروب الشلمس فلا دم عليله، وقد تقلدم النقل ملن الإنصاف 
روايلة عن الإمام أحملد أنه لا دم عليه كواقف ليلًا. وقال النووى 
فى المجموع: )1( من وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمس ولم 

يعد في نهاره إلى عرفات هل يلزمه الدم؟ 

فيله قولان الصحيح أنله لا يلزمه دم وقال أبلو حنيفة وأحمد 
يلزمله دم – إلى أن قلال – وإذا دفع بالنهار ولم يعد أجزأه وقوفه 
وحجه صحيح  سواء أوجبنا الدم أم لا وبه قال عطاء والثوري 
وأبلو حنيفلة وأبو ثور وهو الصحيح ملن مذهب أحمد قال ابن 
المنلذر وبه قلال جميع العللاء إلا مالك. وقال ماللك المعتمد في 
الوقلوف بعرفلة إلى الليل فإن لم يدرك شليئاً ملن الليل فقد فاته 
الحلج. وهو رواية عن أحمد. واحتلج مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف 

حتى غربت الشمس وقال: »لتأخذوا عني مناسككم«.

واحتلج أصحابنا بحديث عروة بن مضرس السلابق أن النبي 

)3( المجموع: جل ٨ صل 11٨.
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صلى الله عليه وسلم قلال: »من شلهد صلاتنا هلذه – يعني الصبلح – وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهاراً فقد تم حجه« وهو حديث صحيح 
والجواب عن حديثهم أنه محمول عى الاسلتحباب أو أن الجمع 

بين الليل والنهار يجب لكنه يجر بدم. ا.هل )من المجموع(.

وقال السلاعاتي في الفتلح الرباني: ومنهلا أن يجمع في الوقوف 
بعرفلة بين الليل والنهار.. وهذا الجمع سلنة عنلد الأئمة الثلاثة 

وقال الإمام مالك بوجوبه. ا.هل)1(.
وذكر الشيخ محمد الشنقيطي المسألة والخلاف فيها وما يختاره 
ملن الأقوال فيهلا فقال: والحاصلل أن الوقلوف بعرفة ركن من 
أركان الحج إجماعاً. وأن من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال 
فوقوفله تام إجماعاً وأن من اقتر عى الليلل دون النهار فوقوفه 
تام ولا دم عليه عند الجمهور خلافاً للالكية القائلين بلزوم الدم 
وأن ملن اقتر عى النهار دون الليل لم يصح وقوفه عند المالكية 
وعنلد جمهور العلاء حجله صحيح منهم الشلافعي وأبو حنيفة 

وعطاء والثورى وأبو ثور وهو الصحيح من مذهب أحمد.

)1( الفتح الرباني: جل 12 صل 125 .
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ولكنهم اختلفوا في وجوب الدم. فقال أحمد وأبو حنيفة يلزمه 
دم، وعند الشافعية قولان، أحدهما:لا دم عليه وصححه النووى 

وغيره.

والثاني:عليله دم، قيلل: وجوبلاً، وقيل: اسلتناناً، وقيل: ندباً. 
والأصح أنه سلنة عى القول به كا جزم بله النووى. وأن ما قبل 
الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند جماهير العلاء خلافا 

للإمام أحمد – رحمه الله – وقد رأيت أدلة الجميع. 

وقال مقيده – غفر الله له –: أما من اقتر وقوفه عى الليل 
دون النهار أو النهار من بعد الزوال دون الليل، فأظهر الأقوال 
فيله دليلا عدم لزوم الدم. أملا المقتر عى الليل فلحديث عبد 
الرحملن بن يعملر الديلمي ؤ اللذى قدمناه قريبلاً وبيّننا أنه 
صحيح وفيه عند أحمد والنسلائى: فمن أدرك عرفة ليلة مزدلفة 
قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. ولفظ أحمد المذكور 
بواسطة نقل ابن حجر في التلخيص.  فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
الثابلت فقلد تم حجه مرتبلا ذلك على إتيانه عرفلة قبل طلوع 
فجلر يوم النحر نص صريح في أن المقتر عى الوقوف ليلًا أن 
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حجله تام وظاهلر التعبير بلفظ التام عدم للزوم الدم  ولم يثبت 
ملا يعارضه في صريح الكتاب أو السلنة. وعى هذا جمهور أهل 

العلم خلافاً للالكية. 

وأما المقتر عى النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس 
الطائلي وقد قدمنلاه قريباً وبينا أنه صحيح وبينلا أن فيه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال فيه. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهاراً فقد تم حجه 
وقلضى تفثه. وقولله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه مرتباً لله بالفاء عى وقوفه 
بعرفلة ليلًا أو نهلاراً يدل على أن الواقف نهاراً يتلم حجه بذلك 
والتعبلير بلفظ التام ظاهر في عدم للزوم الجر بالدم كا بيناه فيا 
قبلله ولم يثبت نقل صريلح في معارضة ظاهر هذا الحديث وعدم 
لزوم الدم للمقتر عى النهار هو الصحيح من مذهب الشافعى 
لدلالة هذا الحديث عى ذلك كا ترى والعلم عند الله تعالى. ا.هل 

)من أضواء البيان(.

ويتضح مما تقدم من النصوص عن أهل العلم فيمن وقوفه في 
عرفلة في النهار دون شيء من الليل أن ملن القائلين بعدم ترتيب 

دم عليه من يى: 
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)-الإمام أحمد في الرواية المروية عنه.))( 

2- النووى حيث قال في المجموع: الأصح أنه لا يلزمه دم.)2( 

3- الساعاتى حيث ذكر أن الجمع في الوقوف بين الليل والنهار 
في عرفة سنة عند الأئمة الثلاثة.)3( 

4- الشيخ محمد الشنقيطي حيث قال: أما من اقتصر وقوفه على 
اللي�ل دون النهار أو النهار من بعد الزوال دون الليل فأظهر 

الأقوال فيه دليلًا عدم لزوم الدم.)4(

ولي في هذه المسألة بحث مستقل هو ضمن بحوث هذا الكتاب 
مش�تمل على الجواب عن الإيرادات على القول بجواز الدفع من 
عرفة قبل غروب شمسها. وأنه لا دم على من يكون منه ذلك من 

الحجاج فيمكن الرجوع إليه لاستكمال الفائدة. 

س38: ه�ل يج�وز البيع وال�راء وعقد الصفق�ات التجارية 
أثناء تأدية فريضة الحج؟ 

))( الإنصاف: ج� 4 ص59). 
)2( المجموع: ج� 8 ص� 8)).

)3( الفتح الرباني: ج� 2) ص� 25).
)4( أضواء البيان: ج� 5 ص� 259.
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الج�واب: الحمد لله: لابأس بأن يلزاول الحاج في حجه البيع 

والشراء لقوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  
 پ  پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ﴾ إلى قولله تعالى: 
﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾  
إلا أنله ينبغلى للحلاج ألا ينشلغل بالتجارة عن ذكلر الله وإقام 
الصلاة والعناية بأداء نسلك الحج في جميع مشلاعره من ذكر الله 
ودعائله والإكثلار من حمده وتكبليره وتسلبيحه وتهليله وتلاوة 
كتابه والتقرب إلى الله تعالى بفعل الخيرات والإكثار من الباقيات 

الصالحات فإن الحسنات يذهبن السيئات. والله المستعان. 

س39: أيهلا أفضلل أن يبدأ به الحاج رمي الجلار أم الحلق أم  

الهدي؟ وذلك في يوم العيد؟

الجواب: الحمد لله: الأعال التي يسلتحب للحاج أن يفعلها 

 يوم العيد بعد الإفاضة من مزدلفة هي: الرمي – رمي جمرة العقبة – 
والحللق أو التقصلير وطواف الإفاضة والسلعي في حلق المتمتع 

وكذا في حق المفرد والقارن إن لم يسعيا مع طواف القدوم.
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والأفضلل البلدء با بدأ به رسلول الله صلى الله عليه وسلم وقلال: »خذوا عني 
مناسلككم«، فإن قدم شليئاً من ذلك عى غليره من هذه الأعال 
فلا شيء عليه؛ لأن رسلول الله صلى الله عليه وسلم ما سلئل عن شيء قدم أو أخر 

إلا قال أفعل ولا حرج. والله أعلم. 

س40: أثنلاء وجلودي بمنلى يلوم الترويلة وقبلل الذهلاب 

لعرفلات وجدت فأراً داخلل الخيمة فقتلته وأنا محرم فاذا علي في 
ذلك شيء؟ 

الج�واب: الحمد لله: لاشيء عى السلائل في قتلله الفأرة وهو 

في منلى محرمًا، فالفأرة من خمس أباح »رسلول الله صلى الله عليه وسلم« قتلهن في 
الحل والحرم. والله أعلم.

س41: أنا من المقيمين في مكة فهل يجوز لي أن ألبس الإحرام 

وأنلا في منلى أم يجب أن أذهب إلى مكة وألبس الإحرام من هناك  
ثم آتي منى؟ 

الجواب: الحمد لله: من أراد الإحرام بالحج وهو فى مكة سواء 

أكان ملن المقيمين فيهلا أم كان طارئاً عليها فيحرم في بيته في مكة 
أو في خيمته في منى ولا يلزمه أن يحرم من مكان معين في مكة. 
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فقلد أحرم أصحاب رسلول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وهم حجاج معه 
في مكة في الأبطح ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحرام من الحل 
ولا ملن مسلجد الكعبلة كلا يعتقد ذللك بعض النلاس، وأما 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان قارناً واستمر في إحرامه لأنه ساق معه 

الهدي. والله أعلم.
س42: هلل يجوز لأهل مكلة التمتع أوالقلران في الحج وهل 

عليهم هدي؟ 

الج�واب: الحملد لله: يجوز للمكلي أن يتمتلع بالحج بحيث 

يحرم بالعمرة في أشلهر الحج ثم يحلج من عامه وكذلك يجوز له 
أن يقلرن الحج ملع العمرة فيصير قارناً ولا هدي عليه؛ لأنه من 

حلاضري المسلجد الحرام، قلال تعلالى: ﴿ئى  ئى  ئى  ی   ی   
ی  ی    ئج  ئح﴾ إلى قولله تعلالى: ﴿ثى  ثي   جح  جم  حج   

حم   خج  خح﴾. 
وجواز التمتع والقران من أهل مكة المكرمة هو ما عليه غالب 

أهل العلم. والله أعلم. 

س43: هل يجوز خلع ملابس الإحرام للاغتسلال من حدث 

وهل يجوز استبداله بإحرام غيره؟ 



)2٨4(

والجلواب: الحملد لله: خلع ملابس الإحرام للاغتسلال ونحوه لا 
يسمى فك إحرام؛ حيث إن فك الإحرام من العمرة لا يكون إلا بعد 
الانتهاء من أعال العمرة بالحلق أو التقصير أو الحصول عى التحلل 
الأول في الحلج ويبقلى الحظر فيلا يتعلق بالنسلاء وجماعهن حتى يتم 

التحلل الثاني منه.

وأما خلع الإحرام لغسله أو الاستعاضة عنه بغيره أو الاغتسال 
فكل ذلك جائز، إلا أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطاً حتى يتم 

أعال نسكه. والله أعلم.

س44: أتيلت بعمرة يوم عيد الفطلر، وأديت فريضة الحج في 

نفس العام فهل أكون متمتعاً وهل علي دم؟ 

الجواب: الحمد لله: يوم عيد الفطر هو أول يوم من أشلهر الحج، 

فملن اعتمر في أشلهر الحج ثم حج ملن عامه فيعتلر متمتعاً، فإن لم 
يكن من حاضري المسلجد الحرام فعليه هلدي التمتع. وبهذا يتضح 
أن السائل يعتر متمتعاً وأن عليه هدي التمتع إن لم يكن من حاضري 

المسجد الحرام. والله أعلم.

س45: هل يجوز أن أحجَّ وعليَّ دين؟ 
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ين، فيجوز لمن  الج�واب: الحمد لله: لا ارتباط بين الحلج والدَّ

عليه دين أن يحج إلا أنه إذا كان مديناً بدين مستحق الأداء فيجب 
عليه أداء دينه؛ لأن مطل الغنى ظلم يحل عقوبته وعرضه فيجب 
عليه أن يسدد ما عليه من دين، ثم إن استطاع الحج بعد ذلك حج 

وإلا سلقط عنه وجوب الحج حتى يستطيع قال تعالى:﴿ھ  ھ  
ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ )آل عمران: 9٧(.

فإن حلج وعليه دين فحجه صحيح إلا أنله آثم بمطل الدائن 
دينه. والله أعلم.

س46: المرأة في الحج هل عليها تقصير من شعرها؟ 

الج�واب: الحمد لله: حلق اللرأس أو تقصيره أحد واجبات 

الإحلرام والحلق بالنسلبة للرجلال أفضل ملن التقصير؛ حيث 
دعلا رسلول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقلين بالرحملة– ثللاث مرات،ودعا 

للمقرين بالرحمة – مرة واحدة.

وأما بالنسلبة للنساء فالتقصير في حقهن هو المتعين لأنه لا يجوز 
لها أن تحلق رأسلها لما فيه من التشلويه والتشلبه بالرجال فتأخذ من 
كل ضفيرة من ضفائر شلعر رأسلها قدر أنملة – فصلة الأصبع – 
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فإن تركت ذلك فعليها دم؛ لأنها بذلك تركت أحد واجبات الحج 
أو العمرة. والله أعلم. 

س47: هل عى الحاج صلاة عيد الأضحى؟ 

الجواب: الحمد لله: صلاة العيد سواء أكانت صلاة  عيد الفطر 

أم عيد الأضحى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين 
وبهذا يتضح أنه لا يجب عى الحاج أداء صلاة عيد الأضحى فإن 

صلاها فله أجر صلاتها وإن تركها فلا إثم عليه. والله أعلم.

س 48: أثنلاء تأديلة فريضلة الحلج فقدت نقلودى التى معي 

وحيلث إني كنت متمتعلاً وبفقد نقودى لم أتمكن من الهدي. فهل 
أقترض ثمن الهدي أم أصوم؟ 

الجواب: الحمد لله: إذا وجب عليك أيها السائل هدي التمتع 

أو القران ولا نقد معك لتشلتري به الهدي فعليك بالصوم ثلاثة 
أيلام في الحج وسلبعة إذا رجعلت إلى أهلك لقولله تعالى: ﴿ئى  
ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  

بي  تج   تح تختم  تى  تي  ثج﴾ )البقرة: 169(.
وللو كنت غنياً في بلدك فلا يلزملك اقتراض لشراء الهدي إلا 

أن تشاء. والله أعلم. 
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س49: املراة سلافرت للحلج بلدون محلرم لهلا،  فهلل يجوز 

حجها؟ 

الجواب: الحمد لله: وردت مجموعة نصوص عن رسلول الله 

صلى الله عليه وسلم تنهى المرأة أن تسلافر إلا ومعها محرم وذكر أهل العلم أن من 
شروط الحج عى المرأة وجود محرم للمرأة ويعتر من الاستطاعة 
في الحلج وأن المرأة التى ليس لها محرم تعتر غير مسلتطيعة الحج، 
وإن كانت مسلتطيعة بالها وجَهدِهْلا وعليه فإذا حجت المرأة بلا 

محرم فتعتر عاصيةً أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وسفرها سفر معصية. 

وذكلر أهلل العلم في شلأنها أنه لا يجوز لهلا الترخص برخص 
السلفر من جمع وقر وفطر ومسلح عى الخفين ثلاثة أيام، وأما 
حجهلا بلا محرم فهو صحيح مع الإثلم في عدم وجود محرم معها 

في السفر. والله أعلم. 

س 50: هلل يجوز أن أحج عن أمي المريضة التي لا تقدر عى 

القيام بالحج ؟ 

الج�واب: الحمد لله: إذا كنت أيها السلائل قلد حججت عن 

نفسك فلا بأس أن تحج عن أمك التي وصفتها بعدم القدرة عى 
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الحج فإن اسلتطاعت مستقبلًا عى الحج ولم يسبق أن حجت فإن 
حجك عنها لا يسلقط عنها وجوب الحلج عليها فعليها أن تحج 

إذا استكملت أسباب الاستطاعة. والله أعلم.

س51: كيف أحج عن أبي المتوفى؟    

الجواب: الحمد لله: إذا كان السلائل سلبق أن حج عن نفسله 

حجة الإسلام الواجبة عليه جاز له أن يحج عن أبيه النسك الذى 
يختلاره من تمتلع أو قران أو إفراد بالحج ويقلول إذا أراد الدخول 
في النسلك: اللهم لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج عن والدي، أو 

لبيك حجاً وعمرة عن والدي، أو لبيك حجاً عن والدي.  
ثلم بعلد ذللك يسلتمر في أعال النسلك ملن طواف وسلعى 
ووقلوف بعرفلة وغير ذلك من أعال الحلج أو العمرة ولا يلزمه 
تكرار تسلمية أبيه في شعائر الحج ومناسلكه بل يكفي ذكره عند 

الإحرام. والله أعلم.
الميقلات،  اليملن ولم أحلرم ملن  أتيلت حاجلاً ملن   س52: 

؟  فاذا عليَّ
الجواب: الحمد لله: الإحرام بالنسلك حجاً أو عمرة لمن كان 

آفاقيلا يجب أن يكون من الميقات، لقولله صلى الله عليه وسلم حينا ذكر المواقيت 
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وأهلهلا، قال: »هن لهن ولمن آتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد 
الحلج أو العملرة« وقد قال أهلل العلم بأن الإحلرام من الميقات 
بالحج أو العمرة أحد واجبات النسك وأن من ترك نسكاً وجب 
عليله الدم وعليه فيجب عى السلائل دم لقلاء تركه الإحرام من 

الميقات والإحرام بعده. والله أعلم.
س 53: أريلد الحلج هلذا العلام إن شلاء الله تعلالى. فهل من 

نصيحة تقدموها لي حتى يكون حجي مقبولاً إن شاء الله؟      
الجواب: الحمد لله: أرجو الله تعالى أن يوفق السائل وييسر أمر 

حجله وأنصحه بالعزم الصادق على التوبة إلى الله تعالى والتعلق 
بله وحده في جميع أموره فهو سلبحانه الولي والحسليب والوكيل 
والكافي فمن توكل عى الله كفاه وهو حسبه وحسيبه وبعد توبته 
يجهد نفسه في تحقيق تقوى الله في سره وعلنه وفي إخلاصه العبادة 
لله وحلده والبعد علن كل بدعة وحدث في الديلن والعمل وفق 
ملا يقتضيله كتاب الله وسلنة رسلول الله محمد صلى الله عليه وسلم تمسلكاً بقوله  
صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسلنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثلة بدعلة وكل بدعة ضلالة«. وعى السلائل الإكثار من 

العمل الصالح فإن الحسنات يذهبن السيئات. والله المستعان.
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س54: أنا امرأة متزوجة،  والحمد لله ميسلورة الحال من مال 

لي ورثتله عن أبي، وأريد الحج هذا العلام من مالي الخاص ولكن 
زوجي يرفض معللًا ومسوفاً لي بقوله في الأعوام القادمة.

فهل أحج هذا العام وأعصي زوجي؟ 

ے   ے    ھ   ھ    ﴿ تعلالى:  قلال  لله:  الحملد  الج�واب: 

ۇٴ﴾  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۓ   ۓ 
)آل عمران:9٧(.

 وقلال صلى الله عليه وسلم: »بنى الاسللام عى خملس« وذكر منهلا: حج بيت 
الله الحرام.

فإذا كانت السائلة لم تحج  فريضة الحج: فيلزمها المبادرة بأدائه 
فإنها لا تدري أتعيش الأعوام القادمة حتى تحج، ولو ماتت وهى 
قادرة مستطيعة أن تحج ولم تحج ماتت وهي آثمة. فعليها أن تسارع 
إلى أداء الحج ولعلها تستطيع إقناع زوجها بذلك، فإن لم تستطع 
إقناعه وكان عندها محرم يكون معها في الحج حتى تعود فيلزمها 
أن تحلج ولو لم يأذن لها زوجهلا بذلك فطاعة الله أولى و أحق ولا 

طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله أعلم.
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 س55: هلل على الملرأة أن تقلص ملن شلعرها في العملرة 

أو الحج؟ 
الج�واب: الحملد لله: تقصير المرأة ملن شلعرها في حجها أو 

عمرتها واجب من واجبات النسلك فإن أحرمت بالعمرة  لزمها 
بعد فراغها من السلعي أن تقر من شلعر رأسلها وإن أحرمت 
بالحج لزمها بعد إفاضتها من مزدلفة إلى منى يوم العيد أن تقر 
ملن شلعر رأسلها والتقصير في حلق الملرأة أحد واجبلات الحج 
والعملرة وإن كانت قارنلة عمرتها بحجها لزمهلا تقصير واحد 

عن الحج والعمرة. والله أعلم.

س56: كم مرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

وكيف كانت حجته؟
الج�واب: الحملد لله: حج رسلول الله صلى الله عليه وسلم حجلة واحدة هي 

حجلة اللوداع في السلنة العاشرة ملن الهحرة. وأملا كيف كانت 
حجته؟ فالجواب عن ذلك لا تتسلع له هذه الإجابات المخترة 
ولكلن يمكن للسلائل أن يبحث علن كتاب صغير ألفه الشليخ 
ناصر الدين الألباني رحمه الله بعنوان – حجة الرسول صلى الله عليه وسلم – ففيه 

الجواب الشافي. والله المستعان. 
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س57: حججت العام الماضي ولم أبت بمزدلفة. فاذا علي؟ 

الج�واب: الحمد لله: المبيلت بمزدلفة ليلة جملع أحد واجبات 

الحج السلبعة لدى أكثر أهل العلم ومن ترك واجباً من واجبات 
الحلج فعليله دم للأثر اللوارد عن ابن عبلاس ء: »من ترك 

نسكا فعليه دم«. والله أعلم.

س58: هلل للإحرام بالنسلك حجاً أو عمرة أو هما معاً سلنة 

خاصة به عند الدخول فيه؟ 

الجواب: الحمد لله: ليس للإحرام بالنسلك سواء أكان حجا 

أم عمرة أو هما معاً سلنة خاصة عنلد الدخول فيه حيث لم يثبت 
شيء ملن ذللك علن رسلول الله صلى الله عليه وسلم، وإنلا يسلتحب أن يكون 
الإحرام عقب فريضة؛ حيث روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج 
والعملرة قارنا من ذى الحليفة بعلد صلاة مفروضة فإن لم يوافق 
الإحرام وقت فريضة فإن الإحرام بالنسلك يسلتحب أن يكون 
عى طهارة باغتسلال وتنظيف تام با في ذللك الوضوء وللفراغ 
من الوضوء سلنة مشروعة عى سبيل الاستحباب فيستحب أن 
يكلون الإحرام بالنسلك عقب هذه السلنة وهلذا معنى ما ذكره 
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بعلض أهل العلم ومنهلم موفق الدين بن قداملة في كتابه المقنع 
حيلث يقول: »ويصى ركعتين ويحرم عقبيها«. قال في الحاشلية 
واختار الشيخ تقي الدين – رحمه الله تعالى: عقب فرض إن كان 

وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. ا.هل. والله أعلم.

س59: واللدتي امرأة كبليرة ومريضة لا تقدر عى السلفر إلى 

مكة المكرمة للحج فهل يجوز أن أحج عنها؟ 

الجواب: الحمد لله: لا تخلو حال والدة السائل من أحد أمرين 

إما أن تكون قد أدت فريضة الحج ولكنها ترغب في الحج تطوعا 
ولا تسلتطيع لكر سلنها ومرضها فلا بأس أن يحج عنها ولدها 
السائل إذا كان قد حج عن نفسه وسواء أكانت قادرة عى الحج 
أم كانلت عاجلزة. أما إذا لم تحج فرضها وترغب الحج إلا أنها لا 
تستطيع لمرضها وكرها فلا بأس أن يحج عنها ولدها السائل إذا 
كان قد حج عن نفسله فإن قدرت مسلتقبلًا عى الحج وتوفرت 
لها أسلباب الاسلتطاعة فلا يكفيها حلج ابنها عنها بلل لابد أن 

تحج بنفسها فريضة الحج، لقول الله تعالى: ﴿ھ  ھ  ے   ے  
ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: »أيها الناس قد فرض 

الله عليكم الحج فحجوا«. والله أعلم.
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س60: هل يجوز الاسلتحام وأنا محرم وكذلك تغيير ملابس 

الإحرام بإحرام جديد؟ 

الج�واب: الحملد لله: لا يؤثلر على الإحلرام خللع الإحلرام 

للاستحام وكذلك تغيير ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى 
ولا غسل ملابس الإحرام ولا أن تكون ملابس الإحرام قد أحرم 

بها قبل ذلك.والله أعلم.

س61: بعلض النلاس أثنلاء رمي الجلار يرمون بأشلياء غير 

الحصى فهل يجوز ذلك؟ 
الج�واب: الحملد لله: ثبت عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قوله: »خذوا 

عني مناسلككم« وقد بلينَّ صلى الله عليه وسلم بقوله وفعلله كيفية رمي الجار، 
ونوعيلة الأحجلار التلي يرمي بها والجلار التى ترملى، ووقت 
الرملي. فيجب على الحاج أن يتقيد بسلنة رسلول الله صلى الله عليه وسلم قولاً 
وفعللًا ولم يثبت عنله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابله أنهم كانوا 
يرمون الجار بغلير الحصى، ولا أن الحصى التى كانوا يرمون بها 
صغيرة جداً، فمن رمى بغير الحصى – كبعر الإبل أو الغنم، أو 
بمثلل ملا يرمي به الجهال – من النعال ونحو ذلك – فرميه غير 

صحيح. والله أعلم.
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س62: أَفضنلا من عرفات ووصلنلا إلى مزدلفة بعد منتصف 

الليلل ولكننا صلينا بها المغرب والعشلاء جملع تأخير ولم نبت بها 
فهل علينا شيء في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله: إذا كان السائل معذوراً في وصوله مزدلفة 

بعد منتصف الليل من زحام ونحوه وقد بذل الجهد في التمكن من 
وصوله مزدلفة قبل منتصف الليل إلا أنه لم يتمكن لسبب خارج 
عن إرادته فلا شيء عليه في ذلك– إن شلاء الله – لقول الله تعالى: 
﴿ہ  ہ  ہ  ھ﴾ )التغابن: 16( ولقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكم 
بأملر فاتوا منه ما اسلتطعتم« أما إذا كان تأخلره عن الوصول إلى 
مزدلفلة إلى  بعد منتصف الليلل باختياره حيث لم يكن هناك مانع 
خارج عن إرادته؛ فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يترتب عليه دم؛ 
لفلوات مبيتله فى مزدلفة؛ حيث إن المبيت بمزدلفلة ليلة جمع أحد 

واجبات الحج لدى بعض أهل العلم. والله أعلم.

س63: أديلت العملرة وبعلد أن طفت بالبيت وسلعيت بين 

الصفا والمروة -سلبعة أشلواط، خرجت ونسليت أن أقر من 
شعري وخلعت إحرامي ولبست المخيط. ماذا أفعل؟ وهل علي 

شيء؟
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الجواب: الحمد لله: ثبت عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قوله: »عفي عن 

أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« فهذا السائل بعد فراغه 
من أعال العمرة من طواف وسعي نسي ما بقي عليه وهو الحلق 
أو التقصلير ثم خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسله المخيطة فلا 
شيء عليه في نسليانه إلا أنه ينبغي له حال تذكره أن يخلع ملابسه 
المخيطلة، وأن يلبلس ملابلس الإحرام ثم يحلق رأسله أو يقره 
وهو في ملابس الإحرام ثم بعد ذلك يتم له التحلل التام من أعال 
العمرة ولاشيء عليه فإن لم يفعل بعد تذكره فعليه دم لتركه أحد 

واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير. والله أعلم.

س64: قَدِمْلتُ للحج من ملر عن طريق الطائرة وأحرمت 

من بيتي في مر. فهل هذا يجوز؟ 

الجواب: الحمد لله: إحرامك بالحج من بيتك في مر لا بأس 

بله إلا أنه خلاف الأفضل والأتم؛ حيث إن المسلتحب أن يكون 
الإحرام من الميقات الذي يمر به الحاج أو يحاذيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقَّت المواقيت المكانية الواقعة عى محيط مكة المكرمة  من جهاتها 

الأربع وذلك للإحرام منها.
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رانة  وقلد أحرم صلى الله عليه وسلم للحج ملن ذى الحليفة، وللعمرة من الجعّن
وقال صلى الله عليه وسلم: »خذوا عني مناسككم«. والله أعلم.

ٻ   ٻٻ   ٻ    ﴿ٱ   تعلالى:  الله  يقلول  س65: 

ٺ﴾  ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ    پ  
)البقرة: 19٧(.

ما معنى الرفث والفسوق والجدال في هذه الآية الكريمة؟ 

الجواب: الحملد لله: هذه الأمور الثلاثة – الرفث والفسلوق 

والجلدال – يجلب على من دخلل في أي نسلك من الأنسلاك أن 
يتجنبها الاجتناب الكامل. 

فالرفث هلو المباشرة الجنسلية أو مقدماتها وأسلباب إثارتها 

فملن كان محرماً بالحج فيجلب عليه التقيد بمقتضلاه فلا يباشر 
زوجتله إلا بعد فراغله من الحج بتحلله التحللل الثاني فإن فعل 
فعليه كفارة وإن كانت المباشرة جماعاً وقبل التحلل الأول فسلد 
حجله وعليه المضي في فاسلده والقضلاء من العام القلادم وعليه 

كفارة ذلك بدنه. 

والفسوق هو اقتراف المنكرات من أقوال وأفعال فيجب عى 
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المسلم اجتنابه والبعد عنه ويتأكد ذلك في حق الحاج والمعتمر.

والجدال هلو المجادللة والماحللة والتنطع والرغبلة في إظهار 

المجلادل بمظهر العالم المتمكن الذى لا تجوز مناقشلته أو محاورته 
أو غلبتله – يجادل لا لغرض إظهار الحق وتوضيحه وإنا لغرض 

المكابرة والمباهاة وغمط الآخرين مقاماتهم العلمية. والله أعلم.

س66: يقول الله تعالى في سورة براءة: 

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃڃ   چ﴾ )التوبة:3(.

ما هو الحج الأكر في هذه الآية. وهل هناك حج أصغر؟ 

الجواب: الحمد لله: يوم الحلج الأكر هو يوم الأضحى وهو 

اليوم العاشر من شلهر ذي الحجة. وسلمي يوم الحج الأكر لأن 
غاللب أعال الحج تؤدى فيه من رملي الجار والحلق أو التقصير 
وطواف الإفاضة والسعي وذبح الهدي والأضاحى والإكثار من 

ذكر الله تعالى.

ولما نزلت سلورة )براءة( في السلنة التاسعة من الهجرة وكان 
أملير  الحج أبا بكر ؤ أرسلل صلى الله عليه وسلم عللي بن أبي طالب ؤ 
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للحج ليبلغ الحجاج هذه السورة الكريمة، وأما الحج الأصغر 
فذكر المفسرون: أنها العمرة. والله أعلم. 

س67: هلل إذا اعتملرت في شلهر شلوال ثلم حججلت مع 

الحجاج في نفس العام أكون متمتعاً؟ 
الج�واب: الحمد لله: إذا اعتمرت في أى يوم من أشلهر الحج 

التي هي شلهر شوال وشهر ذي القعدة وتسع من ذي الحجة ثم 
حججت من عامك ولم يفصل بين حجك وعمرتك سلفر قر 
فتعتلر متمتعاً، فإن لم تكن من حاضري المسلجد الحرام فيجب 
عليلك فدية التمتلع تذبح يوم العيد أو بعده بثلاثة أيام هي: أيام 
التشريق، وذلك عى المشلهور لدى أهل العلم فإن لم تجد فصيام 
ثلاثلة أيلام في الحلج وسلبعة إذا رجعلت إلى أهللك تلك عشرة 

كاملة. والله أعلم.

س68: كنلت قد نويلت أداء العمرة ولبسلت لباس الإحرام 

ولظلروف خارجلة علن إرادتي لم أتمكلن ملن الذهلاب وبالتالي 
خلعت ملابس الإحرام وأديت العمرة بعد ذلك بشهر. 

فهلل في هذه الحالة يجب علي دم وهلل لبس الإحرام ركن من 
أركان العمرة أم سنة؟          
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الجواب: الحمد لله: مجرد لبس الإحرام للحج أو العمرة ليس 

دخلولاً في النسلك وإنا الدخول في النسلك يبلدأ بالتلبية بها أو 
بواحد منها مع النية في الدخول في النسك وتأسيساً عى هذا فإن 
لبلس السلائل لباس الإحلرام لا يعتر دخولاً في الإحلرام إلا إذا 
نوى الدخول فيه والتلبية بالنسلك الذي أراده سلواء كان نسك 
حج أو عمرة وعليه فلا شيء عى السلائل بخلعه لباس الإحرام 

بعد لبسه والحال أنه لم ينو الدخول في النسك. 
ومن أراد الإحرام بالنسك فعليه خلع الملابس المخيطة ولبس 
ملابس الإحرام عى سبيل الوجوب تم الدخول في النسك بالنية 

ثم التلبية به. والله أعلم.
س69: ملن وقلف بعرفلة حاجاً بعلد طلوع الشلمس ولكنه 

غادرها قبل الظهر فهل وقوفه صحيح؟ 
الج�واب: الحملد لله: اختللف أهل العللم في مبلدأ الوقوف 

بعرفة يوم عرفة للحجلاج فذهب بعضهم إلى أن الوقوف بعرفة 
يبدأ من زوال الشلمس؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مكث بنمرة إلى زوال الشلمس 
وقلال: »خلذوا عنلي مناسلككم« وذهلب آخلرون إلى أن وقت 
الوقلوف بعرفلة من طللوع فجر يلوم عرفة إلى طللوع فجر يوم 
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النحر واستدلوا عى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: »من وقف بعرفة ساعة من 
نهلار أو ليل فقد تم حجه« فدل هذا عى أن يوم عرفة نهاره وليله 
كلله وقت للوقوف وهذا ما عليه العملل والفتوى وعليه غالب 
أهل العلم فوقوف هذا السائل صحيح ويبقى عليه خلاف أهل 
العلم هل عليه دم لمغادرته عرفة قبل غروب الشمس؟.. والذي 

عليه الجمهور: أن عليه دماً. والله أعلم. 
س70: أنا حاج وقد عقدت العزم عى التأخر لاسلتكال أيام 

التشريلق الثلاثلة وبعد صلاة عر اليوم الثلاني من أيام التشريق 
ذهبلت إلى الحرم على نية الرجلوع إلى منى للمبيلت فيها ورمي 
الجار في اليوم الثالث وقد ذكر لي بعض الإخوان بأنه يمكنني أن 
أعتلر نفلسي متعجلًا وذلك بعد غروب شلمس اليوم الثاني فلم 

أرجع ثم سافرت  فهل يترتب علي شيء؟ 
الجواب: الحمد لله: مادام السلائل قد عقد العزم عى التأخر 

وكان ذهابله من منى علر اليوم الثاني عى نيلة الرجوع إليها 
ولم يرجلع فالذي يظهر لي أنه يلزمه دمان: دم عدم المبيت بمنى 
ليللة اليوم الثاللث ودم عدم رميه جمار اليلوم الثالث لأنه لم يُرِدْ 
التعجل وإنا عقد العزم عى اسلتكال أيلام التشريق الثلاثة في 

منى. والله أعلم.
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س71: سائل يسأل بأنه في اليوم الأول من أيام التشريق وكان 

حاجلاً رمى الجار الثلاث منكسلاً حيث بلدأ بالعقبة الكرى ثم 
الوسلطى ثلم الصغلرى ولم يعلم بفسلاد رميه إلا بعلد مضي أيام 

التشريق ويسأل ماذا يترتب عليه؟ 
الج�واب: والحملد الله: رمي الجلار – جمرة العقبلة يوم العيد 

والجلار الثلاث أيام التشريق – أحلد واجبات الحج من تركه أو 
ترك بعضه فعليه دم ذبح شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ومن قام 
ببعض الرمي وترك بعضه كهذا السائل فعليه دم كامل؛ لأن الدم 
لا يتبعض ولا شلك أن رميه منكسًلا غير صحيح أشلبه تنكيس 
الوضلوء كمن يبدأ في وضوئه برجليله وينتهى بوجهه فوضؤوه 
س الرمى فرميله غير صحيح. ولو  غير صحيلح وكذلك من نكّن
عللم ببطللان رميله في اليلوم الأول أو الثلاني أو الثاللث من أيام 
التشريلق وهو ممن لم يتعجل أمكنه تدارك ذلك بإعادة رميه مرتباً 

ولا شيء عليه بعد ذلك. والله أعلم.
س72: حلاج أناب أحد إخوانه الحجلاج في رمي جمرة العقبة 

وهو قادر عى الرمي إلا أنه ظن أن ذلك جائز فتبين له عدم جواز 
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ذلك بعد فوات يومين من أيام التشريق فا الحكم في جواز الرمي 
في حال التعجل وعدمه؟ 

الج�واب: الحملد لله: لا تجلوز الإنابلة في الرملي إلا لمن كان 

عاجزا عن الرمي لأي سلبب من أسلباب العجز فلإذا كان هذا 
السلائل أعاد الرمي الذى أناب فيله عنه غيره في اليوم الثانى من 
أيام التشريق بعد علمه بعدم جواز إنابته فلا شيء عليه. وكذلك 
لو لم يعد رميه إلا في اليوم الثالث في أيام التشريق؛ حيث لم يتعجل 
فرميه صحيح، ويجزئ عن رميه السابق بطريق النيابة والحال أنه 
قلادر عى الرمي، أما إذا كان متعجلًا وعلم بعدم إجزاء رميه في 
اليلوم الثالث من أيام التشريق فالمسلألة دائرة بين الجواز وعدمه 
فنظرًا إلى أن وقت الرمي لا يزال باقياً ببقاء اليوم الثالث من أيام 
التشريلق وقد كان رميه السلابق بطريق النيابلة غير صحيح فإذا 
رمي في اليوم الثالث رمي الأيام التى كان رميه  فيها غير صحيح 
فنظلرًا إلى أن الرملي كان في وقت الرمي فقد يتجه القول بصحة 

رميه وإجزائه عا مضى. 
ومن نظر إلى أن هذا الحاج قد انتهى من أعال الحج بتعجله وقد 
تحلل من أحكام اليوم الثالث من أيام التشريق وليلته بتعجله فقد 
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يقال بعدم جواز رميه لكونه حصل في وقت ليس لحجه تعلق به 
لتعجله وانتهاء أعال حجه وبناء عى هذا القول فعليه دم لكونه 
يعتلر تلاركاً واجباً من واجبلات الحج وهو الرملي ويظهر لي – 
والله أعللم – أن القول الأول أقرب إلى الصواب أشلبه من صى 
صللاة مكتوبة في وقتها إلا أنه تبينَّ بطلانها فأعادها في وقتها قبل 

خروجه فيعتر ذلك منه  أداءً لا قضاءً. والله أعلم.

س73: هل يجوز الاقتراض للحج؟

الج�واب: الحمد لله: الاقلتراض للحج جائلز ولكن لا يجب 

على العاجز علن الحلج ولا يلزمه الاقلتراض لأدائله؛ حيث إن 
الحج فريضة عى كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلًا ومن 
كان غير واجد النفقة للحج ولكنه يستطيع أن يقترض فلا يلزمه 

ذلك ويعتر غير مستطيع. والله أعلم.
س74: أنلا مقيم في شروره وأريلد الحج ومعروف أن ميقات 

أهلل الجنوب يلملم وأريد الذهاب إلى الطائف لقضاء عدة أيام 
عند أقاربي. فهل يجوز لي أن أحرم من الطائف للحج؟ 

الج�واب: والحمد لله: نعم يجوز للسلائل أن يحلرم للحج من 

ميقات أهل الطائف ومن جاء عن طريقهم وهو وادى محرم ولو 
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كان قادملاً ملن الجنوب ولكلن إن جاء عن طريلق وادي يلملم 
متجهاً إلى مكة مريداً النسلك فلا يجوز مجاوزة الميقات يلملم إلا 
بالإحلرام أملا لو جلاء عن طريق يلمللم متجهلاً إلى الطائف ولم 
يدخل مكة أو دخل مكة عى سبيل المرور بها إلى الطائف أو جاء 
علن طريق أبهلا إلى الطائف فلإذا أراد الإحرام للحلج أحرم من 
ميقات أهل الطائف وادى محرم أو قرن المنازل – السيل – لقوله 
صلى الله عليه وسلم في شأن المواقيت »هن لهن ولمن آتى عليهن من غير أهلهن لمن 

أراد الحج أو العمرة «. والله أعلم.

س75: رجل يسلأل عن رجل اسلتناب للحج علن أكثر من 

واحلد وذكلر أنله يقف بعرفلة حتى غلروب الشلمس عن أحد 
مسلتنيبيه ثلم يذهلب إلى مزدلفة ملن عرفة وبعد أن يسلتريح بها 
بعلض الوقت يرجلع إلى عرفة ناويا بذلك وقوفلة عن الآخر ثم 
يفيلض إلى مزدلفلة ويمكلث بها إلى الفجلر ناويا بهلذا المكث في 
مزدلفة عن الآخر وهكذا يعمل في بقية مناسك الحج فهل يصح 

منه هذا؟ 

الجواب: الحمد لله: أجمع أهل العلم عى أن الحج لا يتكرر من 

الحلاج في العلام الواحد فليس له إلا حجة واحلدة فقط وما فعله 
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هذا السلائل يعتر باطلًا فليس له من فعله إلا حجة واحدة فقط 
إذا كانت مسلتكملة أركان الحج وما نقص من الواجبات فيجر 
باللدم فإن كان نائباً عن اثنين مثللًا: زيد وعمرو  ونوى بإحرامه 
ووقوفله وجميلع أعلال الحلج أولا علن  زيلد  ثم كرر ملا يمكن 
تكراره من أحكام الحج عن عمرو فحجه عن زيد صحيح وعن 
عملرو باطل. وإن قلدم وأخر في الأعال بالنيلة عن عمرو وعن 
زيلد فاللذي يظهر لي أن حجه صحيح عملن كان له نية الوقوف 
بعرفة أولاً وباقى أعاله فى الحج عن الآخر باطلة ولكن عليه أن 

يكمل أعال الحج عن الأول منها. والله أعلم.

س76: رجل يسأل فيقول بأنه أصيب بمرض وقد كاد ييأس 

ملن شلفائه منه ولم يسلبق أن حج، ثلم أناب من يحلج عنه حجة 
الإسلام ثم بعد ذلك شفي من مرضه وصار قادراً عى الحج.

فهل تكفيه الحجة التى أناب عنه غيره في أدائها؟ 

الج�واب: الحمد لله: اللذي يظهر لي – والله أعللم – أن إنابته 

للحج وقت مرضه ثم شلفائه بعد إنابته للحج والحال ما ذكر لا 
تكفيله عن حجة الإسللام وأن عليه أن يبلادر في أداء الحج؛ لأنه 
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يعتر في معنى المسلتطيع بعد  أن شلفي من مرضه وأصبح قادراً 
على أداء الحلج لعموم قوله تعلالى: ﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ    

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ )آل عمران: 9٧(. والله أعلم.
س77: أحدهلم يسلأل فيقلول: ملن المعلوم أن جدة ليسلت 

ميقاتلاً وأن المواقيلت محددة بقول رسلول الله صلى الله عليه وسلم  لكن وجد من 
بعض أهل العلم اجتهاد في اعتبار جدة ميقاتاً لمن جاء عن طريق 

الجو مثلًا فا رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله: تحديد المواقيت المكانية جاء بنص صريح 

علن رسلول الله صلى الله عليه وسلم حيث وقلت لأهل المدينلة ذا الحليفة ولأهل 
الشلام الجحفة ولأهل اليمن بيلملم ولأهل نجد فرن وروي أنه 
وقت لأهلل العراق بذات عرق، والمشلهور أن ذلك توقيت من 
عمر بن الخطاب ؤ  عى سلبيل المحلاذاة لقرن المنازل وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »هن لهن ولمن آتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد 
الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشلأ« ولا يخفي 
أن جميع من أتى إلى جدة من الجو أو من البحر سيمر بميقات أو 

يحاذي ميقاتاً. 
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فلإن كان من شلال جدة فيمر أو يحلاذي الجحفة وإن كان من 
جنلوب جدة فيمر أو يحاذي ميقلات يلملم، ومن جاء من شرق 
جدة فيمر أو يحاذي قرن المنازل. ومن لم يمر أو يحاذي أي ميقات 
كأهل المصوع ممن هم أمام جدة من الجهة الغربية فقد ذكر بعض 
أهلل العللم أن لهم أن يحرموا ملن جدة؛ لأن بلدانهلم واقعة قَبْلَ 
المواقيت، وجدة ليسلت محاذيلة لأي ميقات فمن كان أمامها من 

الغرب وأحرم منها فلم يجاوز ميقاتاً وإحرامه صحيح.

فملن قال بلأن جدة ميقلات لمن قلدم إليها مطلقاً ملن الجو أو 
البحر فقد اجتهد اجتهاداً في مقابلة نص صريح، وقد ذكر علاء 

الأصول بطلان الاجتهاد في مقابلة نص. 
والخلاصلة: أن القول باعتبار جلدة ميقاتًا لمن قدم إليها )بحراً 
أو جواً سلواء أكان ذلك من شلالها أم جنوبها أم شرقها( القول 
بذلك قول لا تظهر صحته. والنص الريح من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  يلرد ذللك القول. وقد صدر من هيئة كبار العلاء في المملكة 
وملن مجمعلي الفقه الإسللامي بمكلة وجدة قلرارات بلرد هذا 
القول. فليسلت جدة ميقاتاً إلا لأهلها أو من جاء من مواجهتها 

من الغرب كأهل المصوع. والله أعلم.
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س78: سلائل يسلأل فيقول: بأنه ملن أهل مكة وقد اسلتُنيِبَ 

بالحج عن رجل آفاقي بصفة التمتع وقد أحرم بالعمرة من التنعيم 
ويسلأل: هل يجوز منله التمتع وهو من أهل مكلة وهل عليه فدية 

تمتع لأن الحج نيابة عن آفاقي؟ 

والجواب: الحمد لله: لا يظهر لي مانع من جواز تمتع أهل مكة 

بالعملرة إلى الحج لعموم قوله تعلالى: ﴿ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  
ی    ئج  ئح﴾ )البقرة: 169( وسواء في ذلك من تمتع بالعمرة 
إلى الحج لنفسله أو كان نائبًا عن غيره. وليس عى حاضري مكة 

المكرمة هدي تمتع ولا هدي قران لقوله تعالى: ﴿ ثى  ثي   جح  جم  
حج   حم   خج  خح﴾ )البقرة: 169( وسواء في ذلك من 
تمتع بالعمرة إلى الحج عن نفسه أو كان نائبًا عن غيره. ولا ينبغي 
للنائلب ملن أهل مكلة عن الآفاقلي أن يجعل في اعتبلاره في أخذ 
الأجرة سقوط الفدية بحيث يلزمه من أنابه بالتمتع ويأخذ أجرة 
في اعتبارها الهدي وهو ساقط عنه. وألا يجعل هذه العبادة طريق 
لبٍ وتكثُّرٍ واسلتغلال لعواطف أهل الخلير والصلاح. والله  تكسُّ

المستعان.
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س79: سلائل يسأل فيقول: اعتمرت في شهر شوال ولكن 

ليلس عندي علزم عى الحلج بحيث لم أنلو بهذه العملرة تمتعًا 
إلى الحلج، ولكن يلسر الله لي الأمر فحججت ذللك العام وأنا 
ملن الآفاقيين. فهل اعتر متمتعاً وأنلا لم أنو بعمرتي التمتع بها 

 

إلى الحج؟

وهل علي فدية تمتع؟ 

الج�واب: الحملد لله: الاعتبلار بواقلع الأملر فلإن التمتع هو 

الإحلرام  بالعملرة في أشلهر الحلج ثم الحلج في العام نفسله ولا 
يؤثلر في اعتبلار التمتلع عدم وجود نيلة به بل العلرة بالواقع من 
الحاج. وعليه فيلزم السلائل فدية تمتع ذبح شاة فإن لم يجد فصيام 
 ثلاثلة أيام في الحج وسلبعة إذا رجع إلى أهلله تلك عشرة كاملة. 

والله أعلم.

س80: رجلل أحرم بالحج يوم  التروية ثلم أغمى عليه ونقل 

إلى عرفة يوم الوقوف ثم أفيض به إلى مزدلفة ثم إلى منى ولم يفق 
ملن إغائه إلا في آخلر يوم العيد فهل الوقوف بله في عرفة مجزئ 

وحجه صحيح؟ 
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الج�واب: الحمد لله: لا يخفلى أن الوقوف بعرفلة أحد أركان 

الحج وهو عبادة لا تصح إلا بنية ومن عاقل؛ حيث إن هذا المريض 
بالإغلاء فاقد عقله يوم الوقوف ولم يكن له نية في وقوفه. فوقوفه 
لا يعتر. وعليه أن يتحلل من إحرامه بعد إفاقته من إغائه بعمرة 

يطوف ويسعى ويقر ثم يخرج بذلك من إحرامه. والله أعلم. 
س81: يسأل أحدهم عن شاة جماء خلقة أي - ليس لها أذنان 

إلا بحجم صغير جداً - فهل يجوز الأضحية بها؟ وإذا كان غالب 
أذنها مقطوعاً فهل يجوز؟ 

الج�واب: الحملد لله: إذا لم يكلن فيهلا مانلع يمنع ملن جواز 

الأضحيلة بهلا غير صغلر أذنها فصغلر أذنيها خلقلة لا يؤثر عى 
صحة الأضحية بها وأما إذا كان غالب أذنها مقطوعاً لأي سبب 
فلا يجوز الأضحية بها ويعتلر ذلك من العيوب المانعة الإجزاء. 

والله أعلم.

س82: أحدهلم يسلأل فيقلول: إنله حلج في أحلد الأعلوام 

واستمنى قبل التحلل الأول فاذا يجب عليه؟ 

الجواب: الحمد لله: حجه صحيح إذ الاستمناء ليس كالوطء 
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المفسلد للحج إذا كان قبل التحللل الأول وعليه كفارة. والقول 
بصحة الحج وعدم فسلاده هو المذهب وذلك لعدم الدليل ولأنه 
اسلتمتاع لم يفسلد به الحج وهذا مذهب أبي حنيفة والشلافعي – 

رحمها الله. والله أعلم.
س83: رجلل يسلأل ويقول بأنله أتى للحج وأحلرم بالعمرة 

متمتعلاً بها إلى الحج ولكن عرض لله عارض منعه من الحج فلم 
يحلج. فهل يترتب عليه شيء لقلاء عزمه عى التمتع وفعله عمرة 

التمتع ثم لم يتيسر له الحج؟ 
الج�واب: الحمد لله: الاعتبار بواقع الفعل مع النية فإذا تخلف 

الفعلل علن النية فللا اعتبار لوجلود النية دون الفعلل وعليه فلا 
يترتب عى هذا السائل شيء من الكفارات ويبقى له أجر العمرة 

إن شاء الله. والله المستعان.

س84: حج الصبي. هل يجزئ عنه بعد تكليفه؟ 

الج�واب: الحملد لله، إذا أحلرم ولي الصبلي أو الصبية بالحج 

أو العملرة فللولي أجلر وللصبي حجه أو عمرتله إلا أن ذلك لا 
يجزؤه علن وجوب الحج والعمرة بعد تكليفه واسلتطاعته الحج 

والعمرة. والله أعلم.
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س85: في موسم الحج أرى بعض الناس يبيتون في منطقة الششة 

ومنطقة العزيزية القريبة من منى. هل هذا صحيح؟ 

الج�واب: الحملد لله: المبيلت بمنى ليلالي أيلام التشريق أحد 

واجبات الحج فمن تركه من غير عذر معتر فعليه دم لتركه أحد 
واجبات الحج فإذا كان السائل يسأل عن حجاج يبيتون ليالي أيام 
التشريلق في غير منى من غير عذر معتر فعى كل واحد منهم دم 
لتركله المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لغير عذر شرعي إلا الليلة 
الثالثلة من أيلام التشريق لمن تعجل منهم فللا يلزمه المبيت بمنى 

تلك الليلة  لإنهائه أعال حجه بتعجله. والله أعلم.

س86: قلال تعلالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ﴾ )التوبة: 3( هل معنى ذلك أنه يوجد حج أكر 
وحج أصغر؟ 

الجواب: الحمد لله، نعم، يوجد حج أصغر هو العمرة، وحج 

أكر  هو الحج المعروف. والله أعلم.

س87: حججلت في علام ملن الأعلوام ولكننلي لم أتمكن من 

الوقوف بعرفة وذلك لمرض ألم بي. فهل تقبل حجتى؟ 
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الج�واب: الحملد لله: الوقلوف بعرفلة أحلد أركان الحلج 

لقولله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفلة -  فمن وقف بها وقت الوقوف بها من 
الحجاج ثلم أكمل أعال حجله من بقيلة الأركان والواجبات 
فقد تم حجه وقضى تفثه. ومن لم يقف بعرفة من الحجاج وقت 
الوقلوف بعرفلة فلا يعتلر حاجاً ويتعلين عليله أن يتحلل من 

إحرامه بعمرة.. والله أعلم.

س88: هلل يجلوز أن أتلوكل علن أكثلر ملن واحلد في رمي 

الجار؟ 
الج�واب: الحمد لله: ينبغي أن يكون النائب عن غيره في رمي 

الجلار من الحجاج، وأن يبدأ بنفسله في الرمي ثم بعد ذلك يرمي 
عن غيره ممن أنابه ولا بأس أن يكون نائباً عن أكثر من واحد من 
ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير إذا كان المنيب عاجزا عن الرمي.. 

والله أعلم. 

س89: هلل زيلارة المسلجد النبلوى الشريف ملن مكملات 

الحج؟

الجواب: الحمد لله: مسلجد رسلول الله صلى الله عليه وسلم ملن المواقع التي 

يلشرع لزيارتها شلد الرحال والسلفر إليها لقوله صلى الله عليه وسلم : »لا تشلد 



)315(

الرحلال إلا إلى ثلاثلة مسلاجد: المسلجد الحرام ومسلجدي هذا 
والمسجد الأقصى« وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه من 
الأمور المسلتحبة وبعد الوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغى 
السللام عى رسلول الله والشلهادة له  صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى 
الأمانلة ونصح الأملة كا ينبغلي للزائر التضرع إلى الله سلبحانه 
ع رسلوله فيه. و زيارة مسلجد رسلول الله صلى الله عليه وسلم لا  وتعالى أن يُشَلفِّر
ترابط بينها وبين أعال الحج فمن استكمل في حجه أركان الحج 
وواجباتله ولم يقم بزيارة المسلجد فحجه صحيلح مكتمل. وقد 
فاته فضل زيارة مسلجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم السلام عى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والله أعلم.

س 90: بعلض النلاس يأتلون للمبيلت في منلى في سلاعات 

ويقضون بقية النهار في مكة فهل هذا جائز؟ 
الج�واب: الحملد الله: المبيلت بمنى ليلالي أيلام التشريق أحد 

واجبات الحج ومن ترك واجباً من واجبات الحج فعليه دم للأثر 
المروى عن ابن عباس رفعاً ووقفاً والوقف أصح: من ترك نسكاً 
فعليله دم. والمبيت بمنلى في ليلة يوم التشريق يتلم بوجود الحاج 
فيهلا أكثر الليل، وبهذا يظهر أن ملن يمكث خارج منى من غير 
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علذر من الحجاج ثم يلأتي إليها بقية الليل بحيث لا يتم له وجود 
في منى إلا أقل الليل فلا يصدق عليه أنه بات بمنى ويترتب عليه 
لقلاء ذلك دم لتركه أحد واجبات الحلج وهو المبيت بمنى، وأما 
مكثله خارج منى في النهار فلا بأس بله والأفضل إقامته في منى. 

والله أعلم.

 س91: قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ   ٻ﴾ 

                )البقرة: 19٧(.

متى تبدأ أشهر الحج؟

الجواب: الحمد لله: أشلهر الحج هي شلهر شلوال وشهر ذي 

القعدة وعشر من شلهر ذي الحجة وتبدأ أشلهر الحج ببداية أول 
يوم من شهر شوال. والله أعلم.

س92: كيلف يكون الإفراد بالحج وما هلو الفرق بين التمتع 

والقران في الحج؟ ومتى يجب الهدى؟ 

الج�واب: الحملد لله: الإفراد بالحلج هو الإحرام بله من غير 

سابق إحرام بعمرة في أشهر الحج ولاهدي عى المفرد  بالحج إلا 
أن يكون منه تقصير بمناسك الحج فعلًا أو تركاً.
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والفرق بين التمتع والقران هو أن التمتع يتم بالإحرام بالعمرة 
في أشلهر الحج ثم بعلد التحلل منها يحرم بالحلج في عامه فيكون 
له في سلفرة واحدة نسلكان الحلج والعمرة. ويجلب عليه الهدي 
بإحرامله للحج ويذبح هديله يوم العيد أو في أيلام التشريق عى 

المشهور عند أهل العلم. 

وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً فيقول: اللهم لبيك 
حجاً وعملرة ويبقى في إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد 
ويحلق رأسله أو يقره أو أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن 
لم يكن سلعى ويجلب عليه هدي القران بإحرامله بالحج والعمرة 

عى سبيل القران. والله أعلم.

س93: أيها أفضل أن أبدأ به: الزواج أم الحج؟ 

الجواب: الحمد لله: إذا كان السلائل متضرراً من عدم زواجه 

ويستطيع أحد الأمرين: الزواج أو الحج ولكنه لا يستطيع الجمع 
بينهلا فاللذي يظهلر لى أن الأولى في حقه تحصين فرجله بالزواج 
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: »يامعشر الشلباب من استطاع منكم 

الباءة فليتزوج فإنه أغض للبر وأحصن للفرج«.
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وأما الحج فهو حق الله تعالى وهو مبنيٌّ عى السلاحة والسلعة 
فمتى اسلتطاع السلائل الحج بعد زواجه تعين عليله أداؤه لقوله 
ڭ﴾  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ﴿ھ    تعلالى: 

)آل عمران: 9٧(. والله أعلم.

س94: هلل يجوز لي أن أحج لوالدي ووالدتي المتوفين عى أن 

أشركها في حجة واحدة؟ 

الجواب: الحمد لله: لا يجوز إشراك اثنين فأكثر في حج ولا في 

عمرة فإذا كان السلائل قد حج عن نفسله وقد اعتمر كذلك فلا 
بأس  أن يعتمر عن أحد والديه ويحج عن الآخر أما إشراكها في 

حج أو في عمرة فذلك غير جائز. والله أعلم.

س95: أتيلت الحج ملن مر بالطائرة ولم أتمكن من أن أحرم 

في الطائرة وأحرمت من جدة فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: الحمد لله: ميقات أهل الشلام ومر والمغرب ومن 

جاء عن طريقهم من مسللمي أوروبا وأمريكا هو الجحفة وهي 
قريلة قريبة من مدينة رابغ واقعة عن رابغ جنوباً بمسلافة تسلعة 
أكيلال فملن تجاوزها أو تجلاوز محاذاتها وهو قلادم إلى مكة مريدًا 
النسلك ولم يحلرم بل أحلرم بعدها من جلدة مثلًا فقلد ترك أحد 
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واجبات النسك وهو الإحرام به من الميقات أو من محاذاته. وبناءً 
عى هذا، فحيث إن السائل لم يحرم من الميقات ولا من محاذاته بل 
أحلرم بعد تجاوزه وذلك من جدة فعليله دم لتركه أحد واجبات 
النسلك لقول ابن عبلاس ؤ من ترك نسلكاً فعليه دم، وهذا 
الأثر يروى عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً والوقف أصح لكن 
لله حكلم الرفع؛ لأنه يتعلق بتشريع لا يكون من غير رسلول الله 

صلى الله عليه وسلم إبلاغاً لأمته عن ربه. والله أعلم.

س96: كم مرة حج فيها رسلول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا سلميت حجته 

بحجة الوادع؟ 

الجواب: الحمد لله: حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ولم يحج صلى الله عليه وسلم قبلها؛ 

لأن الحلج فرض في السلنة التاسلعة ولم يحلج صلى الله عليه وسلم في هذه السلنة لأن 
مكلة وما حول الكعبة لاتزال فيها بعض شلوائب الشرك والعادات 
الجاهليلة وهلى حديثلة عهد بالإسللام فانتظر صلى الله عليه وسلم بحجه إلى السلنة 
القادملة ثم حج صلى الله عليه وسلم في السلنة العلاشرة حجة اللوداع خطب الناس 
يوم عرفة بخطبة بالغة جامعة شلاملة تحلدث فيها عن حق الله تعالى 
على عباده، وعن حقلوق العباد بعضهم لبعلض، وعن كل صغيرة 
وكبليرة وكان صلى الله عليه وسلم يتسلاءل ألا هل بلغت؟ ثم يرفع يديه إلى السلاء 
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ويقول اللهم أشلهد. يعنى عى البلاغ ثم توفي  صلى الله عليه وسلم بعد أربعة أشلهر 
من حجه فكانت وداعا منه صلى الله عليه وسلم لأمته. والله أعلم.

س97: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 

من ذنوبه كيوم ولدته أمه« ما معنى الرفث والفسوق؟

الجواب: الحمد لله: الرفث هو الحديث عن المعاشرة الجنسلية 

بلا يثيرهلا أو الأخذ بأسلباب إثارتهلا من لمس وتقبيلل ومباشرة 
ونحو ذلك .

والفسلوق اقلتراف المعاصي بالقيلل والقال والغيبلة والنميمة 
ونحو ذلك وبالفعل با يعتر انتهاكاً لحرمات الله. والله أعلم.

س98: قلال تعلالى: ﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ﴾ )آل عملران: 9٧( ملا هلى الاسلتطاعة؟ هل يجوز 
لرجل أن يحج بغير إذن والديه؟ 

الجواب: الحمد لله: الاستطاعة وجود الزاد ووسيلة النقل وما 

يلزم ذلك من مال فاضل لقوت عياله حتى يرجع مع الاستطاعة 
البدنية وأمن الطريق، ومن الاسلتطاعة في حق المرأة زيادة عى ما 

ذكر وجود محرم معها حتى ترجع من حجها إلى بلدها.
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– وأملا حج الرجل بلدون إذن والديه فلإن كان الحج فريضة 
فللا يجلوز لوالديه منعه عن الحلج، فإن منعاه فللا يلزمه طاعتها 
في ذللك إذ لا طاعلة لمخللوق في معصية الخاللق؛ لأن ترك الحج 

الواجب مع الاستطاعة معصية. 

وأملا إن كان الحلج نفللًا  فيجلب عليله أن يطيلع والديه في 
الامتنلاع علن الحج إن لم يتيلسر له إقناعها بلالإذن له في ذلك. 

والله أعلم.

س99: هل العملرة في رمضان يضاعف ثوابها أكثر من ثواب 

عمرة في غير رمضان؟ 
الجواب: الحمد لله: نعم العمرة فى رمضان لها أجر كبير يختلف 

علن أجر أدائهلا في غيره؛ حيث ثبت عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
 »عملرة في رمضلان تعدل حجلة« وفى رواية: تعلدل حجة معي. 

والله أعلم.

س100: هل يجوز أن أحج من مال زوجتى وبرضاها؟ 

الج�واب: الحملد لله: لا بلأس أن تحج ملن ملال زوجتك إذا 

أعطتك ذلك المال بطيب نفس منها. والله أعلم.
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س101: تسأل إحدى الأخوات: بأنها حجت هذا العام وبعد 

رميهلا جمرة العقبة خلعت ملابس الإحرام سلهوًا ثم ذكرت أنها 
لم تقر فأعادت ملابسلها وقرت من شعرها قدر أنملة. وإن 
زوجهلا في اليوم الثاني من أيام التشريلق رمى عنها الجار بعد أن 
أخرها بالزحام الذي لا تسلتطيعه فأنابته في ذلك وتسلأل هل في 

ذلك تأثير عى حجها؟ 

الج�واب: والحمد لله: ليس للمرأة ملابلس إحرام معينة وإنا 

إحرامهلا في وجهها ويديها وعليه فلا بأس عى صحة حجها من 
كونهلا لم تقر شلعر رأسلها إلا بعد رميها جملرة العقبة وخلعها 
ملابسلها التى أحرمت فيها. ونظراً للمشلقة البالغة في الرمي فلا 
يظهلر لى مانع من جلواز إنابتها زوجها في رميه عنها الجار لليوم 

الثانى من أيام التشريق – يوم النفر الأول. والله أعلم.

س102: بعلض الحجاج يبيتون الليالي الثلاث ليالي من أيام 

التشريق في الحج في منطقة العزيزية، ومنهم من يبيت في منطقة 
الششة هل هذه الأماكن تعد من أرض منى؟ 

وهل يجوز مبيتهم في هذه الأماكن؟ 
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الجواب: الحمد لله: لا يخفى أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 

من واجبات الحج من تركه من غير عذر فعليه دم والعزيزية والششة 
من أحياء مكة المكرمة وليستا من منى، فمن بات فيها من الحجاج 
 ليالي أيام التشريق من غير عذر فعليه دم لتركه أحد واجبات الحج. 

والله أعلم.

س103: هل عى سكان مدينة جدة طواف وداع بعد الحج؟

الجواب: الحمد لله: الذى يظهر لي أن عى  كل من لم يكن من 

حاضري المسجد الحرام وهم من كانوا خارج حدود مكة المكرمة 
أن عليهم طواف الوداع لعموم قوله  صلى الله عليه وسلم: »اجعلوا آخر عهدكم 
بالبيت«. ولأن حاضري المسلجد الحرام لهلم خصوصيات منها 
سلقوط دم التمتع عمن تمتع منهم، ومن هذا يتضح أن عى أهل 

جدة وداعًا عى من حج منهم. والله أعلم.

س104: هلل لبلس السلاعة التلي بها حلزام محيلط في الإحرام 

جائز؟ وهل لبس الحذاء المخيط جائز في الإحرام؟ 

الج�واب: الحمد لله: لا بلأس للمحرم من لبس السلاعة وإن 

كان سليرها مخيطلاً وكذلك الحذاء المخيط. وليلس مجرد الخياطة 
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محظورًا وإنا المحظور، أن يلبس مخيطاً محيطاً كالقميص والسروال 
والجلورب والطاقية ونحو ذلك مملا ذكره أهل العلم فى المحظور 

من الملبوسات للرجال.. والله أعلم. 

س105: حججلت هلذا العلام متمتعاً ولم أسلع بعلد طواف 

الإفاضلة ظنلاً منلى أن سلعي العمرة يكفلي عن سلعي الحج ثم 
توجهت إلى بلدى فهل عليَّ شيء؟ 

الج�واب: الحمد لله: اختلف أهل العللم – رحمهم الله–  هل 

يجب عى المتمتع سلعيان: سلعي للعمرة وسلعي للحج أم يجزئه 
سعي واحد عنها؟ 

فذهلب جمهورهم إلى أنه يتعين عليه سلعيان: سلعي للحج 
وسلعي للعمرة؛ لأن السلعي الأول الذي يؤديه بعد فراغه من 
طواف العمرة خاص بالعمرة وهي نسلك مسلتقل عن نسك 
الحج. والحج نسلك آخر مسلتقل علن العمرة والسلعي أحد 
أركان العملرة. وذهلب بعضهلم إلى القول بلأن المتمتع يجزيه 
سلعي واحد عن الحج والعمرة كالقارن إذا سلعى بعد طواف 
القدوم كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة وهذا القول رواية 
عن الإمام أحمد، وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه 
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الله – وذكر في توجيهها وتصحيحها أن الذين تمتعوا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قيل لأبي: المتمتع لم يسلع بين الصفا والمروة قال 
إن طلاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود. 
وإن طلاف طوافًلا واحلدًا فللا بلأس وإن طاف طوافلين فهو 
. قال أحمد حدثنا وليد بن مسللم حدثنا الأوزاعي  أعجلب إليَّ
عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: المفرد والقارن والمتمتع 
يجزؤه طوافه بالبيت والسلعي بين الصفا والمروة. وقد اختلف 
هلل الصحابلة المتمتعون مع النبي صلى الله عليه وسلم هل قضوا سلعياً واحداً 
أم سلعيين ملع اتفاق الناس عى أنهم طافلوا أولا بالبيت وبين 
الصفلا والمروة ولما رجعوا من عرفة قيل أنهم سلعوا أيضاً بعد 

طواف الإفاضة.

وقيل لم يسعوا، ففي صحيح مسلم عن جابر قال: لم يطف 
النبلي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابله بين الصفلا والملروة إلا طوافاً واحداً 
طوافله الأول - ثلم قلال رحمله الله – وقد روى ملن حديث 
عائشلة ر أنهلم طافوا مرتين لكن هلذه الزيادة قيل إنها 
ملن قول الزهرى، لأن قول عائشلة احتج به بعضهم عى أنه 
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يسلتحب طوافان بالبيت والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده 
قوله صلى الله عليه وسلم »دخلت العمرة في الحج إلى  يوم القيامة فالمتمتع من 
حلين أحرم بالعمرة دخل في الحج لكنله فُصِل بتحلل ليكون 

أيسر عى الحاج«.  
وبناء عى ما ذكر وحيث إن بعض أهل العلم قال بأن السلعي 
الواحد يجزئ المتمتع عن سلعي العمرة وسلعي الحج فنرجو ألا 
بأس عى السائل فى اكتفائه بسعي العمرة عن سعي الحج فيا مضى 
ونوصيه في المستقبل أن يأخذ بالاحتياط في أن يسعى للعمرة بعد 
فراغه من طوافها ويسلعى للحج بعلد فراغه من طوافه الإفاضة 

وبالله التوفيق.

س 106: هل صحيح أن من يريد الدخول في الإحرام أن يحرم 

عى ما يحتاج إليه طيلة بقائه في الإحرام وأنه لا يجوز له اسلتعال 
ما لم يستحضره عند إحرامه؟

الجواب: الحمد لله: لا صحة لذلك ولا أصل له مطلقاً فمتى 

أحرم المحرم لم يحرم عليه مما كان له حلالاً بعد إحرامه إلا تسلعة 
أمور هي محظورات الإحرام التسعة وبالله التوفيق.

س107: ملا هو الدم الواجلب لانتهاك محظور من محظورات 
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الإحرام الخمسلة: الحلق، التقليم، تغطيله الرأس، لبس المخيط، 
مس الطيب؟ 

الج�واب: الحمد لله: الدم الواجب واحلد من ثلاثة أمور عى 

التخيلير: صيلام ثلاثة أيام أو إطعام سلتة مسلاكين من مسلاكين 
الحرم لكل مسكين مد بر أو ذبح شاة. وبالله التوفيق.

س108: لا يخفى استحباب الاغتسال والتنظف عند الدخول 

في الإحرام وكان لفاعل ذلك عَزْمٌ عى أنه إذا كان ذلك في عشر ذي 
الحجة ويريد أن يضحي. فهل يجوز له عند الاغتسلال والتنظف 

للإحرام أن يأخذ شيئاً من زوائد شعره وأظفاره؟ 
الجواب: الحمد لله: لا يجوز له أخذ شيء من زوائد شلعره أو 

أظفاره إذا كان له عَزْمٌ عى أن يضحي عن نفسه لما روت أم سلمة 
ر أن النبلي صلى الله عليه وسلم قلال: »من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا 
يأخذ من شلعره وبشرته شليئًا حتى يضحي« وفي لفظ: »ولا من 

أظفاره« رواهما مسلم.

إلا أن هلذا لا يمنعله ملن تقصلير رأسله إذا كان متمتعلاً بعد 
طوافه وسلعيه طواف العمرة وسلعيها لأن التقصير نسلك وهو 

أحد واجبات العمرة .
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وأملا إذا كانت الأضحية التي سليضحيها ليسلت لله وإنا هي 
لوالديه مثلًا أو لأحد أقاربه أو أنه وكيل عى ذبحها فهذا لا يعتر 
مضحيلاً ويجلوز في حقه أخذ زوائد شلعره وأظفلاره في العشر كا 
يجوز له ذلك في غيرها وكذلك المضحي عى سلبيل الترع كوالد 

مع أولاده. فهو الذي يلزمه الإمساك دون أولاده. والله أعلم.

س109: هل من المناسلب أن تقلوم الجهات المعنية في البلدان 

الإسللامية بتوعيلة حجاجهلم عى أعلال الحج ومناسلكه قبل 
قدومهم إلى الحج؟

الجواب: الحمد لله: بخصوص توعية الحجاج عن أعال الحج 

فيلا يتعلق بشروطله وأركانه وواجباته ومحظوراته وسلننه القولية 
والفعلية وآدابه والتخلق بخلق المسللم التائب إلى الله عند توجهه 
للحج لاشك أن في هذا الترف وفى هذا المسلك خيراً كثيراً وسبباً 
عظياً من أكر أسلباب صلاح العمل وأسلباب قبوله. وقد رأيت 
في ماليزيلا مركزاً كبليراً لتوعية الحجاج منهم وتعليمهم مناسلك 
الحلج تعلياً نظريلاً وتمثيلًا للتطبيق، ولهذا نجلد أن حجاج ماليزيا 
أكثر الحجاج أدباً وخلقاً وسكينة ووقاراً وهم أكثر الحجاج عناية 
بأداء المناسك عى الوجه الصحيح الخالي من التجاوز والأخطاء.
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وعليه فنأمل من وزارة الحج أن يكون لها مزيد عناية بهذا الجانب 
التوعلوي بحيلث يكون هناك تعلاون بينها وبين الجهات المسلئولة 
علن حجاج كل دولة بتوعية حجاجهم علن الحج وآدابه وأحكامه 
والتقيد بأدائه على الوجه الصحيح وبمثل ما فعلته حكومة ماليزيا 

وفق الله الجميع.

س 110: يعتقد بعض الناس أنه لا يجوز للمسلم أن يحج قبل 

أن تذبح عنه عقيقته، كا أنه لا يجوز له الحج قبل أن يتزوج. فهل 
هذا صحيح؟ 

الجواب: الحمد لله: لا أصل لهذا الاعتقاد ولا ارتباط بين الحج 

والعقيقلة كلا أنه لا ارتباط بين الحج واللزواج إلا أن الزواج من 
أسلباب سللامة الحج وبُعْدِ الحاج عن الرفث لما فيه من إحصان 

الفرج وغض البر. والله أعلم.

س111: هلل يجلوز للمحلرم أن يغير لبلاس إحرامه وهو لا 

يزال في الإحرام؟ 

الج�واب: الحملد لله: نعلم يجلوز له ذللك لما روى سلعيد بن 

منصور في سننه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  غيرَّ مرةً ثوبَه وهو محرم.
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س112: إذا طلاف القارن أو المفرد طواف القدوم ثم سلعى، 

فهل يكفيه سعيه هذا أم يسعى مع طواف الإفاضة؟ 

الجواب: الحمد لله: إذا طلاف القارن أو المفرد طواف القدوم 

ثلم سلعى بعلده فيكفيه سلعيُهُ هلذا، ولا يحتاج لسلعي آخر بعد 
طواف الإفاضة وبالله التوفيق.

ع لها بحجلة تطوع  س 113: شلخص توفيلت والدتله وتَلرََّ

واسلتأجر شلخصا ليحج عنها ووجد ذلك الشخص من يحمله 
إلى مكة ترعا فهل يؤثر ذلك عى صحة الحج أو كاله؟

الج�واب: الحملد لله، إذا كان من أُجر ليحلج عن غيره قد 

أدى الحلجَ عمن طُلب منه أن يحج عنه بحيث اسلتوفى أركان 
الحلج وواجباتله فقد برئلت ذمته مما كلف به من الحج سلواء 
ركب سليارةً بأجرةٍ أو مشى عى قدميه أو ركب دابةً أو وجد 
من يحمله إلى مكة ترعاً ويقوم بنفقته في الحج سواء أكان حج 
تطلوع أم حج فلرضٍ لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشلاعر 
المقدسلة وسليلة لأداء النسلك. والمقصود من الإنابة هو أداء 
الحلج فريضلة أو تطوعاً فيصلح إذا أُدى على الوجه المشروع 

وتَرْأُ به الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة. 
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لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله  للقربات التي تدخلها 
النيابلة وسليلةً للكسلب الدنيلوي فلإن هلذا ليس ملن مكارم 
الأخللاق  ولا من أخللاق ذوي التقى والصللاح، أما إذا كان 
القصلد من أخذ الأجرة عى الحج عن الغير الاسلتعانة بها عى 
التعبد في الأماكن المقدسة من صلاة وقراءة وطواف وغير ذلك 
ملن أنلواع العبادة فهذا لا بأس به والأعلال بمقاصدها ولكل 

امرئ ما نوى. والله أعلم.

س114: امرأة اعتمرت في شلهر رمضان وطافت بالبيت وفي 

بداية السعي حاضت. فاذا يجب عليها أن تفعل؟ أفيدونا جزاكم 
الله خيراً.

وكذا مثلًا: في بداية الطواف حاضت فاذا يجب عليها؟ 

الج�واب: الحملد لله: إذا كانت هلذه المرأة قلد طافت طواف 

العملرة وفي بداية السلعي أو في أثنائه حاضلت فعليها أن تكمل 
سلعيها وبعد فراغهلا منه تقر رأسلها، وقد انتهلت بذلك من 
عمرتهلا وتحلللت ولا يؤثر عى صحة سلعيها حيضها؛ حيث إن 

الطهارة للسعي مستحبة وليست واجبة.
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وأملا إن كان حيضهلا في طوافها في بدايتله أو في أثنائه فعليها أن 
تتوقلف وتخلرج من الحلرم وتنتظر حتى تطهر ملن حيضها ثم بعد 
ذلك تؤدي أعال عمرتها من طواف وسعي وتقصير؛ لأن الطهارة 
في الطواف شرط لصحته لقوله صلى الله عليه وسلم حينا أُخْرَِ بأن زوجته صفية قد 
حاضلت وكان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة – طواف الحج– 
قال: »أحابسلتنا هي؟« وهذا يعنى أنله لا يجوز لها أن تطوف وهي 
حائض بل ينبغى أن تنتظر حتى تطهر وهذا هو مسلتند القول بأن 
الطهلارة للطواف شرط وأما إذا كانلت لم تخر أحدًا بحيضها أثناء 
الطواف وأكملت طوافها وسلافرت إلى بلدها بحيث لا تسلتطيع 
إعلادة الطواف فقد ذكلر بعض أهل العلم أن عليهلا دمًا وطوافها 

صحيح. والله أعلم.

س 115: هل يجوز أن أسلتلف ثمن الهلدي حيث إن نقودي 

ضاعت مني في الحج؟

الج�واب: الحملد لله: هلدي التمتلع والقِلران واجبلان على 

مستطيعه، أما غير المستطيع فينوب عن ذلك في حقه صيام عشرة 
أيلام ثلاثلة في الحج وسلبعة إذا رجع إلى أهلله لقوله تعالى: ﴿ئى  
ئى  ئى  ی ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  
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بي  تج   تح تخ﴾ ولا يللزم السلائل أن يقترض لشراء الهدي 
وذبحله إلا أن يشلاء؛ لأنله – والحال ملا ذكلره – في حكم من لم 
يجلد الهدي ولا قيمتله وقت وجوبه عليه، فلإن رغب الاقتراض 
اقترض وذبح وإن لم يرغب صام عشرة أيام عى الصفة المذكورة 

في الآية الكريمة. والله أعلم.

س 116: أنا رجل من سكان مكة المكرمة وحيث إننى أعمل 

في موسلم الحج وأكون يوم التاسلع من ذي الحجلة بعرفة وأريد 
الحج. فهل أحرم من عرفة؟

الج�واب: الحمد لله: لا مانع من الإحرام للحج من عرفة ولو 

أحرم بالحج من بيته في مكة فلا بأس بذلك. والله أعلم.

س 117: أحرملت بالعمرة في آخر يوم من  رمضان، ولكنني 

 لم أشرع في أعالها إلا في ليلة العيد – أي في أول يوم من شوال – 
فلإذا لبيلت بالحلج هذا  العلام هل أكون مفلرداً بالحلج أو أكون 

متمتعاً؟ 
الجواب: الحمد لله: إذا كان السلائل – أحلرم بالعمرة في آخر 

يوم من رمضان لكنه لم يشرع في أعالها من طواف وسلعي وغيره 
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إلا بعلد انقضاء رمضلان – أي في ليلة العيد – فهذه العمرة تعتر 
عملرة في رمضان؛ لأن العرة في وقت الدخول فيها وقد كان هذا 

في جزء من رمضان. 
وأما أداء أعالها فلا تأثير له عى اعتبارها عمرة في رمضان وإن 

كان بعد انقضاء رمضان. 
وعليه فإذا أحرم السائل بالحج وكان قد أدى العمرة عى الوجه 
الذي ذكر في السؤال فيعتر مفرداً بالحج ولا يكون متمتعاً إلا أن 

يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه. والله أعلم. 

س 118: ما هو التحلل الأصغر والتحلل الأكر في الحج؟ 

الج�واب: الحملد لله: التحللل الأول في الحلج يحصلل بفعل 

اثنلين من ثلاثة أمور هي: الرملي، و الحلق أو التقصير، وطواف 
الإفاضة – وذلك بعد الإفاضة من مزدلفة ليلة جمع إلى منى. فمن 
أدى اثنين ملن هذه الأمور الثلاثة فقد تم له التحلل الأول وحل 
لله كل شيء كان محظلوراً عليله في إحرامه إلا النسلاء وهذا  هو 

التحلل الأصغر. 

فإذا طاف بعد ذلك طواف الإفاضة وسلعى – إن لم يكن سلعى– 
فقلد تم لله التحلل الثاني وحلل له كل شيء كان محظلوراً عليه حتى 
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النساء وهذا هو التحلل الأكر. والله أعلم.  

س119: الصوم لمن لم يجد الهدي. متى يبدأ؟

الجواب: الحمد لله: من وجب عليله هدي تمتع أو قِران تعين 

عليله الهدي فإن لم يجده فعليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج تبدأ 
من اليوم السادس ثم السابع ثم الثامن ثم بعد ذلك سبعة أيام إذا 

رجع إلى أهله. والله أعلم. 

س120: هل يجوز لي رمي جمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من 

أيام التشريق؟ 

الجواب: الحمد لله: أفتى مجلس هيئة كبار العلاء بجواز الرمي 

ليلًا وبناء عى هذه الفتوى فلا يظهر لي مانع يمنع جواز رمي جمرة 
العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق. والله أعلم.

س 121: إذا أحلرم ولي صبلي بصبيه نسلك تمتلع وكان آفاقياً 

وعجز عن الهدي وليس للصبي مال يشلتري منه فدية التمتع عنه 
واتجه الصوم عليه فهل يصوم عنه وليه؟ 

الج�واب: الحملد لله: طالما أن ولي الصبي هلو الذي أدخله في 

نسلكي العمرة والحج عى سلبيل التمتع ولم يجد هدياً واتجه عليه 
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الصوم صام عنه وليه؛ لأنه هو الذي تسبب في إلزامه بالهدي وفي 
حالة عدم استطاعة الهدي فعليه بالصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج 

وسبعة إذا رجع إلى أهله. والله أعلم.

س122: رجل يسلأل بأنه كان يطوف طواف العمرة ولكنه 

في الشلوط السلابع وتحلت ضغلط زحملة عظيمة دخلل في هذا 
الشلوط من باب الحجلر الشرقي وخرج من الغلربي ثم أكمل 

فهل طوافه صحيح؟

الجواب: الحمد لله: طوافه غير صحيح لأنه يجب عليه أن 

يسلتكمل جميع أشواط الطواف السلبعة وأن يكون ذلك من 
وراء الحجلر فملن ترك من الطواف ولو شليئاً قليلًا ولو كان 
ذلك في أحد الأشلواط فطوافه غير صحيلح، وهذا ما ذهب 
إليله أهلل العلم فلإن كان هذا أثنلاء طوافه فعليله أن يطوف 
شلوطاً بدل هذا الشلوط الناقص. وإن انتهى من طوافه ومنه 

الشلوط الناقص فطوافه غير صحيح. والله أعلم.

س123: رجلل طاف طواف الإفاضلة ولكنه لم يصل ركعتي 

الطواف فهل طوافه صحيح؟
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الجواب: الحملد لله: نعلم طوافه صحيح؛ حيلث إن ركعتي 

الطواف من سلنن الطواف وليسلت من شروطله ولا من أركانه 
أو واجباته. والله أعلم.

س124: رجلل قدم من تبلوك للاعتار ووصل جدة ولم يحرم 

ثم علم بخطئه حيث تجاوز الميقات دون إحرام فذهب إلى يلملم 
فأحلرم منه فهل يترتلب عليه شيء لقاء إحرامله من غير ميقات 

الجحفة؟

الج�واب: الحملد لله: لا يظهر لي أن عى السلائل شليئاً حيث 

دخل مكة محرماً من أحد المواقيت الشرعية وقد قال صلى الله عليه وسلم في شلأن 
المواقيت »هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
أو العملرة«. وملن أتى عى أحد هلذه المواقيت وأحلرم منه فقد 

انتفى عنه محظور تجاوزه الميقات بدون إحرام. والله أعلم.
س125: رجلل أحرم بالعمرة في أشلهر الحج علن والدته ثم 

أحرم بالحج لنفسله فهل يعتر متمتعاً عليله هدي التمتع والحال 
أن الحج له والعمرة لغيره؟

الجواب: الحمد لله: نعم يعتر متمتعاً وعليه فدية التمتع إن 
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لم يكن من حاضري المسلجد الحرام ولا أثر عى اعتباره متمتعاً 
أن يكلون الحج له والعملرة لغيره، فإن العلرة بواقع فعله فقد 
أتى بالعمرة في أشلهر الحج ثم الحج من عامه في سفرة واحدة. 

والله أعلم.

س126: ملا وجه التفريق في الإحرام بالعمرة والحج لمن كان 
في مكة حيث إن المعروف أن العمرة من الحل والحج من مكة؟

الجواب: الحمد لله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: »خذوا عني 

مناسككم« فقد أحرم أصحابه رضوان الله عليهم بالحج من مكة 
من الأبطح. وأذن صلى الله عليه وسلم لعائشة بالإحرام بالعمرة وأمرها أن يكون 
ذللك من التنعيم أدنى الحلل. فوجه التفريق بينهلا أن الأصل في 
ذلك سلنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعض أهل العلم التاساً للعلة 
فقالوا إن النسلك سواء أكان حجا أم عمرة يجب أن يجمع المحرم 
فيله بين الحلل والحرم فالحج إن تم الإحرام بله من مكة فالوقوف 
بعرفة أحد أركان الحج وعرفة حل فقد تم للحاج جمعه بين الحل 
والحلرم ومن أراد العمرة وهو في مكة ثم أحرم من الحل فقد جمع 

بين الحل والحرم للإحرام بها من الحل. والله أعلم.

س127: املرأة تسلأل فتقول بأنها طافت طلواف الإفاضة ثم 
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بدأت في السلعي وفى الشلوط الأول منه نزلت عليها العادة فهل 
تكمل سعيها؟

الجواب: الحمد لله: لا يشلترط للسلعي طهلارة وإنا هي من 

مستحباته فللسائلة أن تكمل سعيها فإن كانت قد رمت وقرت 
من رأسلها فقد تم لها التحلل الثاني بعد فراغها من السلعي فإذا 
أرادت السفر قبل انقضاء حيضها فلها ذلك ويسقط عنها طواف 
الوداع إلا أنه يستحب لها أن تقف عند أحد أبواب الحرم فتدعو 

با شاءت. والله أعلم.

س128: امرأة تريد أن تحج ولكنها لا تجد المحرم الذي يسافر 

معها، فهل يجوز أن تسلافر مع زوج أختها وأختها اللذين سوف 
يؤديان الحج هذا العام؟ 

الج�واب: الحمد لله: لا يحلل لامرأة تؤمن بلالله واليوم الآخر 

أن تسلافر دون محلرم. وزوج أختهلا ليلس محرماً مؤبلدًا لها، فلا 
يجوز أن تسافر معه ولو كانت أختها معها، فإن سافرت فسفرها 
سفر معصية عليها أثم عصيانها أَمْرَ رسولِها محمد صلى الله عليه وسلم حيث نهى 
المرأة أن تسلافر بلا محرم. وقد ذكر العلاء – رحمهم الله – أن من 
الاستطاعة في الحج والعمرة بالنسبة للمرأة وجودها محرم؛ فإن لم 
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تجد محرماً سقط عنها وجوب الحج والعمرة ولو كانت مستطيعة 
ببدنها ومالها حتى تجد المحرم. والله أعلم.

س129: بعلض المعتمرين يطوفون ويسلعون والإمام يخطب 

يلوم الجمعة ويدعون بأدعية جهرية وجماعية. فهل يجوز الطواف 
والسعي والإمام يخطب يوم الجمعة؟

الجواب: الحمد لله: إذا كان الطائف والساعي والإمام يخطب 

خطبلة الجمعلة متصفاً بصفلة السلفر بحيث يجوز لله الترخص 
برخص السلفر فإن الجمعة غير واجبة عليه. فالذي يظهر لي: أنه 
غلير مخاطب بوجوب الإنصات والإمام يخطب لأنه فيا يظهر لي 

غير مخاطب بأحكام الجمعة بحكم اتصافه بالسفر. 

وأما إذا كان مقياً وممن تجب عليه صلاة الجمعة فيجب عليه أن 
يعطي خطبة الجمعة حقها من حيث التفرغ للاستاع والإنصات 
وأن يؤجل أداء الطواف إلى أن يفرغ من صلاة الجمعة مع الإمام. 

والله أعلم.

س130: رجل مسلن بدأ في السعي وفي الشوط الرابع توقف 
لعجزه ثم أكمل بعد خمس ساعات من توقفه ولم يستأنف السعي 
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بل أكمل الأشواط الأربعة الباقية عليه فهل سعيه صحيح؟

الج�واب: الحملد لله: السلعي صحيلح إذ ليس ملن شروطه 

المتابعلة فقد كانت إحدى أزواج رسلول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك بعد 
أن وصللت إلى حلال العجز فكانت تسلعى بعض الأشلواط في 

الصباح وتكمله في المساء. والله أعلم. 

س131: أنلا رجل مقيم في مكة المكرمة ولي والدة مسلنة وأنا 

رجل دخلي بسليط، ووعدت والدتي بأني سوف أخذها إلى الحج 
إذا تيلسرت الأمور ولكني إلى الآن لم أتمكلن من ذلك. فهل علي 

إثم في ذلك؟ 

الج�واب: الحملد لله: طالما أن الأمر كا ذكر السلائل من عدم 

تيلسر أمره المادي وقدرته عى الوفاء بوعلده لوالدته بأن يحج بها 
فللا شيء عليه. والحج مفروض عى المسلتطيع فإذا كانت والدة 
السلائل لم تحج لعدم اسلتطاعتها والسلائل لا يزال في حال عجز 
علن القلدرة عى حجه بها فللا شيء عليه في ذللك ولا شيء عى 

والدته في عدم حجها لعدم استطاعتها. والله المستعان.
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السلبعة  الأشلواط  على  فلزدت  معتملراً  كنلت   :132  س 

؟ فاذا عليَّ
الج�واب: الحمد لله: يظهر أن السلائل يقصلد بقوله فزدت عى 

الأشلواط السلبعة أي طفت حول الكعبة الأشلواط السبعة وزيادة 
فإذا كان هذا مقصلده فطوافه صحيح والزيادة عى الطواف كانت 
منله - والله أعلم - عى سلبيل الاحتياط وهلذه الزيادة لا تؤثر عى 

صحة الطواف. والله أعلم.

س133: سلأل أحدهم فيقلول: كنت قد نويلت أداء العمرة 

ولبسلت ملابس الإحرام ولظروف خارجلة عن إرادتي لم أتمكن 
من الذهاب وبالتالي خلعت ملابس الإحرام وأديت العمرة بعد 
ذلك بشهر. فهل فى هذه الحالة يجب علي دم؟ وهل لبس الإحرام 

ركن من أركان العمرة أم سنة؟

الج�واب: الحمد لله: مجرد لبلس الإحرام للحلج أو العمرة 

ليلس دخولا فى النسلك وإنا الدخول فى النسلك يبلدأ بالتلبية 
بهلا أو بواحد منها مع النية فى الدخول فى النسلك. وتأسيسلاً 
عى هذا فإن مجرد لبس السائل ملابس الإحرام لا يعتر دخولاً 
فى الإحلرام إذا لم ينو الدخول فيه والتلبية بالنسلك الذى أراده 
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سلواء أكان نسلك حج أم عمرة وعليه فلا شيء عى السائل لا 
دملا ولا غيره وملن أراد الإحلرام بالحج أو العملرة تعين عليه 
خللع الملابس المخيطة ملن ثلوب وسروال وقميص وجورب 
وخلف وغيرهلا ولبس ملابلس الإحلرام للرجلل إزار ورداء 
ويسلن أن يكونا أبيضلين نظيفين وأما الملرأة فليس لها ملابس 
إحلرام خاصة ولكن ينبغي أن تجتنب ملابس الزينة والقفازين 

والرقع. والله أعلم.

س134: إذا اعتمرت في شهر شوال ثم حججت مع الحجاج 

فى نفس العام أكون متمتعا؟

الج�واب: الحملد لله: إذا اعتمرت في أي يوم من أشلهر الحج 

التي هي شلهر شوال وشلهر ذي القعدة وتسع من ذي الحجة ثم 
حججت من عامك ولم يفصل بين حجك وعمرتك سلفر قر 
فتعتلر متمتعلاً فإن لم تكن من حاضري المسلجد الحلرام فيجب 
عليلك فدية التمتع تذبلح يوم العيد أو بعده بثلاثلة أيام هي أيام 
التشريلق عى المشلهور لدى أهلل العلم فإن لم تجلد فصيام ثلاثة 
 أيلام فى الحج وسلبعة إذا رجعلت إلى أهلك تلك علشرة كاملة. 

والله أعلم.
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س135: هلل يجلوز للملرأة أن تقلر من شلعرها بعلد أداء 

العمرة؟

الج�واب: الحملد لله: يجب عى الملرأة إذا كانلت معتمرة وقد 

طافلت طلواف العملرة وسلعت سلعيها أن تقلر من شلعرها 
بقصهلا قلدر أنملة ملن ضفائرها حتلى يتم لها التحللل التام من 
العمرة؛ حيث إن الحلق أو التقصير أحد واجبات العمرة يترتب 

عى تركه دم. والله أعلم.

س 136: سلائل يذكلر أن زوجتله وكانلت حاجلة وجاءتها 

اللدورة وفى يوم النحر طهرت فذهبت إلى الحرم وطافت طواف 
الإفاضة وسلعت وحينا دخلت الحام بعلد ذلك رأت إفرازات 
وبعد يومين أعادت الطواف والسلعي ويسلأل السلائل عن هذه 

الإفرازات هل تؤثر عى صحة الطواف والسعي؟

الجواب: الحملد لله: إذا كانت زوجة هذا السلائل قد تيقنت 

طهارتهلا  يلوم النحلر فاغتسللت ثلم بعلد فراغها ملن الطواف 
والسلعي رأت هلذه الإفلرازات التلي وصفتها بالتغلير فطوافها 
صحيلح وسلعيها صحيح؛ حيث إن الصفلرة أو الكدرة في زمن 
الطهر طهر وقد طهرت حسلبا جاء في السلؤال وطوافها الأخير 
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وسلعيها يعتلر من بلاب الاحتياط ولا يؤثر على ذلك أنها رأت 
الإفرازات بعدهما.. والله أعلم.

س137: يسلأل السلائل أنله اشلترى ملن أحلد المصلارف 

الإسللامية شلهادة قيمتها مائة جنيه مري وأن هذه الشلهادة 
فازت بالحج وأن هذه الشلهادة كانت باسلم بنته الصغيرة وأن 
الحلج عن طريق الر فاستسلمح إخوتله في أن يأخذ من نصيبه 
الإرثلي ملن أبيه فرق الحلج بالطائلرة وقدره ثلاثلة آلاف جنيه 
فسلمح إخوانله وحج عن واللده بالشلهادة وبالفلرق المذكور 
ويسأل عن المسائل الآتية: الأولى هل يجوز له شراء هذه الشهادة 

أملا في الفوز بنتيجتها؟

الثانيلة: هلل ملا أخذه ملن تركة واللده بعد سلاح شركائه في 
الإرث جائز؟

الثالثة: إن والده كان قادراً عى الحج ومات ولم يحج فهل حج 
ابنه عنه يسقط فريضة الإسلام؟

الجواب: الحمد لله: الجواب عن المسلألة الأولى أولاً نسلتبعد 

أن تكلون المصارف الإسللامية تقوم بأعلال يانصيب؛ لأن هذه 
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الشهادة التي ذكرها السائل وذكر وصفها من قبيل أعال يانصيب 
وأعلال يانصيب نوع من القلار والميسر فلعل الجهة القائمة بهذا 
ليسلت من المصارف الإسللامية أو لعل السائل وهم أو أخطأ في 
تصوير السؤال؛ حيث إن ثقتنا في المصارف الإسلامية تمنع قبول 
صدور ما ذكر عنها وعى أي حال فشراء هذه الشلهادة عى أمل 
فوزهلا عند السلحب وقيمتها مائلة ريال وقد يخلسر مالك هذه 
الشلهادة عند السلحب هذا المبلغ وقد يفوز عند السحب فشراء 
هذه الشلهادة حلرام ومن القار والحج به حج بلال حرام ولكن 

الحج صحيح مع الإثم في اكتساب نفقته بهذه الطريقة.

والجلواب عن المسلألة الثانية: إذا كانت تركة والد السلائل لم 
تقسلم وأخذ السائل منها عى حسلاب نصيبه ما أكمل به حجه 
فلا بأس بذلك وإذا قسمت التركة حاسبه الورثة عى ما أخذ منها 

عى حساب حصته الإرثية منها وإن رضوا فلا بأس بذلك.

والجلواب عن المسلألة الثالثة: إذا كان والد السلائل مسلتطيعاً 
الحج باله وجسلده ولم يكن لتأخيره الحج عذر شرعي مقبول ثم 
ملات ولم يحلج فيجب أن يحج ويعتمر عنه ملن ماله الذي خلفه. 

والله المستعان.
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س138: بعلض الحجلاج ينوي التعجل من منلى اليوم الثاني 

ملن أيلام التشريق ويفلترض في حقله العجز عن مبلاشرة الرمي 
وقيام حقه في العذر في الإنابة ثم يكون من النائب تساهل في أداء 
هذه النيابة حتى غربت شلمس هذا اليوم، وفي اليوم الرابع عشر 
ملن ذي الحجة بعد انتهاء أيام التشريق أخر النائب مسلتنيبه أنه 
رمى عن اليوم الثاني من أيام التشريق في ليلة اليوم الثالث من أيام 
التشريق أي بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق فهل 

عى هذا المستنيب شيء من الدماء؟

الج�واب: الحملد لله: لا يتم التعجل إلا بانتهلاء أعال اليوم 

الثلاني من أيام التشريق بحيث يتم الرمي لهذا اليوم قبل غروب 
شمسله وعليه فيجب عى هذا المسلتنيب المبيت بمنى ليلة اليوم 
الثالث من أيام التشريق والرمي لهذا اليوم بعد زوال الشلمس؛ 
وحيث إن ذلك لم يحصل من المسلتنيب حسلبا جاء في السؤال. 
فقد ترك هذا المستنيب المبيت بمنى ليلة اليوم الثالث وهو واجب 
عليه، وترك الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو واجب 
عليه، ومن ترك نسكا فعليه دم. فعى هذا السائل دمان دم لتركه 

المبيت بمنى ودم لتركه الرمي. والله أعلم.
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س139: أحد الحجاج من أهل مكة أو ممن لا يحق له الترخص 

برخص السلفر تعجل في اليوم الثاني ملن أيام التشريق وفى اليوم 
الثاللث من أيلام التشريق عاد إلى منى لزيارة بعلض إخوانه مثلًا 
ممن لم يتعجلوا فوجدهم يصلون الظهر قراً فهل يجوز له قر 
الصللاة معهلم بصفتله أحلد الحجاج مملن يجوز لهلم القر يوم 

التروية ويوم عرفة وليله جمع وأيام التشريق الثلاثة؟
الج�واب: الحملد لله: ما دام قد تعجل وقلد أنهى أعال الحج 

المتعلقة بمنى والمحدد وقتها فقد انتهى حقه في الترخص في الجمع 
والقر بتعجله، وعليه فلا يجوز له القر مع من لم يتعجل من 
إخوانه الحجاج؛ حيث إن الراجح أن الأخذ بالترخص في الحج 
بالجملع والقر هلو من خصائص الحج وليلس من خصائص 
السفر بدليل جواز ذلك من الحجاج المكيين؛ حيث إن خروجهم 

لأعال الحج لا يعتر سفراً يباح الأخذ برخصه. والله أعلم.

س140: أحدهم وصل إلى جدة لغرض من أغراضه ثم ذهب 

بعد ذلك إلى مكة ثم بدا له الاعتار فهل عليه شيء؟

الج��واب: الحملد لله: إذا كان السلائل توجه إلى مكلة بغير نية 

الإحرام بالعمرة ثم بعد أن وصل إلى مكة بدا له أن يحرم بالعمرة فله 
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الحق أن يحرم بها من التنعيم ولا شيء عليه في ذلك. والله أعلم.

س141: ملا حكم المبيت بمزدلفة وملا حكم المبيت خارجها 

في حال الازدحام وعدم تيسير وجود مكان فيها للمبيت؟

الجواب: الحملد لله: الذي عليه جمهور أهلل العلم أن المبيت 

بمزدلفلة أحد واجبات الحلج. وهل يصدق على المبيت الإقامة 
فيهلا حتى منتصف الليلل أو يجب المبيت فيها حتى طلوع الفجر 
خللاف بين أهل العلم في ذلك والذي عليله العمل والفتوى أنه 
يكفي المبيت فيها حتى منتصف الليل ثم بعد ذلك يجوز للضعفة 
وملن فى حكمهم وملن كان في رفقتهم يجوز الدفع منها إلى منى. 
وأما السلؤال عن حكم المبيت خارجها للازدحام والضيق فهذا 
السلؤال غير وارد بالنسبة لمزدلفة؛ لأنها واسعة جدًا والمبيت فيها 
لا يتطلب ما يتطلبه الأمر بالنسبة لمنى وبالرغم من كثرة الأسئلة 
حول أعال الحج في المشلاعر – منى، مزدلفة، عرفة- فلم تطرح 
أسلئلة تتعللق بمعرفة حكم المبيلت خارج مزدلفلة لازدحامها. 
وعى سلبيل الافلتراض بإملكان ازدحامها واضطلر البعض إلى 
المبيلت خارجها  فمن القواعلد الأصولية أن الواجلب إذا تعذر 
أداؤه سلقط لقولله صلى الله عليه وسلم »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسلتطعتم« 
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ومن التطبيقات الشرعية لهذه القاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »صل 
قائلاً فإن لم تسلتطع فقاعداً« ولا يخفى أن القيلام مع القدرة ركن 

من أركان الصلاة ومع ذلك فيسقط مع العجز. والله أعلم.

س142: هلل يعتلر القائمون عى خدملة الحجاج من شرطة 

ومرور ودفاع مدني وأطباء وممرضين وغيرهم كالرعاة والسلقاة 
الذين رخص لهم رسلول الله صلى الله عليه وسلم بعدم المبيت بمنى أيام التشريق 

لانشغالهم بأعالهم؟ 

الجواب: الحمد لله: الذي يظهر لي أن عذر الرعاة والسلقاة في 

المبيت أقل اعتباراً من عذر القائمين  عى خدمة الحجاج ممن ذكر 
كالشرطة والملرور والدفاع المدني والأطباء والممرضين ولا يخفى 
أن القيلاس أحلد مصادر التشريلع في حال معرفلة الحكم وعلته 
وعليله فيظهلر لي أن هلؤلاء المذكورين يتناولهلم حكم الرخصة 
التي رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاة و السقاة في ترك المبيت بمنى 

ليالي أيام التشريق. والله أعلم.

س143: ما حكم الرمي قبل زوال أيام التشريق نظراً للازدحام 

البالغ؟وهلل يجوز تأخير الرمي إلى الوقت المناسلب في آخر يوم 
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من أيام التشريق. وما حكم الإنابة في الرمي؟

الج�واب: الحمد لله: الرمي أحد واجبلات الحج ووقت الرمي 

أيلام التشريق من زوال الشلمس حتلى غروب الشلمس اختياراً 
ومن غروب الشلمس حتلى طلوع الفجلر اضطلراراً. ونظراً إلى 
جواز الرمي من منتصف ليلة جمعٍ ليلة مزدلفة إلى آخر يوم من أيام 
التشريلق فقد علل بعض أهل العلم جلواز ذلك بأن وقت الرمي 
واحد إلا أن في وقته وقتاً اختيارياً ووقتاً اضطرارياً  فأجازوا تأخير 
الرملي كله إلى آخلر يوم من أيام التشريق فيرمي في ذلك اليوم عن 
الأيام الأربعة – يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة– مرتباً الرمي وفق 
ترتيلب الأيام فيرملي جمرة العقبة عن يوم النحلر ثم يرجع فيرمي 
الجمرة الصغرى ثم الوسلطى ثم جملرة العقبة عن اليوم الأول من 
أيلام التشريق ثلم يرجع فيرمي كا فعل عن اليلوم الثاني ثم يرجع 
فيرمي عن اليوم الثالث وذلك بعد زوال شلمس اليوم الثالث من 
أيلام التشريلق وإن كان متعجلاً فيكفيه رميه علن يوم النحر وعن 
يومين ملن أيام التشريق وأما الرمي قبل اللزوال فقد عرض ذلك 
عى مجلس هيئة كبار العلاء أكثر من مرة فلم يظهر للمجلس وجه 
للقول بجواز ذلك لقول رسلول الله صلى الله عليه وسلم »خذوا عني مناسككم« 
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ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يرم إلا بعد زوال الشمس ولقول ابن عمر 
ؤ: »كنلا نتحين الزوال للرمي«. وبعد أن صدرت فتوى هيئة 
كبلار العلاء في جواز الرمي في الليلل للحاجة حتى طلوع الفجر 

انتفى القول بالحرج والمشقة وانتفاء ذلك متحقق با يى: 
أولا: اتساع وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد، حيث يبدأ الوقت 

من منتصف ليلة مزدلفة حتى غروب شمس يوم العيد، وقد يقال 
بامتداد الوقت حتى طلوع فجر اليوم الأول من أيام التشريق.

ثانيا: اتسلاع وقت رمي أيام التشريق حيلث يبدأ الوقت من 

بعد زوال الشمس حتى طلوع فجر اليوم الثاني أو الثالث  وقدر 
الوقت بالساعة قرابة سبع عشرة ساعة كلها وقت للرمي.

ثالثا: جواز تأخير الرمي كله إلى آخر يوم من أيام التشريق.

رابع�ا: جلواز الإنابلة في الرملي لملن كان عاجزاً علن الرمي 

كالصبيان والمرضى والمسنين من ذكور وإناث.

وأملا الإنابة في الرمي ممن هو مسلتطيع الرملي فالإنابة في هذه 
الحال غير جائزة فعى مستطيع الرمي من ذكور وإناث أن يباشر 

الرمي بنفسه في الوقت المناسب لحاله واستطاعته. والله أعلم.
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س144: ملا حكم عدم المبيت بمنى ليلالي أيام التشريق لمن لم 

يجلد مكاناً فيهلا للمبيت وما الوقت اللكافي للمبيت في منى وإذا 
جاز له عدم المبيت في منى لعدم وجود مكان يبيت فيه فهل يجوز 

له أن يبيت في أي مكان في مكة؟

الج�واب: الحملد لله: من لم يجد مكاناً للمبيلت بمنى ليالي أيام 

التشريق بعد بذل الجهد في سلبيل الحصول عى مكان فيها وتعذر 
ذلك سلقط عنه الوجوب لقوله تعلالى: ﴿ ہ  ہ  ہ  ھ﴾ 
)التغابن: 16(، وقوله تعالى: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ 

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے    ﴿ تعلالى:  وقولله  )البقلرة: 2٨6(، 
ۓ﴾ )الحلج: ٧٨( وقولله صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكلم بأملر فأتوا منه ما 
اسلتطعتم« وقوله صلى الله عليه وسلم في أملر الصلاة: »صَلِّر قَائاًِ، فَإنِْ لَمْ تَسْلتَطعِْ 
فَقَاعِلدًا، فَإنِْ لَمْ تَسْلتَطعِْ فَعَلىَ جَنْبكٍ، فَإنِْ لَمْ تَسْلتَطعِْ فمُسْلتلقِياً« 
فقد سلقط علن المصلي مجموعة ملن أركان الصللاة في حال عدم 
اسلتطاعته، فكذلك الأمر في سلقوط وجوب المبيلت في منى أيام 
التشريق لمن لم يجد مكاناً للمبيت فيها بعد بذله الجهد في الحصول 
عى مكان يبيت فيه وتعذر ذلك. ولكن الأولى و الأحوط والأخذ 
بحكملة اجتاع الحجاج في المشلاعر أن يبحث علن مكان متصل 



)354(

بتجمع الحجاج كمزدلفلة أو امتداد موقع جمرة العقبة مما يى مكة 
من الشوارع المحيطة به مع اتصال جموع الناس.

والوقلت اللكافى للمبيت ملا يصدق عليله عرفا أنله بات في 
المكان فمن دخل منى السلاعة الحادية عشرة ليلا واسلتمر فيها 
حتلى طللوع الفجلر فهذا يصلدق عليه أنله بلات في منى ومن 
دخلها السلاعة الثانية أو الثالثلة فهذا لا يصدق عليه أنه بات في 

منى. والله أعلم.

س145: ما هو مكان الرمي هل هو الشاخص أم الحوض؟

الجواب: الحمد لله: موقع الرمي هو الحوض وأما الشلاخص 

- العللم - فهلو لمعرفة موقع الجمرة فمن رملي في الحوض  فقد 
أصاب السلنة ومن رمى الشلاخص ولم يسلقط رميه في الحوض 

فرميه غير صحيح فعندنا في الرمي ثلاث حالات:

الأولى: الرمي في الحوض فهذا رمي صحيح يسقط به الواجب.

الثانية: الرمي في الشلاخص مع سلقوط الحلصى في الحوض 

فهذا كذلك رمي صحيح يسقط به الواجب.

الثالث�ة: الرملي في الشلاخص وعلدم سلقوط الحلصى في 
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الحلوض فهذا رمي غلير صحيح وفى حال علدم إعادة الرمي 
يجب الدم لعدم اعتبار الرمي في هذه الحال مجزيا. والله أعلم.

س146: ملا حكم الذهاب إلى جدة أو الطائف أو لأي مكان 

خلارج حدود الحرم وذلك بعد الوقلوف بعرفة والمبيت بمزدلفة 
ورمي جمرة العقبة ثم العودة لقضاء بقية مناسك الحج؟

الجواب: الحمد لله: الذى تطمئن له النفس ويقتضيه الاحتياط 

لصحلة الحلج وكاله عدم مغلادرة مكة حتى ينهلى الحاج كامل 
أعلال الحج، ولكلن إذا اضطر الحلاج إلى الخروج ملن مكة قبل 
انتهلاء أعال الحج ثم رجع إليهلا لإكال حجه فلا يظهر لي مانع 

من ذلك. والله أعلم.

س147: هنلاك من العلاء من يجيز تجاوز الميقات دون إحرام 

ليحرم من ميقات بلده كأهل الشلام إذا مروا بذي الحليفة لهم أن 
يؤجللوا إحرامهم إلى مرورهم بميقات الجحفلة فكيف التوفيق 
بلين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت »هن لهن ولمن أتى عليهن من 

غير أهلهن«؟

الجواب: الحمد لله: لعل ما جاء في السؤال من أن بعض أهل 
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العللم أجاز لمن مر بميقات وهو يريد النسلك أن يتجاوزه دون 
إحلرام ليحرم ملن ميقات بلده لعلل الأمر اختلط عى السلائل 
ملن حيث المرور عى الميقلات أو محاذاته فمن ملر بميقات وهو 
يريلد نسلكاً فلا يجوز له المرور بله دون الإحرام منه لقوله صلى الله عليه وسلم في 
المواقيت )هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن( وأما محاذاته 
فللا بلأس من مجاوزتهلا دون الإحلرام منها ليكلون الإحرام من 
ميقلات بلده وهذا متحقق في أهل الشلام والمغرب حينا يحاذون 
ذا الحليفلة في طريقهم إلى ميقاتهم الجحفة وهكذا كل من يحاذى 
ميقاتاً وأمامه ميقات منصوص عله فله تأخير إحرامه إلى ميقاته 

وعدم الالتفات إلى المحاذاة. والله أعلم.

س148: ما المقصود بالمحاذاة للمواقيت؟

الجواب: الحمد لله: لا يخفى أن مكة حرسها الله وشرفها محاطة 

بالمواقيلت ملن جميع جهاتهلا وهلذه المواقيت وديان كبليرة ممتدة 
فميقلات أهل المدينلة وادي العقيق – ذو الحليفة – وميقات أهل 
المشرق وادي السليل )قرن المنازل( وميقلات أهل اليمن )وادي 
يلمللم( وميقات أهل الشلام والمغلرب وادى الجحفة )الجحفة( 

وميقات أهل العراق وادى )ذات عرق(.
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ولا شلك أن المتجه إلى مكة للنسك سيمر بأحد هذه المواقيت 
أو يحاذيهلا يميناً أو يسلاراً أو أن يكون دون هلذه المواقيت مما يلي 
مكة كأهل الشرائع ونعان وحده وبحره ووادي فاطمة. فمن مر 
بميقات وهو يريد نسكاً فلا يجوز له تجاوزه دون إحرام منه ومن 
لم يملر بميقلات ولكنه حاذاه يميناً أو يسلاراً تعلين عليه أن يحرم 
ملن مكان المحاذاة ومن كان دون المواقيت مما يلي مكة فيحرم من 

حيث أنشأ. والله أعلم.

س149: يسلأل أحدهلم بأنله يدخل مكلة محرملاً بالعمرة في 

رمضان وقت التراويح فهل الأحسن له صلاة التراويح ثم القيام 
بأعال العمرة أم يجب عليه المبادرة بأعال العمرة؟

الجواب: الحمد لله: نظراً إلى أن التراويح جماعة مع إمام الحرم 

ووقتهلا محلدد بفعلها، فالدخلول مع الإمام في صللاة التراويح 
الحاضرة فيه اغتنام فرصة تضيع بتضييعها والوقت للقيام بأعال 
العملرة واسلع، وعليه فتقديلم صلاة التراويح ملع الإمام أكثر 
 أجرا' ومثوبة لما في ذلك من اغتنام فرصة خير تضيع بضياعها. 

والله أعلم.
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س150: سلائلة تقول بأنها اعتمرت لعمتها فقامت بالطواف 

كامللا وسلعت أربعة أشلواط وأكمل زوجها الأشلواط الثلاثة 
الباقية فهل العمرة صحيحة؟

الج�واب: الحمد لله: اللذي يظهر لي أن نيابة زوج السلائلة في 

إكال سلعيها غير صحيحة فمتى دخل المسلم في النسك لم يخرج 
منله إلا بعلد أداء جميلع أعاله ملن أركان وواجبلات ولا تدخل 
النيابلة فيه. فإن ملضى وقت عى هذه العمرة الناقصة في السلعي 
فعلى قول لأهل العلم بأن السلعي واجب وليس ركناً ومن ترك 
واجباً فعليه دم فيجب عى السلائلة دم شلاة تذبح لمساكين الحرم 

وعمرتها صحيحة. والله أعلم.

س151: هلل يجوز لولي الأمر أن يحدد علدد حجاج الداخل 

والخارج أخذا بمصلحة الحجاج وإبعاد المضايقات عنهم؟

الجواب: الحملد لله: صدر قرار هيئة كبلار العلاء في المملكة 

بلأن للولي الأملر بحكلم رعايتله ومسلؤوليته ومتطلبلات القيام 
بشلؤون ولايته ونظره المصلحي له أن يقرر ما يراه محققاً لمصلحة 
المسللمين ومن ذلك تقييد المطلق وتخصيلص العام وتقييد المباح 
والأخذ با تتحقق به مصلحة البلاد والعباد. صدر قرار المجلس 
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بأن للولي الأمر أن يحدد ويقيد حج السلعوديين كلا صدر بمثله 
قرار منظمة المؤتمر الإسللامي بتحديد عدد الحجاج من كل دولة 
إسللامية رعايلة لمصلحة الحجلاج ملن الازدحام في المشلاعر مما 
يؤثلر على راحة الحجاج وعلى تمكنهم من أداء مناسلكهم بيسر 

وسهولة.

ولا يخفى أن الله تعالى أمرنا بطاعة ولى الأمر في غير معصية ولا 
معصيلة فيلا صدر به قراره ملن تقييد الحجاج السلعوديين بنظام 
يتفق مع غيرهم من إخوانهم المسلمين ويحقق لهم المصلحة العامة 
ولا شلك أن هلذا التوجله من ولى الأمر في بلادنلا هو عين العدل 
والنصَلف وفيه تحقيق لمصلحلة حجاج بيت الله الحرام ومسلاواة 
غيرهلم بهم ونأمل أن يكلون لإنفاذه أثر كبير في مصلحة الحجاج 
والتمكلن من العناية بهم ورعاية أمنهم وصحتم وتوفير أسلباب 

راحتهم وأدائهم مناسك الحج بكل طمأنينة وارتياح.

ولا يعترض على ذلك بأن في تحديد الحجاج وتقييد الحج بمدة 
معينة مخالفة للأمر المطلق بالترغيب في الحج والحض عليه، فيروى 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؤ أمر النسلاء بالاقتصار في 
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الحلج عى حجة الإسللام فقلال: واحلدة والزمن الحلر. وهذا 
تقييلد مطلق وقلد صدر التوجيله النبوي باتباع هديه وسلنته فهو 
أحلد الخلفلاء الراشلدين قال صلى الله عليه وسلم:»عليكم بسلنتي وسلنة الخلفاء 

الراشدين«. والله أعلم.

س152: ما حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؟

الجواب: الحمد لله: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من 

واجبات الحج من تركه من غير عذر فعليه دم إلا أن تكون الليلة 
ليللة اليلوم الثالث فلا إثم عى من لم يبيت تللك الليلة في منى إذا 

كان قلد تعجل في اليومين لقوله تعلالى:﴿پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ     ٺ﴾. والله أعلم.

س153: ما حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس؟

الجواب: الحمد لله: اختلف أهل العلم في حكم ذلك فذهب 

جمهورهم إلى أن الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس واجب وأن 
على من دفع قبل غروب الشلمس دماً، وذهلب بعض المحققين 
من أهل العلم ومنهم شليخنا الأمين الشلنقيطي إلى أن ذلك سنة 
وليلس واجباً فليس عى من دفع من عرفة قبل غروب الشلمس 
دم لانتفاء الدليل عى إيجاب الدم، وهذا القول هو مذهب الإمام 
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الشلافعي - رحمله الله - وهو رواية عن الإملام أحمد والأحاديث 
تدل عليه والله أعلم.

س154: هل جدة ميقات للقادمين للنسك عن طريقها؟

الج�واب: الحمد لله: الذي عليه جمهلور العلاء ويكاد ينعقد 

عليه إجماع علاء السللف أن جدة ليست ميقاتاً إلا لأهلها ولمن 
جاء عن طريقها من جهة الغرب  كأهل المصوع، وأما من يجيء 
عن طريقها من جهة الشرق أو الشلال أو الجنوب فمن وصلها 
وهو يريد نسلكا – حجاً أو عمرة – ولم يحرم من محاذاة الميقات 
الذي مر به وإنا أحرم من جدة فعليه دم؛ لأن جدة ليست ميقاتا 
إلا لأهلهلا ولمن كان مقابلًا لها من جهلة الغرب. والإحرام من 
الميقات أحد واجبات النسك ومن ترك نسكاً فعليه دم. وأما ما 
صلدر من اجتهادات من قبل بعلض الفقهاء المعاصرين بجعل 
جدة ميقاتاً فهي اجتهادات تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل وقد يكون 
القلول بذلك مصادماً لحديلث  المواقيت حيث وقت صلى الله عليه وسلم لأهل 
المدينة ذا الحليفة ولأهل الشلام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل 
ولأهلل اليمن يلملم وقال صلى الله عليه وسلم: »هن لهلن ولمن أتى عليهن من 
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غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة« ومن كان  دون ذلك فمن 
حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والله أعلم.

س155: أحدهلم يقلول بأنه كان معتمراً وقلضى جميع أعال 

العملرة إلا أنه نلسي التقصير وذكره في اليلوم الثاني وقام بتقصير 
رأسه بعد ذلك فهل عليه شيء؟

الجواب: الحمد لله: بعد أن قر رأسه في اليوم الثاني فلا شيء 
عليه وعمرته صحيحة إن شاء الله. والله أعلم.

س156: ما هي الحكمة من تحريم الصيد عى المحرم؟

الج�واب: الحمد لله: ينبغلي أن يكون  المحلرم في حال الورع 

والخشلوع والتذلل لله تعالى والبعد عن متاع الدنيا وأن يكون في 
حلال من الأمن والسلكون والبعد عن اللضرر والإضرار ولعل 

هذا حكمة تحريم الصيد عى المحرم. والله أعلم.

س157: جمار العقبة من أين تؤخذ وهل يجوز أخذها من أي 

مكان في مكة؟ 

الجواب: الحمد لله: جمار العقبة – سلبع حصيات – يستحب 

التقاطها من مزدلفة كا فعل صلى الله عليه وسلم وقال: »خذوا عني مناسلككم« 
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وملن أخذها من غير مزدلفة فلا بأس بذلك إلا أنه ترك الأفضل 
وأملا بقية الحصى لرمي الجلار في أيام التشريلق فيأخذها من أي 
ملكان من مزدلفلة أو منى أو من بقية أجزاء مكة ولا ينبغي له أن 
يأخذهلا مما سلبق أن رمي به وليلس في أخذها ملن مزدلفة مزيد 

فضل عى غيره. والله أعلم.

س 15٨: أيهلا أفضلل أن يبدأ به الحاج: رملي الجار أم الحلق 
أم  الهدي؟ 

الج�واب: الحمد لله: الأعال التي يفعلها الحاج يوم العيد بعد 

الإفاضلة ملن مزدلفة هلي: الرمي – رمي جملرة العقبة – والحلق 
أو التقصلير؛ وطواف الإفاضة والسلعي في حلق المتمتع وفي حق 

المفرد والقارن إن لم يسعيا مع طواف القدوم.

والأفضل البدء با بدأ به )رسلول الله صلى الله عليه وسلم( وقال: »خذوا عني 
مناسككم«  فيبدأ برمي جمرة العقبة – سبع حصيات – ثم يذبح 
هديه ثم يحلق رأسه أو يقره ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى 
إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً، ولم يسع بعد طواف القدوم  
فإن قدم شيئًا من ذلك عى غيره من هذه الأعال فلا شيء عليه؛ 
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ر إلا قال:  م– ذلك اليلوم – أو أُخّن لأنله صلى الله عليه وسلم  ما سلئل عن شيء قُدَّ
»افعل ولا حرج«. والله أعلم.

س 159: رجلل قدم من تبوك للاعتار ووصل جدة ولم يحرم 

ثم علم بخطئه حيث تجاوز الميقات دون إحرام فذهب إلى يلملم 
فأحرم منها. 

فهل يترتب عليه شيء لقاء إحرامه من غير ميقاته الجحفة؟

الج�واب: الحملد لله: لا يظهلر لي أن عى هذا السلائل شليئًا؛ 

حيلث دخل مكلة محرماً من أحد المواقيلت الشرعية وقد قال صلى الله عليه وسلم 
في شلأن  المواقيت: »هي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن 
أراد الحج أو العمرة« فقد أتى عى أحد هذه المواقيت وأحرم منه 

فانتفى عنه محظور تجاوزه الميقات بدون إحرام. والله أعلم.

س160: ملا هلو تعليقكم على من يتنلاول المملكة بشيء من 

الغملز واللملز و دعلوى تقصيرهلا في القيلام بمتطلبلات راحة 
حجاج بيت الله الحرام؟

الجواب: الحمد لله: لاشك أن المملكة حماها الله وحفظها تبذل 

مجهودات مشلكورة فى سلبيل راحة حجاج بيت الله الحرام مما لا 
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يخفلى إلا عى جاهل أو حسلود. وتقدير الخدملات التي تقدمها 
الدوللة للحجلاج ومحاوللة إحصائها أملر يتعذر حلر تقويمه 
وتعلداده إلا عنلد ملن لا يغادر صغليرة ولا كبليرة إلا أحصاها 
وهو الله سبحانه وتعالى. وحكومتنا حفظها الله وأعانها- لا تريد 
ملن أحد غير الله جزاءً ولا شلكوراً فثوابها عند الله وهي خليفته 

سبحانه في أحب البقاع إليه.

وملن أحلب تثمينا لخدملات الدوللة فعليه أن يقلارن  بين ما 
كانت عليه مكة بحرمها ومشاعرها وفجاجها وكذلك الأمر في 
المدينة المنورة قبل سبعين عاماً وما صارت عليه في وقتنا الحاضر 

ليظهر له التقويم والتثمين ثم الاعتبار. والله المستعان.

س161: هلل تلرون أن وزارة الشلؤون الإسللامية والدعوة 

الإرشاد قائمة بمسؤوليتها تجاه توعية الحجاج ودعوتهم؟

الج�واب: الحملد لله: لا شلك أن وزارة الشلؤون الإسللامية 

والأوقلاف والدعلوة والإرشلاد دعمهم متواصل ملن ولي الأمر 
خادم الحرمين الشريفين ومن حكومته العزيزة ولا شك أن الوزارة 
متضلعة بمسؤوليتها تجاه حجاج بيت الله الحرام من حيث التوعية 
المتواصلة والشلاملة في مداخلل البلاد وفى المواقيت وفى المشلاعر 
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وقد جندت في هذا السلبيل وللتمكن من العناية به الجمع الكثير 
ملن العلاء والمترجمين والكتب بمختللف اللغات فأقامت الكثير 
من الندوات والمحاضرات واللقلاءات ويسرت أمر اجتاع كبار 
الحجلاج بعلاء البلاد والأخذ بصفتلي التواصي بالحق والتواصي 
بالصر، فجزى الله الوزارة وعى رأسلها وزيرها خير جزاء وأتمه 

ووفقهم جميعاً إلى ما يحبه الله ويرضاه والله المستعان. ا.هل.

س162: ألا يجلب عى المسللمين أن يسلتغلوا مواسلم الحج 

للتوعيلة العاملة نحلو أحلوال المسللمين الدينيلة والاقتصاديلة 
والاجتاعية؟

الجواب: الحمد لله: لاشلك أن موسلم الحلج فرصة عظيمة 

للنظر فيا يعود عى المسللمين بالخير والصلاح والسللام. وأمر 
الاسلتفادة منله يكمن في تكثيلف اللقاءات بكبلار الحجاج من 
أهل الحلل والعقد والعلم والثقافة وسلعة الإدراك وهذا يحتاج 
إلى إعداد مسلبق ملن كل جهة اختصاص كا يحتلاج إلى إعداد 
خطة عملل تلتزم بها كل جهة مختصة وأخص من هذه الجهات 
وزارة الشلئون الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي ووزارة الحج 
والجامعات ومجامع الفقه عى أن تختتم هذه المجهودات بتحصيل 
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ما يحتاج إلى نظر ودراسة وأن تقوم وزارة الحج بعقد مؤتمر علمي 
في منى تدرس فيه الأمور وتصدر من هذا المؤتمر توصيات تكون 
نراساً للجهات المختصة في أعالها واختصاصاتها، ويكون لهذا 
المؤتملر أمانلة عامة تقوم بالإعلداد له ومتابعة وتبليلغ توصياته. 

والله المستعان.

س163: ما هي مسؤولية العلاء تجاه بيت الله الحرام؟

الجواب: الحمد لله: لا شك أن المسؤولية قائمة ولكن السبيل 

إلى تحقيقها يحتاج إلى توفير أسلباب القيام بها ولو أن وزارة الحج 
وبالتعاون مع وزارة الشلؤون الإسلامية قامت بتكليف مجموعة 
من العلاء وتوزيعهم على المطوفين في مراكز مخيات حجاجهم 
وتكليلف هؤلاء العلاء بالفتاوى والمحاضرات والدروس طيلة 
أيلام الحج لكان لذلك أثره في التوعية والتبصير ورجوع الحجاج 
بالخير والنفع والعلم وتحقق شهودهم منافع لهم في حياتهم الدنيا 

والآخرة. والله المستعان.

س164: ملا هو تعليقكم عى منحلة خادم الحرمين الشريفين 

جامعلة  في  الحلج  لأبحلاث  الشريفلين  الحرملين  خلادم   لمعهلد 
أم القرى؟
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الحرملين  معهلد  منحلة  بخصلوص  لله:  الحملد  الج�واب: 

الشريفلين مبلغاً من الملال ليكون عوناً لمعهلد الحرمين الشريفين 
لأبحاث الحج في جامعة أم القرى أولا ليس بمستكثر عى خادم 
الحرملين الشريفلين مثل هذه المنحلة فهو حفظله الله كريم نفس 
وكريلم خلق وكريم جيلب ومثله بالخير جدير جعل الله ذلك في 
موازيلن حسلناته، وأما وجه الانتفاع بهلذا المعهد فهذا راجع إلى 
المسلؤولين عنه ولكنني بهذه المناسلبة أتمنى من القائمين عى هذا 
المعهلد أن يقدملوا لنا ملا قاموا به من عمل فقد مضى عى إنشلاء 
مركلز أبحاث الحج ملدة لم نر لهم عملًا يسلتحق الذكر ويحتمل 
أن لديهلم وفقهلم الله الكثير من الأعال المنجلزة نظرياً ولكن لا 
فائلدة في قول بلا عمل. وإذا كان العمل يحتاج إلى أمر به فيمكن 
أن يكلون ذلك بعد عرضله عى الجهات المختصة بأعال الحج – 
وزارة الحج، وزارة الشلؤون الإسللامية، الرئاسة العامة لشؤون 
المسلجد الحرام والمسجد النبوي، الرئاسلة العامة للإفتاء، رابطة 
العالم الإسللامي، إمارة منطقة مكة المكرملة، أمانة العاصمة  إلى 
آخلره ونظرا إلى أن أبحلاث الحج يغلب عليهلا الطابع الشرعي 
ملن حيلث الأحلكام الشرعيلة المتعلقلة بمناسلك الحلج فعلى 
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مركلز أبحلاث الحلج مسلؤولية علرض أبحاثله على الجهلات 
 الشرعيلة للنظر في ذللك وإقرار ما يسلتحق الإقلرار والاعتبار. 

والله أعلم.
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